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م هذا الكتاب لتأهيل المختبرين لشـــهادة "الالتزام في قطاع  مرحبًا بكم في المنهج التعليمي الصادر عن الأكاديمية المالية، صُمِّ

مها الأكاديمية المالية.
ّ
شـــركات التمويل" الذي تنظِ

 محتـــوى الكتـــاب، جميـــع الحُقـــوق 
ّ
ـــت الأكاديميـــة قصـــارى جهدهـــا للتأكـــد مـــن دقـــة

َ
يُعـــدّ هـــذا الكتـــاب مـــادة تعليميـــة وقـــد بَذل

علومات، 
َ
زينه عن طريق نظِام اســـترِجاع الم

َ
مَحفوظـــة للأكاديميـــة الماليـــة، ولا يجـــوز إعـــادة نشـــر أي جزء من هذا الكتـــاب أو تخ

سجيل أو خلافه من دون الحصول على إذنٍ مُسبقٍ 
ّ
كما يحُظر نقله بأي شكلٍ أو بأيِّ وسيلة سواء إلكترونيّا أو بالتّصوير أو الت

مـــن الأكاديمية المالية.

ـــلاع علـــى الخطـــة 
ّ
ظهَـــر خارطـــة المنهـــج، التـــي تشـــمل خطـــة دراســـية مفصّلـــة، فـــي نهايـــة هـــذا الكتـــاب التعليمـــي، كمـــا يُمكِـــن الاط

َ
ت

الدراســـية عـــن طريـــق زيـــارة الموقـــع الإلكترونـــي للأكاديميـــة )WWW.FA.GOV.SA(، أو الاتصّـــال بالأكاديميـــة علـــى رقم الهاتف 

.)+966118260000(

تقدّمين لاختبار شهادة "الالتزام في قطاع 
ُ
و�صي الم

ُ
كما يجب التنويه أن الاختبار يقوم على أساس هذا الكتاب التعليمي، لذا ن

قة بالمنهج.
ّ
تعل

ُ
ستجدّات الم

ُ
د من حصولهم على أخر الم

ُّ
شركات التمويل" بالتأك

صُمّمـــت الأســـئلة الـــواردة فـــي مُحتـــوى هـــذه المـــادة التعليميـــة لتكـــون بمثابة وســـيلة تســـاعد المتقـــدّم للاختبار على مراجعة شـــتّى 

ـــم فصـــلا تلـــو الأخـــر، ولا ينبغـــي اعتبار هـــذه الأســـئلة بأنهّا أســـئِلة اختبـــار "تجريبيّة" أو 
ُّ
المجـــالات الـــواردة فـــي المنهـــج ولتعزيـــز التعل

تي ســـتأتي فـــي الاختبار الموافـــق لهذه المـــادة التعليمية.
ّ
ـــر علـــى مُســـتوى الأســـئِلة ال

ّ
النّظـــر إليهـــا علـــى أنهّـــا مؤش

الناشر: الأكاديمية المالية 2023م

صندوق بريد 10820، الرياض 11434، المملكة العربية السعودية

الهاتف )+966118260000(

جميع حقوق التأليف والطبع والنشر محفوظة



الفصل الأول: طبيعة قطاع شركات التمويل   

تبـــدأ المـــادة التعليميـــة بمقدمـــة عـــن قطـــاع الخدمـــات الماليـــة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية بصفـــة عامـــة، مـــع التركيـــز علـــى 

شركات التمويل ودورها في المجال الاقتصادي والمالي، كما يتناول الفصل القواعد المنظمة لمزاولة أعمال شركات التمويل، 

بالإضافـــة إلـــى التعـــرّف علـــى دور البنك المركزي الســـعودي في الإشـــراف والرقابة على شـــركات التمويل. 

الفصل الثاني: الالتزام في شركات التمويل ودور مسؤول الالتزام  

يُقـــدّم هـــذا الفصـــل نظـــرة عامـــة عن مفهوم الالتزام، ثم التعرّف على أهمية إدارة الالتزام ودور مســـؤول الالتزام في شـــركات 

 عـــن مبـــادئ وممارســـات حوكمـــة المؤسســـات 
ً

التمويـــل. كمـــا يتنـــاول الفصـــل مبـــادئ حمايـــة عمـــلاء شـــركات التمويـــل، فضـــلا

الماليـــة وشـــركات التمويـــل، ودور البنـــك المركـــزي الســـعودي في تعزيز الحوكمـــة الفعالة للقطاعات المالية فـــي المملكة العربية 

السعودية.

الفصل الثالث: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال في شركات التمويل  

يتنـــاول هـــذا الفصـــل موضـــوع غســـل الأمـــوال وتمويل الإرهاب باعتباره من أهم القضايا التي تشـــكل تهديـــدًا حقيقيًا للنظام 

المالي وشركات التمويل؛ نظرًا لتزايد معدلات الجريمة والأموال الناتجة عنها، وكذلك التعرّف على مفهوم الاحتيال وأنواعه 

وأساليب مكافحته في شركات التمويل.

الفصل الرابع: قواعد وإجراءات التمويل العقاري    

يتنـــاول هـــذا الفصـــل قواعـــد وإجـــراءات التمويـــل العقـــاري، وكذلـــك دور البنك المركزي الســـعودي في تنظيم قطـــاع التمويل 

العقاري وتأســـيس شـــركات إعادة التمويل، والتزامات جهات التمويل تجاه عملية التقييم العقاري، بالإضافة إلى التعرّف 

على دور صندوق التنمية العقارية وبرامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في دعم التمويل العقاري تماشيًا مع 

رؤية المملكة العربية الســـعودية 2030. 

الفصـــل الخامـــس: نشـــاط الإيجـــار التمويلـــي، وتمويل المنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة، وقواعد نشـــاط التمويل متناهي 

الصغر     

يُقـــدم  هـــذا الفصـــل شـــرحًا لبعـــض المنتجـــات والخدمات التمويليـــة المقدمة في شـــركات التمويل العاملة فـــي المملكة العربية 

الســـعودية، وتتضمـــن عقـــود الإيجـــار التمويلـــي، وتمويـــل المنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة، والتمويل متناهـــي الصغر، وكيفية 

التعامـــل مع كل منها.

المحتويات

1

19

48

68

87



الاســـتهلاكي  التمويـــل  وقواعـــد  الشـــهري،  الحســـم  وبطاقـــات  الائتمـــان  بطاقـــات  تمويـــل  ضوابـــط  الســـادس:  الفصـــل 

بالديـــن  التمويـــل الجماعـــي  المهـــام، وقواعـــد ممارســـة نشـــاط  ـــر، وقواعـــد إســـناد 
ّ
صغ

ُ
الم

ـــز هـــذا الفصـــل علـــى القواعـــد والإجـــراءات الواجـــب اتباعهـــا فـــي شـــركات التمويـــل العاملـــة فـــي المملكـــة العربية الســـعودية 
ّ
يُرك

التـــي تقـــدم خدمـــات التمويـــل من خلال بطاقات الائتمان وبطاقات الحســـم الشـــهري، والتعرّف على قواعد تنظيم شـــركات 

ر، بالإضافة إلى التعرّف على قواعد إســـناد المهام الخاصة بشـــركات التمويل إلى مقدم خدمات 
ّ
صغ

ُ
التمويل الاســـتهلاكي الم

خارجـــي، وكذلـــك قواعد ممارســـة نشـــاط التمويـــل الجماعي بالدين.

مسرد المصطلحات 

الأسئلة متعددة الإختيارات

إجابات الأسئلة

خريطة المنهج

المحتويات
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171

143

126



طبيعة قطاع شركات التمويل

يتضمن هذا الفصل قرابة 10 أسئلة من أصل 100 سؤال من أسئلة الاختبار

الفصل الأول



1

الفصل
الأول

مقدمة:

يتناول هذا الفصل هيكل قطاع الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية بصفة عامة، مع التركيز على شركات التمويل 

ودورهـــا فـــي المجـــال الاقتصـــادي والمالـــي، وكذلـــك التعـــرّف علـــى القواعد المنظمـــة لمزاولة أعمال شـــركات التمويـــل، بالإضافة إلى 

التعرّف على دور البنك المركزي الســـعودي في الإشـــراف والرقابة على شـــركات التمويل.

1-1 هيكل قطاع الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية:

الهدف التعليمي   

1 - التعرّف على الجهات المشاركة في قطاع الخدمات المالية، وتطور أسواق الخدمات المالية في المملكة 

العربية السعودية

عـــد صناعـــة الخدمـــات الماليـــة جـــزءًا رئيســـيًا وحيويًـــا مـــن أي اقتصـــاد، ويعتمـــد معظـــم المتعامليـــن فيـــه علـــى الخدمـــات المالية 
ُ
ت

لحمايـــة أموالهـــم، وتمكينهـــم مـــن الادخـــار للمســـتقبل، وللحمايـــة مـــن العديـــد مـــن المخاطـــر أيضًا. 

وتســـتفيد صناعـــة الخدمـــات الماليـــة الفعّالة من المدخرات لتمويل المنظمات المالية، وخلـــق فرص العمل، وتنمية الاقتصاد، 

ومن الأمثلة على الأنواع الرئيســـة لشـــركات تقديم الخدمات المالية الآتي: 

1-1-1 البنوك:

عنى بتقديم خدمات مالية للأفراد والشركات والحكومات، وتشمل هذه الخدمات على سبيل المثال لا 
ُ
مؤسسات مالية ت

الحصر: الودائع والسحب النقدي، والقروض وتمويل الشركات والأفراد، وإدارة الثروات والاستثمارات، وتوفير الخدمات 

المصرفية الإلكترونية والخدمات المالية الأخرى، وتعمل البنوك كوسيط بين الأفراد والشركات والحكومات لتمويل الأنشطة 

عدّ البنوك جزءًا هامًا من البنية التحتية المالية في 
ُ
الاقتصادية وتسهيل العمليات التجارية وتحقيق النمو الاقتصادي، كما ت

أي دولة، حيث تساهم في تمويل العديد من المشاريع الحيوية والاستثمارات الحكومية وتعمل على دعم الاقتصاد الوطني.

1-1-2 شركات التأمين:

المالية حماية مالية للأفراد  قدّم هذه المؤسسات 
ُ
وت التأمين للأفراد والشركات،  بتقديم خدمات  مؤسسة مالية تقوم 

والكوارث  والوفاة، والأضرار الناتجة عن الحوادث المرورية،  )الحوادث، والمرض،  والمؤسسات من المخاطر المحتملة مثل: 

الطبيعية، والكثير من المخاطر الأخرى التي يمكن أن يتعرض لها الشخص أو المؤسسة( وتقوم بتوفير التغطية المالية التي 

وذلك مقابل دفع الأقساط الشهرية أو السنوية،  أو الأضرار التي يمكن أن تحدث،  تساعد في تحمل تكاليف الخسارة، 

وينقسم التأمين إلى نوعين: تأمين تعاوني أو تبادُلي، وتأمين بقسط ثابت.



2

الفصل
الأول

1-1-3 شركات التمويل:

ـــص لهـــا بممارســـة نشـــاط التمويـــل، حيث تقـــوم بتقديم خدمـــات مختلف أنشـــطة التمويل مثل 
ّ
رخ

ُ
هـــي الشـــركات المســـاهمة الم

التمويـــل العقـــاري، وتمويـــل الأصـــول الإنتاجيـــة، وتمويـــل نشـــاط المنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة، والإيجـــار التمويلـــي، وتمويـــل 

بطاقـــات الائتمـــان، والتمويـــل الاســـتهلاكي، والتمويـــل متناهـــي الصغـــر، وأي نشـــاط تمويلي آخر يـــراه البنك المركزي الســـعودي. 

وتهـــدف شـــركات التمويـــل إلـــى تلبيـــة احتياجات الأفراد والشـــركات في تمويل مشـــاريعهم، وتطوير أعمالهم، وتحســـين أوضاعهم 

الماليـــة بشـــكل عـــام، وتعتمـــد شـــركات التمويـــل علـــى إيراداتهـــا من فوائـــد القروض )هامـــش الربح(، والرســـوم التـــي تفرضها على 

قدّمهـــا إلى عملائها.
ُ
الخدمـــات الماليـــة التي ت

1-1-4 شركات السوق المالية:

 لما تقوم به هيئة الســـوق المالية من دور فعّال فـــي خدمة الاقتصاد الوطني تتمثل 
ً
تحتـــل الأســـواق الماليـــة أهميـــة خاصـــة نتيجة

صة من 
ّ
رخ

ُ
فـــي تنظيـــم الســـوق الماليـــة وتطويرهـــا، وتنظيم إصدار الأوراق الماليـــة ومراقبة تداولاتها، ومراقبة أعمـــال الجهات الم

الهيئة للقيام بأعمال الأوراق المالية، وتوفير بيئة مناســـبة لتشـــغيل الأموال، وكذلك الســـعي إلى تخفيض المخاطر؛ حيث إنّ 

ارتفـــاع المخاطـــر يقلـــل مـــن الاســـتثمار فـــي الســـوق الماليـــة، وضيـــاع المدخـــرات والأمـــوال إذا تم اســـتثمارها في مجـــالات أخرى كون 

المســـتثمر لا يملك الخبرة الكافية في هذا الجانب، كما أن إيجاد البيئة المناســـبة يُؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي؛ مما يســـهم 

في تمويل المشـــروعات والاســـتثمارات المدرجة بالســـوق المالية وزيادة إنتاج الســـلع والخدمات المقدمة ويكون له الأثر الإيجابي 

فـــي نمو الاقتصاد الوطني.

1-2 الملامح العامة لشركات التمويل في المملكة العربية السعودية:

الهدف التعليمي  

2- أن يتعرّف المختبر على الملامح العامة لقطاع شركات التمويل وأنواع الخدمات التي يقدمها هذا القطاع

1-2-1 طبيعة نشاط التمويل:

مة في المملكة العربية السعودية وفقًا لمجموعة من النظم والقواعد والتعليمات 
ّ
نظ

ُ
عد مزاولة نشاط التمويل من الأعمال الم

ُ
ت

التي أصدرها البنك المركزي السعودي، ومن أهمها نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/51( وتاريخ 

عـــدّل بموجـــب قـــرار مجلس الوزراء رقـــم )141( وتاريخ )1440/03/05ه(، ولائحته التنفيذية الصادرة 
ُ
)1433/08/13ه( والم

بتاريخ )1434/04/14ه(، الذي يُلزم شـــركات التمويل بالحصول على ترخيص من البنك المركزي الســـعودي بمزاولة أعمال 

التمويل وفقًا للمادة العاشـــرة من ذلك النظام.
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ووفقًا لنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية يُمكن تعريف بعض المصطلحات على النحو الآتي:

• التمويل: منح الائتمان بعقود للأنشطة المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.

• شركة التمويل: الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل.

• الترخيص: التصريح الذي يُصدره البنك المركزي السعودي لشركة ما بممارسة نشاط التمويل.

• المستفيد: الشخص الحاصل على التمويل.

وجّه له خدمات شركة التمويل.
ُ
• المستهلك: من ت

1-2-2 أعمال التمويل المسموح لشركات التمويل بمزاولتها:

ص البنك المركزي السعودي لشركة التمويل بممارسة نوع واحد -أو أكثر- من أنواع نشاط التمويل الآتية:
ّ
يُرخ

• التمويل العقاري.

• تمويل الأصول الإنتاجية.

• تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

• الإيجار التمويلي.

• تمويل بطاقات الائتمان.

ر.
ّ
صغ

ُ
• التمويل الاستهلاكي الم

• التمويل متناهي الصغر.

• الأنشطة المساندة لنشاط التمويل.

• أي نشاط تمويلي آخر يوافق عليه البنك المركزي السعودي.

ويجـــوز لشـــركة التمويـــل تملـــك الأصـــول مـــن أجـــل تمويـــل تمليكهـــا للغيـــر، ويجوز لها كذلـــك -بما يتناســـب مع أصولهـــا ومركزها 

المالـــي- إصـــدار الأوراق الماليـــة والصكـــوك وفقًـــا لأحـــكام نظـــام الســـوق الماليـــة ولوائحه.

1-2-3 إجراءات وشروط الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل:

لا يجـــوز لأي شـــخص ممارســـة أي نشـــاط تمويلـــي إلا بعـــد الحصـــول علـــى ترخيـــص مـــن البنـــك المركـــزي الســـعودي وفقًـــا لنظـــام 

مراقبـــة شـــركات التمويـــل ولائحتـــه التنفيذيـــة، علـــى النحـــو الآتي:

: يقـــدم المؤسســـون لشـــركة التمويـــل -أو مـــن يمثلهـــم- طلـــب الترخيـــص إلـــى البنـــك المركـــزي الســـعودي، ويُشـــترط لإصـــدار 
ً
أولا

الترخيـــص مـــا يأتـــي:

1. تقديم الهيكلة الإدارية للشركة، ونظم تشغيلها، وخطة استثمار تبين قدرتها الفنية والمالية على مزاولة النشاط.

2. مع مراعاة أحكام نظام الشركات، يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل، حسب الآتي:

مئتي مليون ريال سعودي، لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل العقاري.  •

ا أو أكثر من الأنشطة التمويلية خلاف نشاط التمويل 
ً
مئة مليون ريال سعودي، لشركة التمويل التي تمارس نشاط  •

العقاري.
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•  خمسين مليون ريال سعودي، لشركة التمويل التي تمارس نشاط تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة دون 

غيره من الأنشـــطة التمويلية. 

عشـــرة ملاييـــن ريـــال ســـعودي، لشـــركة التمويـــل التـــي تمارس نشـــاط التمويل متناهـــي الصغر دون غيره من الأنشـــطة   •

التمويليـــة.

 ويحق للبنك المركزي الســـعودي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقًا لأوضاع الســـوق، أو إذا رأى أن نموذج 

العمل المقترح من شركة التمويل، أو طبيعة أنشطتها، أو النطاق الجغرافي المقترح للنشاط يستدعي ذلك، مع مراعاة 

 عند تأســـيس شـــركة التمويل. 
ً

حجم المخاطر المصاحبة للنشـــاط وطبيعتها، ويجب أن يُدفع رأس المال كاملا

3. أن يستوفي كل عضو مؤسس في شركة التمويل متطلبات الأهلية الشرعيّة والنظامية، مع اشتراط ما يلي:

ألا يكـــون أديـــن بمخالفـــة أحـــكام أي نظـــام جزائـــي، أو نظـــام مراقبة البنوك، أو نظام الســـوق الماليـــة، أو نظام مراقبة   •

شـــركات التأميـــن التعاونـــي، أو لوائحهـــا، أو أنظمـــة التمويـــل، أو لوائحهـــا.

ألا يكون سبق له إشهار إفلاسه، أو الدخول في تسوية واقية من الإفلاس مع أي دائن.  •

ألا يكون أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يُرد إليه اعتباره، ومُ�صي مدة لا تقل عن )10( سنوات على تنفيذ العقوبة   •

المحكـــوم عليـــه بهـــا فـــي هـــذه الجريمة، وبشـــرط الحصول على خطـــاب عدم ممانعة البنك المركزي الســـعودي على ذلك.

ألا يكون سبق له التقدم بسحب طلب ترخيص بممارسة نشاط تمويلي خلال السنتين السابقتين.  •

ألا يكـــون ســـبق رفـــض الترخيـــص لـــه بممارســـة نشـــاط تمويلـــي مـــن البنـــك المركزي الســـعودي خلال الخمس ســـنوات   •

الســـابقة.

أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو ظهر ما يشير إلى عدم استمراره   •

فـــي الوفـــاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه.

سبّب خلال مدة لا 
ُ
ثانيًا: يجب على البنك المركزي السعودي -بعد اكتمال الطلب- إصدار قرار بالموافقة الأولية، أو الرفض الم

عد موافقة البنك المركزي الســـعودي الأولية 
ُ
تزيد على )60( يوم عمل من تاريخ إشـــعاره طالب الترخيص باكتمال طلبه، ولا ت

منحًا للترخيص بممارســـة النشاط التمويلي.

حـــال الطلبـــات -بعـــد الموافقـــة الأوليـــة- إلـــى وزارة التجارة لاســـتكمال إجراءات تأســـيس الشـــركة وتســـجيلها وفقًا لنظام 
ُ
ـــا: ت

ً
ثالث

الشركات خلال )6( أشهر من تاريخ الموافقة الأولية، ويجوز بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي السعودي يتضمن 

عـــدم ممانعتـــه تمديد الموافقة لمدة )6( أشـــهر أخـــرى -كحد أق�صى-.

رابعًـــا: بعـــد اكتمـــال تأســـيس الشـــركة وصـــدور الســـجل التجـــاري، يُصـــدر البنـــك المركزي الســـعودي ترخيصًـــا للشـــركة بمزاولة 

النشاط، وتكون مدة الترخيص )5( سنوات، ويحق للبنك المركزي السعودي تجديده بناءً على طلب شركة التمويل، ويجب 

على شـــركة التمويل البدء في ممارســـة نشـــاطها خلال مدة أقصاها ســـنة من تاريخ حصولها على الترخيص، ولا يجوز للشـــركة 

بعـــد ممارســـة نشـــاطها التوقـــف مـــدة متصلـــة تزيـــد علـــى )3( أشـــهر إلا بموافقـــة البنـــك المركـــزي الســـعودي المكتوبـــة المســـبقة، 

ولشـــركة التمويـــل طلـــب تعديـــل الترخيـــص بإضافـــة أو حـــذف بعض الأنشـــطة التمويلية، أو تعديل أي شـــرط أو قيـــد وارد فيه.
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خامسًا: يحق للبنك المركزي السعودي استيفاء مقابل مالي حسب الآتي:

• مئتي ألف ريال سعودي مقابل إصدار الترخيص.

• مئة ألف ريال سعودي مقابل تجديد الترخيص.

• خمسون ألف ريال سعودي مقابل تعديل الترخيص.

ويكـــون المقابـــل المالـــي لإصـــدار الترخيـــص بممارســـة نشـــاط التمويـــل متناهي الصغـــر أو تجديـــده أو تعديله عشـــرة آلاف ريال 

ســـعودي فقط. 

ص لشركة التمويل بممارستها، وله 
ّ
رخ

ُ
سادسًا: يُحدّد البنك المركزي السعودي في الترخيص النشاط أو الأنشطة التمويلية الم

ص 
ّ
رخ

ُ
ص لشـــركة التمويل بالعمل فيها، أو المســـتفيدين الم

ّ
رخ

ُ
تقييـــد الترخيـــص بشـــروط خاصـــة تحـــدد المنطقـــة الجغرافية الم

لها بالتعامل معهم أو غير ذلك من الشـــروط. 

سابعًا: يحق للبنك المركزي السعودي إلغاء الترخيص الممنوح لشركة التمويل في الحالات الآتية:

• عند طلب شركة التمويل إلغاء الترخيص، مع مراعاة حقوق الدائنين والمستفيدين وسلامة النظام المالي.

• إذا ثبت أن شركة التمويل زودت البنك المركزي السعودي بمعلومات زائفة، أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية 

كان عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص.

صفي.
ُ
ويترتب على إلغاء الترخيص إخضاع شركة التمويل للتصفية، ويحق للبنك المركزي السعودي تعيين الم

1 -2 -4 الأعمال المحظور على شركات التمويل مزاولتها:

• وفقًا للمادة الحادية عشرة من نظام مراقبة شركات التمويل يُحظر على شركة التمويل ما يأتي: 

1. مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل.

ا آخر غير التمويل سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر.
ً
2. امتلاك منشأة تزاول نشاط

3. المتاجرة في العملات، أو الذهب، أو المعادن النفيسة، أو الأوراق المالية.

4. المتاجرة في العقار.

5. مزاولة تجارة الجملة أو التجزئة.

6. قبول الودائع تحت الطلب.

7. قبول الودائع الآجلة، أو التسهيلات غير المصرفية، أو فتح الحسابات لعملائها بجميع أشكالها، ما لم يُرخص لها البنك 

المركـــزي الســـعودي بذلـــك، ويجـــب أن يـــودع لـــدى البنـــك المركزي الســـعودي نســـبة مـــن قيمة الودائـــع، علمًا بأنـــه قد صدر 

عـــن البنـــك المركـــزي الســـعودي، التعميـــم رقم )42019124( بعنوان "ضوابط الســـماح بقبول الودائـــع الآجلة"، حيث تم 

تحديد المتطلبات النظامية والفنية للحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الســـعودي بهذا الشـــأن، ومنها على ســـبيل 

المثال: ألا يقل رأس مال شركة التمويل عن مليار ريال سعودي، وعدم وجود خسائر متراكمة، وألا تزيد متعثرات الشركة 

)لأكثر من 90 يومًا( عن نسبة )5%(، وأن تكون الشركة قد حققت أرباح مستقرة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، بالإضافة 

إلـــى أي متطلبات أخرى يراها البنك المركزي الســـعودي.
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8. الحصول على تمويل أجنبي قصير الأجل إلا بموافقة البنك المركزي السعودي.

ـــك الأوراق المالية، مثل 
ّ
• دون الإخـــلال بالمـــادة الحاديـــة عشـــر مـــن نظام مراقبة شـــركات التمويل، لا يجوز لشـــركة التمويل تمل

الأســـهم والســـندات والصكوك والمشـــتقات المالية، إلا في الحالات الآتية:

- إذا كانت جزءًا من عملية تمويل يكون الغرض منها منح تمويل للمستفيد.

- استثمار النقد المتاح لدى شركة التمويل من خلال ودائع لدى البنوك التجارية المحلية، أو في أدوات الدين التي يوافق 

عليها البنك المركزي الســـعودي.

- التحوّط من التعرّض لمخاطر قائمة لتكلفة الأجل.

- التحوط من التعرض لمخاطر قائمة للعملة.

• كما يُحظر على شركة التمويل ما يأتي:

- أن تقدم أي تمويل دون ضمان.

- أن تمول أو تمنح تسهيلات بضمان أسهمها.

- أن تمول أو تمنح تســـهيلات لمنشـــأة أو لشـــركة -عدا الشـــركة المســـاهمة المدرجة في السوق المالية السعودية- إذا كان أحد 

ا فـــي المنشـــأة، أو الشـــركة الحاصلـــة علـــى 
ً
أعضـــاء مجلـــس إدارة شـــركة التمويـــل أو أحـــد مراقبـــي حســـاباتها الخارجييـــن شـــريك

التمويـــل، أو مديـــرًا لها.

- أن تمـــول أو تمنـــح تســـهيلات للأشـــخاص أو المنشـــآت إذا كان أحـــد أعضـــاء مجلـــس إدارة شـــركة التمويـــل، أو أحـــد مراقبـــي 

 للحصـــول علـــى التمويل أو التســـهيلات.
ً

حســـاباتها الخارجييـــن كفيـــلا

- أن تمول أو تمنح تسهيلات لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها، أو أحد مديريها، أو أزواجهم، أو أحد أقاربهم إلى الدرجة 

الثانية.

- أن تمول أو تمنح تسهيلات، أو تضمن أي التزام مالي لأحد منسوبيها بما يزيد على رواتبه.

- أن تتملك أسهمًا في شركة تمويل أخرى إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي.

- أن تمول أو تمنح تسهيلات لشركة أو منشأة تتملك فيها شركة التمويل بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة تتجاوز النسبة 

التي تحددها اللائحة التنفيذية.
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1 -3 القواعد المنظمة لمزاولة أعمال شركات التمويل:

الهدف التعليمي   

 3- التعرّف على الأنظمة واللوائح المنظمة لمزاولة أعمال شركات التمويل في المملكة العربية السعودية

1-3-1 إدارة شركات التمويل: 

• يُعد كل من مجلس إدارة الشركة، ومديرها العام، وكبار التنفيذيين، ومديري الفروع، مسؤولين -كل في حدود اختصاصه- 

عن مخالفة الشركة لأحكام نظام مراقبة شركات التمويل أو لائحته.

• يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل -بالتضامن- مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة عن تقديم 

تمويل دون ضمان.

• تكون في كل شركة تمويل لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، يصدر في شأنها مهماتها، وقواعد اختيار 

أعضائها، ومدة عضويتهم، وكيفية عملها، وتشكل بقرار من الجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

• يجـــب علـــى رئيـــس وأعضـــاء مجلـــس الإدارة وموظفـــي الشـــركة عنـــد إجـــراء أي عقد مـــن عقود التمويـــل التي لهم ســـلطة اتخاذ 

قـــرار فـــي شـــأنها الإفصاح كتابـــة عن الآتي:

- أي علاقة لأي منهم بالعقد.

- أي علاقة لأقاربهم إلى الدرجة الثانية بالعقد )من الأصول أو الفروع أو زوج أو زوجة(. 

- أي مصلحة مالية لهم بمن له علاقة بالعقد.

- وللمتضرر في حالة عدم الإفصاح، إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب إبطال العقد.

1-3-2 مفهوم الرافعة المالية:

نصـــت المـــادة الرابعـــة والخمســـون مـــن اللائحـــة التنفيذية لنظام مراقبة شـــركات التمويـــل فيما يتعلق بمجمـــوع التمويل الذي 

 بـــرأس المال والاحتياطيات للشـــركة، على ضـــرورة التزام شـــركات التمويل بالآتي:
ً
يُمكـــن أن تقدمـــه شـــركة التمويـــل مقارنـــة

• لا يجوز أن يزيد مجموع التمويل الذي تقدمه شـــركة التمويل على خمســـة أضعاف رأس المال والاحتياطيات، للشـــركة 

التـــي تمـــارس نشـــاط التمويـــل العقـــاري، وثلاثـــة أضعـــاف رأس المـــال والاحتياطيـــات للشـــركة التـــي تمـــارس أنشـــطة تمويليـــة 

أخـــرى، إلا بعـــد الحصـــول علـــى خطـــاب مـــن البنـــك المركزي الســـعودي يتضمـــن عدم ممانعتـــه على ذلك.

• يحـــق للبنـــك المركـــزي الســـعودي زيـــادة الحـــد الأعلى لمجموع التمويل الذي يجوز لشـــركة التمويل تقديمـــه إلى الحد الذي 

يـــراه مناســـبًا، وذلـــك بعـــد الأخـــذ في الاعتبار الوضع المالي لشـــركة التمويل وأدائها وحالة الســـوق.

وممـــا ســـبق يتضـــح أن البنـــك المركـــزي الســـعودي قـــد حـــدد الرافعـــة الماليـــة لشـــركة التمويـــل العقـــاري بـــألا تتجـــاوز خمســـة 

أضعـــاف رأس مـــال واحتياطيـــات الشـــركة، أمـــا فيمـــا يتعلـــق بشـــركات التمويـــل الأخـــرى )غيـــر العقـــاري( فيجـــب ألا تتجـــاوز 

الرافعـــة الماليـــة ثلاثـــة أضعـــاف رأس المـــال والاحتياطيـــات. 
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1-3-3 الملكية والأصول:

أوضحت المادة الســـابعة والعشـــرون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شـــركات التمويل، فيما يتعلق بالملكية والأصول ما 

يلي:

• لا يجـــوز أن تســـتحوذ شـــركة التمويـــل علـــى أصـــول خـــلاف تلـــك اللازمـــة لإدارة أعمالهـــا إلا بعـــد الحصـــول علـــى خطاب من 

البنـــك المركـــزي الســـعودي يتضمن عـــدم ممانعته.

• لا يجـــوز لشـــركة التمويـــل إجـــراء أي تصفيـــة جزئيـــة أو كليـــة لنشـــاطها أو للشـــركة نفســـها دون الحصـــول علـــى خطـــاب من 

البنـــك المركـــزي الســـعودي يتضمن عـــدم ممانعته.

1-3-4 التنظيم الداخلي لشركات التمويل:

• تلتزم شـــركات التمويل بوضع سياســـات تنظيمية مناســـبة ومكتوبة، تتضمن أدلة العمل وإجراءات ســـيره، وتحديثها بصفة 

دوريـــة وإبلاغهـــا للموظفيـــن المعنييـــن بالطريقـــة المناســـبة وفـــي وقـــت يُمكنهـــم مـــن الالتـــزام بهـــا، ويجـــب أن تتضمـــن السياســـات 

التنظيميـــة -علـــى الأقـــل- القواعـــد المنظمـــة الآتية:

- الهيكل التنظيمي والتشغيلي، وطريقة الاختصاصات، وتحديد المسؤوليات.

- منح الائتمان والعمليات التشغيلية.

- الإدارة المالية والمحاسبة.

- التسويق والمبيعات، وخدمة العملاء والتحصيل.

- تقنية وأمن المعلومات.

- إدارة المخاطر وتقييمها ومعالجتها ومراقبتها والإفصاح عنها.

- نظام الرقابة الداخلية، والمراجعة الداخلية.

- إسناد المهام لمقدمي خدمات خارجيين.

- الرواتـــب والمكافـــآت والحوافـــز، بمـــا في ذلك رواتب أعضاء الإدارة العليا والموظفيـــن وحوافزهم ومكافآت أعضاء مجلس 

الإدارة ولجانـــه.

• يجب على شركة التمويل حفظ جميع وثائق العمل وسجلاته وملفاته بطريقة منظمة وآمنة، والتحقق من اكتمال الملفات 

وتحديثها بصفة دورية، وذلك لمدة )10( سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل.

 يجـــب أن تكـــون التجهيـــزات التقنيـــة فـــي شـــركة التمويـــل والنظم المرتبطـــة بها كافية للاحتياجات التشـــغيلية للشـــركة، وطبيعة 

نشـــاطها، وحالـــة مخاطرهـــا، ويجـــب تصميـــم نظـــم تقنيـــة المعلومات والإجراءات المتعلقـــة بها على نحو يضمـــن توافر المعلومات 

وتكاملهـــا، وســـلامتها، وســـريتها، وتتولـــى شـــركة التمويل تقييـــم ذلك دوريًا وفقًـــا للمعايير الفنيـــة المتعارف عليها. 

• يجب أن تتوافر في شـــركة التمويل الموارد البشـــرية الكافية والمؤهلة من ناحية المعرفة والخبرة لتلبية احتياجات التشـــغيل، 

ويجـــب أن تكـــون المكافـــآت والحوافـــز الماليـــة التـــي تقدمهـــا شـــركات التمويـــل لموظفيهـــا عادلـــة ومتوافقـــة مـــع اســـتراتيجية إدارة 

المخاطـــر للشـــركة، ويجـــب علـــى شـــركة التمويل الالتـــزام بالآتي:
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- ألا تقل نســـبة توطين الموارد البشـــرية عن نســـبة )50%( عند بدء أنشـــطة شـــركة التمويل، وذلك على مســـتوى الإدارات 

والمســـتويات الإدارية.

- زيـــادة توطيـــن المـــوارد البشـــرية ســـنويًا بنســـبة )5%( علـــى الأقـــل مـــن إجمالي هذه الموارد إلـــى حين بلوغ نســـبة )75%(، ويحق 

للبنـــك المركـــزي الســـعودي وضـــع حـــد أدنى للزيادة الســـنوية في نســـبة التوطين اللازمـــة بعد ذلك.

- يقتصر تعيين غير السعودي في شركة التمويل على الوظائف التي تتطلب خبرات متميزة، وفي جميع الأحوال على شركة 

التمويل الحصول على خطاب من البنك المركزي السعودي يتضمن عدم ممانعته قبل تعيين أي موظف غير سعودي في 

الإدارات الرقابية وذلك بعد تقديم شركة التمويل ما يثبت عدم توافر سعوديين لشغل الوظيفة.

1-3-5 المراجعة الداخلية:

• يجب على شركة التمويل إنشاء إدارة للمراجعة الداخلية ترتبط مباشرة بلجنة المراجعة، وتكون مستقلة في أداء مهامها.

• تعمل إدارة المراجعة الداخلية وفق خطة شاملة للمراجعة، وتحدث هذه الخطة سنويًا.

• تتولى إدارة المراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة الداخلية، والتحقق من مدى التزام الشركة وموظفيها بالأنظمة واللوائح 

والتعليمـــات الســـارية وسياســـات شـــركة التمويـــل وإجراءاتهـــا ســـواءً كانت العمليـــات تتم من خلال الشـــركة أو من خلال مقدم 

خدمات خارجي، ويجب تمكين إدارة المراجعة الداخلية من الاطلاع على المعلومات والمســـتندات دون قيد أو شـــرط.

قدّمـــه إلـــى لجنـــة المراجعـــة بشـــكل ربـــع ســـنوي علـــى الأقـــل، كما 
ُ
عِـــدّ إدارة المراجعـــة الداخليـــة تقريـــرًا مكتوبًـــا عـــن أعمالهـــا، وت

ُ
• ت

عِـــدّ إدارة المراجعـــة الداخليـــة تقريـــرًا عامًـــا مكتوبًا عن عمليات المراجعة التي أجريت خلال الســـنة المالية ومقارنتها مع الخطة 
ُ
ت

قدّمه إلى لجنـــة المراجعة.
ُ
المعتمـــدة مُبيّنًـــا فيـــه أســـباب أي انحـــراف عـــن الخطـــة، وت

1-3-6 سياسات وإجراءات التمويل:

• يجـــب علـــى شـــركة التمويـــل وضـــع سياســـات تمويـــل مكتوبـــة، تتضمـــن قواعـــد منـــح التمويـــل وإجراءاتـــه، وتشـــمل على ســـبيل 

المثال: )نظام تصنيف الجدارة الائتمانية، وإجراءات التعامل مع انخفاض التصنيف الائتماني، والتمويلات المتعثرة، وأنواع 

الضمانـــات المقبولـــة، وأســـس احتســـاب قيمتهـــا، ومراقبـــة الضمانات، وإدارتهـــا، والتنفيذ عليها، ومخصصـــات المخاطر(. 

• يجـــب علـــى شـــركة التمويـــل فحـــص الســـجل الائتمانـــي للمســـتهلك -بعـــد موافقتـــه- للتحقـــق مـــن ملاءتـــه الماليـــة، وقدرتـــه علـــى 

الوفاء، وسلوكه الائتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل، ويلزم تسجيل المعلومات الائتمانية للمستفيد لدى أحد الشركات 

ـــص لهـــا بجمـــع المعلومـــات الائتمانيـــة، وتحديث تلك المعلومـــات طوال مدة التعامل مع المســـتفيد. 
ّ
رخ

ُ
الم

• يجب على شركة التمويل تحديد مستويات إدارية لمنح التمويل حسب نوعه وحجمه، ويتعين أن يكون قرار قبول التمويل 

أو رفضه وفقًا لصلاحيات كل مستوى إداري، ويجب على شركة التمويل الحصول على خطاب من البنك المركزي السعودي 

يتضمـــن عدم ممانعته قبل القيام بأي من الآتي:

- منح تمويل لمستفيد أجنبي غير مقيم بالمملكة العربية السعودية.

- منح تمويل بعملة غير الريال السعودي. 
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• يجب أن يكون التمويل بضمان وفقًا لسياســـة وإجراءات إدارة المخاطر التي يعتمدها مجلس إدارة شـــركة التمويل، ويجب 

أن تكـــون الضمانـــات قابلـــة للتقييـــم والتنفيذ، ولذا يلزم تقييم الضمانات والتحقق من ســـلامتها النظامية قبل منح التمويل، 

ويُمكن لشـــركة التمويل منح تمويل بدون ضمان عند اســـتيفاء الآتي:

- ألا يزيد إجمالي مبالغ التمويل الممنوحة للمستفيد -دون ضمان- على مئة ألف ريال سعودي.

- ألا يكون على المســـتفيد مديونية متعثرة لم يتم تســـويتها، أو نزاع لم يحل، أو دعوى إعســـار، أو إفلاس، أو تصفية خلال 

العشـــر ســـنوات الســـابقة، أو شـــيكات دون مقابل صادرة عنه خلال الخمس سنوات السابقة.

ا ذا علاقة.
ً
- ألا يكون المستفيد طرف

ا ذا علاقة:
ً
 مما يلي يعد طرف

ً
لا

ُ
• وضحّت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، أن ك

- عضو مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة منه.

- عضو الإدارة العليا. 

- أي شـــخص يملـــك أو يســـيطر بطريقـــة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة علـــى )5%( أو أكثـــر مـــن رأس المـــال أو حقـــوق التصويـــت فـــي 

شـــركة التمويل، وأي كيان يملك فيه ذلك الشـــخص بطريقة مباشـــرة أو غير مباشـــرة )5%( أو أكثر من رأس المال أو حقوق 

التصويـــت أو يســـيطر عليهـــا. 

- أي شـــخص يملـــك أو يســـيطر بطريقـــة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة علـــى )5%( أو أكثـــر مـــن أي نوع مـــن الأوراق الماليـــة التي تمنح 

حاملهـــا الحـــق فـــي الحصـــول علـــى نصيب من أربـــاح أو دخل شـــركة التمويل.

- القريب حتى الدرجة الثانية من الأصول، أو الفروع، أو زوج، أو زوجة، أو أي من الأشخاص المذكورين سابقًا.

- أي كيـــان تملـــك فيـــه شـــركة التمويـــل بطريقـــة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة )5%( أو أكثـــر مـــن الأســـهم، أو الحصـــص، أو حقـــوق 

التصويـــت، أو تســـيطر عليهـــا.

• يجب على شركة التمويل وضع مخصصات للخسائر والمخاطر المحتملة، وذلك وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية وخاصة معيار 

المحاســـبة الدولي رقم )37( بعنوان "المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة"، ويحق للبنك المركزي الســـعودي 

إلزام شركة التمويل بوضع مخصص إضافي أو أكثر لمقابلة الخسائر والمخاطر المحتملة.

1-3-7 حدود التعرّض للمخاطر الائتمانية:

عرّضـــة لأي مخاطـــر ائتمانيـــة، ومـــن ذلك على ســـبيل المثال عقـــود التمويـــل، والأوراق 
ُ
يشـــمل التعـــرّض قيمـــة جميـــع الأصـــول الم

الماليـــة، والمبالـــغ المدفوعـــة مقدمًـــا لجهـــات أخرى وعملاء، ويشـــمل كذلك جميـــع التعهدات والالتزامات بالتمويـــل أو الدفع، أو 

تسليم الأصول إلى الغير، مع حق الرجوع على العميل أو على الغير، وحقوق الملكية، والأصول المؤجرة، وذلك وفقًا للقواعد 

الآتية:

• لا يجـــوز أن يزيـــد مجمـــوع التعرضـــات الكبيـــرة التـــي تتحملهـــا شـــركة التمويل على مثـــل رأس مالها المدفـــوع واحتياطاتها إلا 

بعـــد الحصـــول علـــى خطـــاب من البنـــك المركزي الســـعودي يتضمن عدم ممانعتـــه على ذلك. 

• لا يجوز لشـــركة التمويل أن تتحمل تعرضًا لمســـتفيد واحد بنســـبة )10%( أو أكثر من رأس مالها المدفوع واحتياطاتها أو 
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أن تتحمل تعرضًا لمجموعة مستفيدين يكون لأحدهم سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على بقية أعضاء المجموعة بنسبة 

)25%( أو أكثـــر مـــن رأس مالهـــا المدفـــوع واحتياطاتهـــا إلا بعـــد الحصـــول علـــى خطـــاب مـــن البنـــك المركزي الســـعودي يتضمن 

عـــدم ممانعتـــه على ذلك. 

• لا يجـــوز لشـــركة التمويـــل أن تتحمـــل تعرضًـــا لطـــرف ذي علاقـــة إلا علـــى أســـاس تجـــاري وبعـــد الحصول علـــى ضمان كافٍ 

بحيـــث لا تتجـــاوز نســـبة التمويـــل )60%( مـــن قيمـــة الضمـــان علـــى الأكثـــر،  وإذا زاد مبلـــغ التمويـــل على خمســـمئة ألف ريال 

ســـعودي، يجـــب أن يكـــون قـــرار منـــح التمويـــل مبنيًـــا على موافقة مـــن مجلـــس الإدارة بالإجماع.

• لا يجوز لشركة التمويل أن تتحمل تعرضًا لطرف ذي علاقة بنسبة )10%( أو أكثر من رأس مالها المدفوع واحتياطاتها إلا 

بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي السعودي يتضمن عدم ممانعته على ذلك، ولا يجوز -في جميع الأحوال- أن 

يزيد مجموع التعرضات للأطراف ذات العلاقة على )50%( من رأس مال شركة التمويل المدفوع واحتياطاتها.

•لا يجـــوز لشـــركة التمويـــل أن تتحمـــل تعرضًـــا لطـــرف ذي علاقـــة يملـــك فيها بشـــكل مباشـــر أو غيـــر مباشـــر )25%( أو أكثر من 

الأســـهم أو الحصص أو حقوق التصويت أو يســـيطر عليها، أو تملك شـــركة التمويل فيه بشـــكل مباشـــر أو غير مباشر )%25( 

أو أكثـــر مـــن الأســـهم أو الحصـــص أو حقوق التصويت أو تســـيطر عليها.

ـــا ذا علاقـــة بمـــا يزيـــد علـــى مجمـــوع رواتـــب )4( 
ً
•لا يجـــوز لشـــركة التمويـــل أن تتحمـــل تعرضًـــا لأي مـــن موظفيهـــا لا يعـــد طرف

أشـــهر، إلا من خلال برامج تمويلية تنظمها الشـــركة لموظفيها ويُقرّها مجلس إدارة الشـــركة بعد الحصول على خطاب من 

البنـــك المركـــزي الســـعودي يتضمن عـــدم ممانعته على تلـــك البرامج. 

1-3-8 مراجعة الحسابات والفحص:

• يجب على شركة التمويل اتباع معايير المحاسبة الدولية في إعداد حساباتها وقوائمها المالية، مع التزامها بالآتي:

- تزويد البنك المركزي السعودي بقوائمها المالية السنوية المدققة، وتقرير مراجع الحسابات، وتقرير مجلس إدارتها قبل 

تاريخ نشرها بـ)10( أيام عمل على الأقل.

- تزويـــد البنـــك المركـــزي الســـعودي بقوائمهـــا الماليـــة ربـــع الســـنوية، وتقرير مراجع الحســـابات قبل تاريخ نشـــرها بــــ)10( أيام 

عمـــل علـــى الأقل.

نشـــر فيه تقاريرها وقوائمها المالية الســـنوية )قائمة 
ُ
- إنشـــاء موقع إلكتروني خاص بشـــركة التمويل على شـــبكة الإنترنت ت

المركـــز المالـــي، وقائمـــة الدخل، وقائمـــة التدفقات النقدية، وتقريـــر مجلس الإدارة(.

• يجب على شـــركة التمويل قبل تعيين مراقب حســـابات خارجي الحصول على خطاب من البنك المركزي الســـعودي يتضمن 

عدم ممانعته، ويحق للبنك المركزي الســـعودي إلزام الشـــركة بتغيير مراقب الحســـابات، أو تعيين مراقب حســـابات آخر على 

نفقة الشـــركة فـــي الأحوال الآتية:

- إذا اقت�صى حجم الأعمال وطبيعتها.

- ارتكاب مراقب الحسابات الخارجي مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية.

- نشوء سبب للاعتقاد بتضارب المصالح لدى مراقب الحسابات الخارجي.
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- إذا اقتضت اعتبارات سلامة قطاع التمويل أو اعتبارات الحوكمة وحماية مصالح شركة التمويل ذلك.

• يجب على مراقب الحسابات الخارجي إبلاغ البنك المركزي السعودي فورًا إذا تبين له أثناء المراجعة وقائع من شأنها الآتي:

1. تبرير التحفظ في تقرير المراجعة أو الامتناع عن إبداء الرأي.

2. تهديد استمرارية شركة التمويل في مزاولة أعمالها.

3. إعاقة تطور شركة التمويل بصورة خطيرة.

4. وجـــود مـــا يشـــير إلـــى مخالفـــة المديريـــن لأي من الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات الســـارية في المملكة العربية الســـعودية أو 

الأنظمـــة الداخلية لشـــركة التمويل.

5. إنهاء العقد قبل نهايته مع ذكر الأسباب التي أدت إلى ذلك.

ويحق للبنك المركزي السعودي تكليف مراقب الحسابات الخارجي بشرح تقريره أو كشف حقائق أخرى يكون قد توصل 

إليها خلال مراجعة الحسابات تشير إلى مخالفة الأنظمة، أو اللوائح، أو التعليمات، أو الأنظمة الداخلية لشركة التمويل.

• يجـــب علـــى شـــركة التمويـــل، وأعضـــاء مجلـــس إدارتها، وموظفيهـــا، تقديم جميع المعلومات، والمســـتندات الخاصة بالشـــركة، 

فه البنك المركزي الســـعودي 
ّ
وأنشـــطتها، ومســـاهميها، وموظفيها، للبنك المركزي الســـعودي فور طلبها، وتســـهيل مهمة من يُكل

بالفحـــص.

• لا يجـــوز لشـــركة التمويـــل وموظفيهـــا إخفـــاء، أو محاولـــة إخفـــاء، أي معلومـــات أو تجـــاوزات، أو الامتنـــاع عـــن الإجابـــة عـــن أي 

ـــف بالفحـــص، أو التهـــاون فـــي تزويـــده بمـــا يطلبـــه مـــن معلومـــات ومســـتندات في الوقـــت المطلوب.
ّ
كل

ُ
استفســـارات يطلبهـــا المـــ

 لأي انتقادات أو مطالبات 
ً
فين بالإشـــراف والرقابة والفحـــص، عُرضة

ّ
كل

ُ
• يجـــب ألا يكـــون موظفـــو البنك المركزي الســـعودي المـــ

بســـبب تأديتهم مهامهم الوظيفية.

1 -4 البنك المركزي السعودي ودورها في الرقابة والاشراف على شركات التمويل:

الهدف التعليمي   

4- التعرّف على دور البنك المركزي السعودي في الإشراف والرقابة على قطاع شركات التمويل في المملكة 

العربية السعودية

1-4-1 دور البنك المركزي في الإشراف والرقابة على شركات التمويل:

• يتولى البنك المركزي الســـعودي تنظيم قطاع التمويل والإشـــراف على أعمال شـــركات التمويل، ويمارس صلاحياته بموجب 

أحـــكام نظـــام مراقبـــة شـــركات التمويـــل الصادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم )م/51( وتاريـــخ )1433/08/13ه(، ولائحتـــه التنفيذية، 

ومن ذلـــك الآتي:

1. الترخيص بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية، وفق أحكام أنظمة التمويل ولوائحها.

2. اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة قطاع التمويل واستقراره وعدالة التعاملات فيه.
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3. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين شركات التمويل.

4. إصدار القواعد والتعليمات اللازمة لتنظيم عمل قطاع التمويل.

5. اتخـــاذ الوســـائل المناســـبة لتطويـــر قطـــاع التمويـــل، والعمـــل علـــى توطين وظائفه، ورفـــع كفاءة العامليـــن فيه، من خلال 

تنظيـــم التزامـــات شـــركات التمويـــل بشـــأن تدريـــب الموارد البشـــرية ورفع مهاراتهـــا وتنمية معـــارف العاملين لديها.

م اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل ما يأتي:
ّ
نظ

ُ
• ت

- الحد الأعلى لمجموع التمويل الذي يُمكن لشركة التمويل تقديمه.

- منع شركة التمويل من إجراء تعاملات ائتمانية معينة، أو تقييدها في ذلك.

- الشروط الخاصة التي يجب على الشركة مراعاتها في أعمال ائتمانية معينة.

- الحد الأدنى لنسب الضمان التي يجب مراعاتها في عقود معينة بين مبالغ التمويل والأصول المقدمة ضمانًا لها.

- مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه؛ لتمكين المستهلكين من مقارنة الأسعار.

- الضوابط اللازمة لحماية عدالة التعاملات، وحقوق المستهلكين.

- مبادئ تنظيم عدالة توزيع ربح التمويل على مدة الاستحقاق.

- ضمانات حماية الدفعات التي يقدمها المستفيدون، وكيفية تصرف شركات التمويل فيها.

- مزاولة تحصيل ديون شركة التمويل، وأحكام الترخيص.

عـــرّض مســـاهميها أو دائنيهـــا للخطـــر، أو إذا 
ُ
• إذا ارتكبـــت شـــركة التمويـــل مخالفـــات تتعلـــق بتجـــاوزات مهنيـــة، أو بتعامـــلات ت

تجـــاوزت ديـــون الشـــركة أصولهـــا، فيحـــق للبنـــك المركـــزي الســـعودي -بقـــرار كتابي وبما يتناســـب مع حجم المخالفـــة-، أن يتخذ 

تجـــاه شـــركة التمويـــل واحـــدًا أو أكثـــر ممـــا يأتي:

- إنذار الشركة.

- تكليف الشركة بتقديم برنامج ملائم يوضح ما ستتخذه من إجراءات؛ لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع.

- إلزام الشركة بوقف بعض عملياتها، أو منعها من توزيع الأرباح.

- إيقاع غرامة مالية وفقًا لنظام مراقبة شركات التمويل.

- إلـــزام شـــركة التمويـــل بإيقـــاف الشـــخص المخالـــف -مـــن غير أعضـــاء مجلس الإدارة- عن العمل بشـــكل مؤقـــت، أو إلزامها 

بفصله حســـب خطـــورة المخالفة.

ا مؤقتًا.
ً
- إيقاف رئيس مجلس إدارة الشركة، أو أي من أعضاء المجلس عن العمل إيقاف

- تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لها في إدارة أعمالها على نفقتها.

- تعليق سلطة مجلس إدارة الشركة وتعيين مدير على نفقة الشركة لإدارة أعمالها إلى أن تزول الأسباب الداعية لذلك.

- إذا رأى البنك المركزي الســـعودي أن المخالفة تســـتوجب إلغاء الترخيص، أو تصفية الشـــركة، فعليه إقامة دعوى أمام 

المحكمـــة المختصـــة، ويحـــق لـــه في الحالات التي يُقدّرها إيقـــاف الترخيص إلى حين البت في الدعوى.

ـــم مـــن قرارات البنك المركزي الســـعودي أمـــام المحكمة المختصة خـــلال )60( يومًا من تاريخ 
ّ
كمـــا يحـــق لـــكل ذي مصلحـــة التظل

العلـــم بالقرار.
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1-4-2 المخالفات والمنازعات:

• تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، 

والنظـــر فـــي مخالفـــات أحكامهمـــا، حيـــث يُعيّـــن معالـــي محافـــظ البنـــك المركزي الســـعودي موظفين لهـــم صفة الضبـــط والادعاء 

العـــام، ويُشـــترط فـــي موظـــف البنك المركزي الســـعودي المختص بأعمال الضبط والتحقيـــق والادعاء العام الآتي:

1. أن يكون سعودي الجنسية.

2. أن يكون حسن السيرة والسلوك.

3. ألا يكون أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

 على شهادة جامعية.
ً

4. أن يكون حاصلا

5. أن يجتاز الامتحان المهني المعتمد من البنك المركزي السعودي.

• يتولى موظفو الضبط والادعاء العام تلقي البلاغات، وجمع المعلومات، وضبط الأدلة اللازمة للتحقيق، وتوجيه الاتهام، وتحال 

الدعوى الجزائية من معالي محافظ البنك المركزي السعودي أو من ينيبه إلى لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية.

• يحـــق لموظفـــي الضبـــط والتحقيـــق والادعـــاء العام الاســـتعانة برجال الضبـــط الجنائي عند الحاجة، والاســـتعانة بالمختصين 

مـــن الأفـــراد والشـــركات عنـــد إجراء المعاينة والتفتيش وضبط الأشـــياء المتعلقة بالمخالفـــة، وتنحصر مهمة هؤلاء المختصين في 

تحديد الأماكن والأشـــياء التي يســـتلزم التحقيق تفتيشـــها وضبطها.

• لا يجـــوز لموظفـــي الضبـــط والتحقيـــق والادعـــاء العـــام ومســـاعديهم مـــن رجـــال ضبـــط وخبـــراء ومختصيـــن إفشـــاء الأســـرار التي 

يطلعـــون عليهـــا بحكـــم عملهـــم حتى بعـــد تركهـــم الخدمة.

1-4-3 العقوبات:

• يفرض البنك المركزي الســـعودي غرامة مالية لا تتجاوز مئتين وخمســـين ألف ريال ســـعودي عند ارتكاب أي من المخالفات 

المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة )التاســـعة والعشـــرين( مـــن نظـــام مراقبـــة شـــركات التمويـــل، وعنـــد اســـتمرار المخالفـــة يجـــوز للبنـــك 

المركـــزي الســـعودي فـــرض غرامـــة ماليـــة لا تتجـــاوز عشـــرة آلاف ريـــال ســـعودي عن كل يوم تســـتمر فيـــه المخالفة.

• يُعاقـــب -وفقـــا لجســـامة المخالفـــة بغرامـــة ماليـــة لا يزيـــد حدهـــا الأعلـــى علـــى مليونـــي ريال ســـعودي وبنســـبة )10%( مـــن مقدار 

التمويل الذي يمارسه المخالف )أيهما أكثر( وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين- كل من يخالف أيًا 

من أحكام نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، وذلك دون إخلال بما تق�صي به المادة الرابعة والثلاثون من هذا 

النظـــام وتـــورد مبالغ تلك الغرامة إلـــى الخزينة العامة للدولة.

• يُعاقب كل من ثبتت مماطلته في الوفاء بدينه بغرامة مالية، على ألا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة 

ودع الغرامة في حســـاب الجهة المشـــرفة على الجمعيات الأهليـــة، وتخصص لدعم 
ُ
لمدتهـــا، وتتكـــرر العقوبـــة بتكـــرار المماطلـــة وت

جمعيـــات النفع العام.
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1-4-4 أهم إصدارات البنك المركزي السعودي لتنظيم أعمال شركات التمويل:

أصدر البنك المركزي الســـعودي عددًا من الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات من أجل تنظيم عمل شـــركات التمويل من 

أهمهـــا ما يلي:

• نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/51( وتاريخ )1433/08ه(، ولائحته التنفيذية.

• نظام الإيجار التمويلي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/48( وتاريخ )1433/08ه(، ولائحته التنفيذية.

• نظام التمويل العقاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/50( وتاريخ )1433/08ه(، ولائحته التنفيذية.

• نظـــام مكافحـــة غســـل الأمـــوال، الصـــادر عـــن رئاســـة أمـــن الدولـــة بالاتفـــاق مـــع وزارة الماليـــة والنيابـــة العامـــة بتاريـــخ 

)1439/01ه(.

• القواعد التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، بتاريخ )1439/03ه(.

• مبادئ التمويل المسؤول الصادرة بموجب التعميم رقم )99/46538( وتاريخ )1439/09ه(.

• قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر المحدثة بتاريخ )1441/01ه(.

• قواعد مكافحة الاحتيال في شركات التمويل، الصادرة بتاريخ )1438/09ه(.

ر، بتاريخ )1441/04ه(.
ّ
صغ

ُ
• قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي الم

• قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل، بتاريخ )1441/07ه(.

• ضوابـــط تنظيـــم أحـــكام ممارســـة الشـــخص ذي الصفـــة الطبيعيـــة أو المعنويـــة تمويـــل ســـلع منشـــآته أو خدماتـــه لزبائنـــه، 

الصـــادرة بقـــرار معالـــي محافـــظ البنـــك المركـــزي الســـعودي رقـــم )79/ م ش ت(، وتاريـــخ )1440/12ه(.

• قواعد إســـناد المهام الخاصة بشـــركات التمويل، الصادرة بقرار معالي محافظ البنك المركزي الســـعودي رقم )73/م ش 

ت(، وتاريخ )1440/04ه(.

• مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية )1444ه(.

• ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري، بتاريخ )1436/06ه(.

• قواعد تنظيم التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها، بتاريخ )1436/11ه(.

• متطلبـــات التعييـــن فـــي المناصـــب القياديـــة فـــي المؤسســـات الماليـــة الخاضعة لإشـــراف البنـــك المركزي الســـعودي، الإصدار 

الثانـــي، بتاريـــخ )1441/01ه(.

• ضوابط أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل، بتاريخ )1443/03ه(.

• ضوابط استرداد المؤجر للأصول المنقولة في عقود الإيجار التمويلي، بتاريخ )1441/02ه(.

• التزامات عملاء التقييم العقاري الخاضعين لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي، بتاريخ )1437/05ه(.

• دليل إرشادي لحساب معدل النسبة السنوي )APR(، بتاريخ )1436/11ه(.

• دليل إرشادي لحساب مبلغ السداد المبكر، بتاريخ )1436/11ه(.

• ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد، بتاريخ )1439/07ه(.
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• الصيغـــة النموذجيـــة المحدثـــة لعقـــد التمويل العقاري بصيغة المرابحة للأفراد، وعقـــد التمويل العقاري بصيغة الإجارة 

للأفراد )1441/06ه(.

• تعليمات الحوكمة الشرعيّة في شركات التمويل )1442/10ه(.

• مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية )2019/08(.

• الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد )1444/07ه(.

• الصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد )1441/09ه(.

• المبادئ الرئيسية للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي )1442/11ه(.
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الالتزام في شركات التمويل ودور مسؤول الالتزام

الفصل الثاني

 من أصل 100 سؤال من أسئلة الاختبار
ً

يتضمن هذا الفصل قرابة 25 سؤالا
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مقدمة:

يتناول هذا الفصل مفهوم الالتزام، والتعرّف على أهمية إدارة الالتزام ودور مسؤول الالتزام في شركات التمويل، كما يتناول 

 عن مبادئ وممارســـات حوكمة المؤسســـات المالية وشـــركات التمويل، 
ً

الفصـــل مبـــادئ حمايـــة عمـــلاء شـــركات التمويـــل، فضلا

ودور البنك المركزي الســـعودي في تعزيز الحوكمة الفعّالة للقطاعات المالية في المملكة العربية الســـعودية.

2-1 الالتزام في شركات التمويل:

الهدف التعليمي   

1- التعرّف على وظيفة الالتزام، وأهدافها، وأهمية الالتزام في شركات التمويل

عـــد صناعـــة الخدمـــات الماليـــة جـــزءًا رئيســـيًا وحيويًـــا مـــن أي اقتصـــاد، ويعتمـــد معظـــم المتعامليـــن فيـــه علـــى الخدمـــات المالية 
ُ
ت

لحمايـــة أموالهـــم، وتمكينهـــم مـــن الادخـــار للمســـتقبل، وللحمايـــة مـــن العديـــد مـــن المخاطـــر أيضًا. 

وتســـتفيد صناعـــة الخدمـــات الماليـــة الفعّالة من المدخرات لتمويل المنظمات المالية، وخلـــق فرص العمل، وتنمية الاقتصاد، 

ومن الأمثلة على الأنواع الرئيســـة لشـــركات تقديم الخدمات المالية الآتي: 

2-1-1 مفهوم وظيفة الالتزام:

وفقًـــا لدليـــل الالتـــزام بالأنظمـــة للبنـــوك العاملـــة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية الصـــادر عـــن البنـــك المركـــزي الســـعودي بتاريخ 

)1429/12ه(، يُمكـــن تعريـــف وظيفـــة الالتـــزام فـــي شـــركات التمويـــل بمـــا يلـــي:

عِدّ التقارير حول مخاطر عدم الالتزام في شركة التمويل، 
ُ
قدّم النصح والمشورة، وتراقب، وت

ُ
"وظيفة مستقلة تحدد، وتقيّم، وت

المتعلقة بتعرضها لعقوبات نظامية أو إدارية، أو خسائر مالية، أو بما يؤدي للإضرار بسمعة الشركة نتيجة لإخفاقها في الالتزام 

بالأنظمة والضوابط الرقابية أو معايير السلوك والممارسة المهنية السليمة، ويتم تطبيق هذه الوظيفة من قبل إدارات الالتزام".

2-1-2 أهداف وظيفة الالتزام:

عـــد وظيفـــة الالتـــزام فـــي شـــركات التمويـــل أحـــد أســـس وعوامـــل نجاحهـــا، كونهـــا تلعـــب دورًا أساســـيًا فـــي المحافظـــة علـــى ســـمعة 
ُ
ت

الشـــركة ومصداقيتهـــا، والمحافظـــة علـــى مصالح العملاء والمســـاهمين، وتوفيـــر الحماية من العقوبات، وذلـــك من خلال قيامها 

ومســـاهمتها بمـــا يلي:

1. تجنب مخاطر عدم الالتزام، وبوجه خاص المخاطر النظامية ومخاطر السمعة ومخاطر العقوبات المالية.

2. التخطيـــط والتنظيـــم الدقيـــق بالتعـــاون مـــع الإدارة العليـــا لإرســـاء مبـــادئ نهـــج الإدارة الســـليمة بمـــا يســـاعد فـــي تحقيـــق 

وإنشـــاء بيئـــة التـــزام فـــي إدارة الأعمـــال.

3. توطيد العلاقة مع الجهات الرقابية، والمحافظة على القيّم والممارسات المهنية في شركة التمويل.
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4. تقديـــم المشـــورة بشـــأن مخاطـــر عـــدم الالتزام داخل شـــركات التمويـــل، والعمل مع الإدارة العليا علـــى تضمين الالتزام في 

السياســـات والإجـــراءات وخطـــوات العمل لكل المنتجـــات والخدمات المقدمة.

5. إيجاد وتطبيق الآليات والأطر التي تكفل مواجهة الجرائم المالية وبوجه خاص مسؤوليتها عن مكافحة عمليات غسل 

الأموال وتمويل الإرهاب.

2-1-3 أهمية الالتزام في شركات التمويل:

يعتمد نجاح شركات التمويل على مصداقيتها، ونزاهتها، وتعزيز سمعتها، وزيادة عدد عملائها، واحترامها للتعليمات والأنظمة 

والمعاييـــر الأخلاقيـــة، ولـــذا تختـــص إدارة الالتـــزام بالتحقـــق مـــن مـــدى التـــزام شـــركة التمويـــل بالأنظمـــة واللوائـــح والتعليمـــات 

الســـارية، والقيـــام بالمهـــام اللازمـــة لذلك، ومـــن بينها الآتي:

1. التعرّف على جميع مخاطر عدم الالتزام والتعامل معها ومراقبة تطوراتها. 

2. تحليل ما يستجد من سياسات وإجراءات وعمليات والتوصية بإجراءات التعامل مع مخاطر عدم الالتزام. 

3. اتبـــاع برنامـــج التـــزام مبنـــي على أســـاس المخاطر، وإعداد تقرير ربع ســـنوي عن الالتزام يُقـــدّم إلى لجنة المراجعة، ومن ثم 

إلـــى مجلس الإدارة. 

4. جمع الشكاوى المتعلقة بالالتزام، وإعداد إرشادات مكتوبة للموظفين كلما اقتضت الحاجة.

5. إعداد سياسات وإجراءات داخلية لمكافحة الجرائم المالية مثل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

6. مراقبة الالتزام بأنظمة ولوائح وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

7. تنمية الوعي بقضايا الالتزام وتدريب الموظفين في شأن موضوعاته من خلال برامج دورية.

2-1-4 مخاطر عدم الالتزام:

الهدف التعليمي   

2- التعرّف على مخاطر عدم التزام شركات التمويل بالأنظمة واللوائح والتعليمات

عـــرّف مخاطـــر عـــدم الالتـــزام بأنهـــا "المخاطـــر التـــي ينجـــم عنهـــا عقوبات وإجـــراءات نظامية، أو خســـائر مالية، أو إســـاءة لســـمعة 
ُ
ت

شـــركة التمويـــل نتيجـــة لإخفاقهـــا فـــي تطبيق الأنظمـــة، والتعليمـــات، والقواعد، والتعاميـــم، والقيم الســـلوكية والأخلاقية التي 

تعمـــل الشـــركة مـــن خلالهـــا"، ويُمكـــن إيجاز مخاطـــر عدم الالتـــزام وتداعياتهـــا فيما يأتي:

• الغرامات والخسائر المالية.

• الأضرار التي تلحق بالسمعة وعدم القدرة على المنافسة.

• فقدان العملاء وخسارة في الحصة السوقية.

• الدخول في دعاوى قضائية مع الجهات الرقابية والتنظيمية.

• فقدان ترخيص مزاولة المهنة وعدم الحصول على التراخيص والموافقات من الجهات الإشرافية والتنظيمية.
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2-2 إدارة الالتزام:

الهدف التعليمي   

3- التعرّف على أهمية وجود إدارة مستقلة تتولي مهام الالتزام في شركات التمويل وصلاحياتها ومسؤولياتها

عرّف إدارة الالتزام بأنها "إدارة رقابية تنشأ من أجل التأكيد لمجلس الإدارة بقيام الإدارة التنفيذية وجميع الإدارات في شركة 
ُ
ت

التمويل بالالتزام بتطبيق جميع التعليمات الصادرة عن الجهات الإشرافية والتنظيمية وإدارة الشركة نفسها، بالإضافة إلى 

التزام شركة التمويل بالقواعد واللوائح التي تنظم أعمال وقواعد الأخلاقيات والسلوك المهني". 

2-2-1 مهمة إدارة الالتزام:

يُمكن إيجاز مهمة إدارة الالتزام في تحديد وإدارة مخاطر عدم الالتزام داخل الشركة والعمل مع الإدارة العليا لتضمين ثقافة 

الالتزام والمعايير والسياسات والإجراءات لضمان استمرارية العمل كما هو معتاد. 

2-2-2 مبادئ إدارة الالتزام:

نظـــرًا لأهميـــة مســـؤوليات ومتطلبـــات إدارة الالتـــزام، فقـــد حـــدد نظـــام مراقبـــة شـــركات التمويـــل الصـــادر عـــن البنـــك المركـــزي 

الســـعودي، مجموعـــة المبـــادئ الآتيـــة التـــي تقـــوم عليهـــا إدارة الالتـــزام:

1. الاستقلالية:

يجب أن تكون إدارة الالتزام مستقلة تمامًا عن الإدارة التنفيذية، ويشتمل مفهوم الاستقلالية على أربعة عناصر ترتبط 

ببعضها على النحو الآتي:

• المرجعيـــة: يجـــب أن ترتبـــط إدارة الالتـــزام مباشـــرة بلجنـــة المراجعـــة، وعلـــى لجنة المراجعـــة رفع تقارير الالتـــزام إلى مجلس 

الإدارة. 

• التنســـيق: يجب أن يتولى موظف مســـؤول عن الالتزام كافة مســـؤوليات التنســـيق مع إدارة شـــركة التمويل فيما يتعلق 

بمخاطر عـــدم الالتزام.

ـــوكل لموظفـــي إدارة الالتـــزام 
ُ
• الفصـــل بيـــن المهـــام: يجـــب الفصـــل بيـــن مهـــام إدارة الالتـــزام والإدارات الأخـــرى، بمعنـــى ألا ت

عرّضهـــم لتضـــارب المصالـــح بيـــن تلـــك المهـــام ومهام وظيفـــة الالتزام، 
ُ
-وخاصـــة المســـؤول عـــن إدارة الالتـــزام- مهـــام وظيفيـــة ت

ونصّت المادة )32( من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شـــركات التمويل على أنه "لا يجوز الجمع في شـــركة التمويل بين 

وظيفـــة تنفيذيـــة مثـــل التمويـــل أو التحـــوط، ووظيفـــة رقابية مثـــل المراجعـــة الداخلية".

• الصلاحيـــة: يجـــب أن يتمتـــع مســـؤول الالتـــزام -فـــي نطاق القيام بمهامـــه الوظيفية- بصلاحية الوصول لكافة المســـتندات 

والوثائـــق والمعلومات مهما بلغت ســـريتها.



22

الفصل

الثاني

2. الموارد:

تستلزم مهمة إدارة الالتزام حصولها على الموارد اللازمة للقيام بمهمتها بفاعلية تامة، كما أن المهارات المتخصصة اللازمة 

لموظفـــي الالتـــزام فـــي مجـــال الأنظمة والقواعد والمعايير يُمكن اكتســـابها من خلال التعليم والتدريب المســـتمرين، ولذا فمن 

الضروري أن تكون الموارد لوظيفة الالتزام كافية ومناسبة لضمان:

• التحكم في المخاطر التي قد تنشأ في شركة التمويل.

• أن يكون عدد الموظفين في إدارة الالتزام كافيًا ومتناسبًا مع نموذج عمل شركة التمويل وحجمها.

• أن يكون لدى موظفي الالتزام الفهم التام بأنظمة الالتزام وقواعده ومعاييره وأثرها على عمليات شركة التمويل.

وتقع مسؤولية توفير الموارد المالية والبشرية والفنية اللازمة لإدارة الالتزام على عاتق مجلس الإدارة أو من يمثله.

2-2-3 مسؤوليات إدارة الالتزام:

يتطلب من جميع الأشخاص المرتبطين بشركة التمويل الحفاظ على أعلى معايير السلوك المهني، حيث تقع مسؤولية الالتزام 

على عاتق جميع الموظفين بشـــركة التمويل، الأمر الذي يتطلب التصرف بأمانة ونزاهة وشـــفافية، ومراعاة نص وروح جميع 

القواعد والأنظمة والتعليمات والسياسات والإجراءات والمعايير الأخلاقية الداخلية ذات الصلة بأنشطتهم.

وحســـب مـــا ورد مـــن تعليمـــات مـــن "لجنـــة بـــازل" ودليـــل الالتـــزام بالأنظمـــة ونظـــام مراقبـــة شـــركات التمويـــل الصادر عـــن البنك 

عد إدارة شركة التمويل هي المسؤولة عن تطبيق الالتزام، ووفقًا للمادة السادسة والأربعين من اللائحة 
ُ
المركزي السعودي، ت

التنفيذيـــة لنظـــام مراقبـــة شـــركات التمويـــل، تختـــص إدارة الالتـــزام بالتحقـــق مـــن التـــزام شـــركة التمويـــل بالأنظمـــة واللوائـــح 

والتعليمـــات الســـارية، والقيـــام بالمهـــام اللازمـــة لذلـــك، ومـــن بينها الآتي: 

• وضـــع سياســـة الالتـــزام واعتمادهـــا مـــن قبـــل مجلـــس الإدارة، وعلـــى لجنـــة المراجعـــة التحقـــق مـــن تطبيـــق هـــذه السياســـة 

وتقييـــم مـــدى فعاليتهـــا وتحديثهـــا واقتـــراح التعديـــلات اللازمـــة عليهـــا بشـــكل ســـنوي.

• إعداد برنامج التزام مبني على أساس المخاطر، والذي يوضح بالتفصيل مسؤوليات ومهام مسؤول الالتزام.

• تحديد المتطلبات التنظيمية لكل إدارة بشركة التمويل، وإنشاء قاعدة بيانات لها وتصنيفها حسب الإدارات والمنتجات 

والخدمات.

• إنشاء قاعدة بيانات لجميع القواعد واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية. 

• التواصـــل مـــع إدارات الأعمـــال، والإدارة العليـــا، والتنفيذيـــة، وتبليغهـــم بالمتطلبـــات النظامية بصفة مســـتمرة للتأكد من 

فهمهـــم واســـتيعابهم لتلك القواعـــد والأنظمة واســـتعدادهم لتطبيقها.

• إعداد سياسات وإجراءات داخلية لمكافحة الجرائم المالية مثل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• تنمية الوعي بقضايا الالتزام وتدريب الموظفين في شأن موضوعاته من خلال برامج دورية.

• كشف المخالفات ومناقشتها مع الإدارات المخالفة والاتفاق معهم على الخطط التصحيحية.

•الإبلاغ الفوري للبنك المركزي السعودي ولجنة المراجعة في حالة اكتشاف أي تجاوزات أو مخالفات.

• متابعة حل جميع مشاكل عدم الالتزام المكتشفة من قبل الجهات التنظيمية وإدارة المراجعة.
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2-3 مسؤول الالتزام:

الهدف التعليمي   

4- التعرّف على مؤهلات مسؤول الالتزام، واستكشاف دوره في تحقيق الالتزام في شركات التمويل

2-3-1 مؤهلات وسمات وقدرات مسؤول الالتزام:

ينبغي أن يكون مســـؤول الالتزام على درجة عالية من الكفاءة، وأن تتوفر لديه خبرة واســـعة في عمل شـــركات التمويل وقدرة 

على فهـــم ومراقبة الالتزام.

• المؤهلات: يجب أن يتوفر فيمن يتولى مهام مسؤولية الالتزام -كحد أدنى- المؤهلات الآتية:

- الحصول على شهادة جامعية.

 على شهادة مهنية في الالتزام.
ً

- أن يكون حاصلا

- أن تكون له خبرة واسعة في مجال الالتزام.

- المعرفة التامة بجميع العمليات الخاصة بشركات التمويل والتعليمات والأنظمة ذات العلاقة. 

- الخبـــرة والقـــدرة علـــى إعـــداد وتطبيـــق السياســـات والإجراءات ذات العلاقة، بما في ذلك القـــدرة على تدريب الموظفين 

في مجـــال الالتزام بالأنظمة.

- إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

- الخبرة في الإشراف الإداري ومجالات الرقابة والمراجعة.

- الإلمام الجيد بأساليب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• السمات والقدرات الشخصية: يلزم أن يتصف المسؤول عن الالتزام بالسمات الشخصية الآتية:

- النزاهة والاستقامة. 

- العقلية الواعية.

- الحياد واستقلالية الرأي.

- حسن التعامل واللباقة.

-الإقناع ومواجهة الآخرين.

• السمات والقدرات القيادية والفنية: يجب أن يتوفر في المسؤول عن الالتزام القدرات القيادية والفنية الآتية:

- القدرة على التعامل مع جميع إدارات شركة التمويل، وحل المشاكل والتصرف بشكل سليم في حالة وجود تضارب 

بين الخطط العملية والقيود النظامية أو مع النظم في الشركة.

ن من إرساء قنوات اتصال وتوفير المشورة اللازمة لتطوير خطط الالتزام.
ّ
- القدرة على التخطيط والتنظيم بما يُمك

- قدرات اتصال استثنائية لبناء علاقات جيدة مع إدارات شركة التمويل والجهات الرقابية والإشرافية.  



24

الفصل

الثاني

ووفقًـــا للمـــادة الثالثـــة والأربعيـــن مـــن اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شـــركات التمويل، يتم تعيين مســـؤول الالتزام بقرار 

مـــن مجلـــس الإدارة بنـــاءً علـــى توصيـــة مـــن لجنـــة المراجعة، وذلـــك بعد الحصول علـــى خطاب من البنك المركزي الســـعودي 

يتضمـــن عـــدم ممانعتـــه علـــى هـــذا التعييـــن، وذلـــك لمســـاعدة المجلـــس والإدارة العليـــا فـــي التأكد مـــن تطبيق قواعـــد الالتزام 

ومعالجـــة قضايـــا عـــدم الالتـــزام، كمـــا يتعيـــن أن تكـــون لديه صلاحيـــات كافية ودعم لكـــي يتمكن من أداء مســـؤولياته.

2-3-2 إعداد تقرير الالتزام الربع سنوي:

الهدف التعليمي   

5  -  التعرف على تقرير الالتزام الربع سنوي المقدم الى لجنة المراجعة.

وفقًـــا للمـــادة الرابعـــة والأربعيـــن من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شـــركات التمويل، يجب أن يقدم مســـؤول الالتزام تقريرًا 

بشـــكل ربـــع ســـنوي علـــى الأقـــل عن الالتزام إلى لجنة المراجعة، ومن ثم إلـــى مجلس الإدارة لمراجعته.

ويجـــب أن يتضمـــن التقريـــر المخاطـــر المتعلقـــة بالالتـــزام التـــي تواجـــه شـــركة التمويـــل، وتحليـــل العمليـــات والإجـــراءات القائمة، 

ومدى فعاليتها، واقتراح أي تعديلات أو تغييرات؛ ولذا فعلى إدارة الالتزام أن تكون سباقة في تحديد، وتوثيق، وتقييم مخاطر 

عدم الالتزام ذات الصلة بأنشـــطة شـــركة التمويل. 

2-4 مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشأن الالتزام:

2-4-1مسؤوليات مجلس الإدارة بشأن الالتزام:

 من مسؤوليات مجلس إدارة شركة التمويل فإنه تقع على عاتقه مسؤولية 
ً
• الإشراف وإدارة مخاطر عدم الالتزام: انطلاقا

الإشراف وإدارة مخاطر عدم الالتزام، وللقيام بهذه المسؤولية ينبغي القيام بالآتي:

 - اعتماد سياسة الالتزام الخاصة بشركة التمويل.

 - اعتماد وثيقة رسمية بإنشاء إدارة التزام دائمة وفعالة.

 - تقييم برنامج الالتزام مرة واحدة على الأقل خلال العام للتعرف على مدى فاعلية شركة التمويل في القيام بالالتزام.

 • سياســـة الالتـــزام الفعالـــة: إن سياســـة الالتـــزام المعتمـــدة التـــي تتبعهـــا شـــركة التمويـــل لـــن تكـــون ذات فاعليـــة ما لم تشـــتمل 

ضمـــن بنودهـــا علـــى تعزيـــز ثقافـــة الالتـــزام ومســـؤوليات الموظفيـــن، وما لم يقـــم مجلـــس الإدارة بالآتي:

 - دعم وتعزيز قيم الأمانة والنزاهة في كافة إدارات شركة التمويل.

 - وضع تعهد كلي وشامل بكافة الأنظمة والقواعد والمعايير ذات العلاقة ودمجها في سياسات شركة التمويل.

 - التأكد من وجود السياسة المناسبة لإدارة الأمور المتعلقة بمخاطر عدم الالتزام.

 - توفير الموارد الكافية للجهة المسؤولة عن مهام الالتزام.

 من الاستقلالية.
ً
 كافيا

ً
 - إعطاء الجهة المسؤولة عن مهام الالتزام قدرا
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 - مراجعة أنشطة الجهة المسؤولة عن مهام الالتزام بصورة دورية وبمراقبة مستقلة من قبل إدارة المراجعة الداخلية.

 - الإشـــراف المســـتمر علـــى الجهـــود المبذولـــة لتنفيـــذ ما ورد في دليـــل الالتزام بالأنظمة ومســـتوى الأداء الذي تم تحقيقه من 

خـــلال تقاريـــر دوريـــة، وتقييـــم أنشـــطة إدارة الالتـــزام، والتعرف على نقـــاط الضعف، والجهود المبذولة فـــي مجال التدريب.

 • تفويض المسؤوليات والمهام: يمكن لمجلس الإدارة تفويض لجنة من أعضائه للقيام بهذه المسؤوليات والمهام، أو تفويض 

بعض اللجان المنبثقة من المجلس أو التي يشارك فيها أحد أعضاءه مثل لجنة المراجعة.

2 -4 -2 مسؤوليات الإدارة التنفيذية بشأن الالتزام:

يقصـــد بـــالإدارة التنفيذيـــة فـــي شـــركة التمويـــل كل مـــن الرئيـــس التنفيـــذي، العضـــو المنتـــدب، المديـــر العـــام، ويمكـــن تلخيـــص 

مســـؤوليات الإدارة التنفيذيـــة تجـــاه الالتـــزام بالتالـــي:

 • الإدارة الفعالـــة لمخاطـــر عـــدم الالتـــزام: تقـــع مســـؤولية الإدارة الفعالـــة لمخاطـــر عـــدم الالتـــزام بالأنظمـــة علـــى عاتـــق الإدارة 

العليا في شركة التمويل. وعلى الإدارة التنفيذية التأكيد على أن جميع موظفي الشركة مسؤولون عن تصرفاتهم، وأنه توجد 

عقوبـــات لمعالجـــة حالات عدم تطبيق سياســـة الالتزام. 

 • دعـــم وتطبيـــق سياســـة الالتـــزام: تحمـــل الإدارة التنفيذيـــة فـــي شـــركة التمويـــل مســـؤولية دعـــم كافة سياســـات الالتـــزام، من 

حيـــث التطبيـــق والمراقبـــة ورفـــع التقاريـــر لمجلـــس الإدارة والتـــي توضـــح كيفية معالجـــة مخاطر عـــدم الالتزام.

 • المســـؤولية عـــن ابـــلاغ سياســـة الالتـــزام: تقـــع علـــى عاتق الإدارة التنفيذية بشـــركة التمويل مســـؤولية إبلاغ سياســـة الالتزام 

المعتمـــدة مـــن مجلـــس الإدارة لجميـــع المســـتويات الإدارية بالشـــركة، على أن تشـــتمل على ما يلي:

 - مبادئ الالتزام التي يجب أن يلتزم بها المدراء والموظفين.

 - تفسير الاجراءات والعمليات التي يتم عن طريقها إدارة مخاطر عدم الالتزام في جميع إدارات شركة التمويل.

 - التفرقـــة بيـــن المعاييـــر والإجـــراءات العامـــة التـــي ينبغـــي إتباعهـــا وتطبيقهـــا مـــن قبـــل كافة الموظفيـــن، والقواعـــد والإجراءات 

الخاصـــة التـــي يقتصـــر تطبيقهـــا علـــى مجموعـــة معينة مـــن الموظفين.

 • الرقابة والتقارير: على الإدارة التنفيذية وبمساعدة إدارة الالتزام في شركة التمويل القيام بما يلي:

 - التعرف على المخاطر الرئيسة لعدم الالتزام التي تواجه شركة التمويل ووضع الخطط التصحيحية في حالة وجود أي 

قصـــور في تطبيق الالتزام.

 - إحاطـــة مجلـــس الإدارة أو إلـــى اللجنـــة المكلفة من المجلس بالإشـــراف على الالتـــزام بصورة فورية بأية إخفاقات أو قصور 

في الالتزام.

• دعم إدارة الالتزام: كمطلب أسا�صي من متطلبات الالتزام، تقع على الإدارة التنفيذية مسؤولية ما يلي:

 - إنشاء إدارة دائمة وفاعلة للالتزام تتولى تطبيق مهام الالتزام وتتمتع بصلاحيات كافية لمتابعة الالتزام.

 - دعـــم إدارة الالتـــزام بالمـــوارد الماليـــة والبشـــرية الكافيـــة لأداء مهامهـــا وأن يكـــون ذلـــك الدعـــم متوافـــق ومتناســـب مع حجم 

أعمـــال شـــركة التمويل.
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 - وضـــع الإجـــراءات اللازمـــة للتأكـــد مـــن أن كافـــة المســـتويات والوظائـــف الإدارية بشـــركة التمويل تعتمد علـــى إدارة الالتزام 

بصفـــة دائمة.

 - خلق بيئة من الثقة والتجانس في العلاقة بين إدارة الالتزام وبقية الإدارات بشركة التمويل، ووضع الإجراءات اللازمة 

للتنسيق بينها.

2 -5 مبادئ حماية عملاء شركات التمويل:

الهدف التعليمي   

6- أن يتعرّف المختبر على مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية

أصـــدر البنـــك المركـــزي الســـعودي عـــام )2022م( عـــددًا من المبادئ والقواعد لحماية المؤسســـات المالية، وتهـــدف هذه المبادئ 

والقواعـــد إلـــى ترســـيخ مبـــدأ حمايـــة عمـــلاء المؤسســـات الماليـــة، ومواكبة التعليمـــات والصادرة دوليًـــا في هذا الشـــأن، بالإضافة 

لضمـــان حصـــول العمـــلاء الذيـــن يتعاملـــون مـــع المؤسســـات الماليـــة الخاضعـــة لإشـــراف البنك المركزي الســـعودي علـــى معاملة 

عادلـــة بشـــفافية وصـــدق وأمانـــة، وكذلـــك حصـــول العمـــلاء علـــى الخدمـــات والمنتجـــات بـــكل يســـر وســـهولة، وبتكلفـــة مناســـبة 

وجـــودة عالية.

2-5-1 مبادئ حماية العملاء: 

عد هذه المبادئ إطارًا عامًا لحماية عملاء المؤسسة المالية، ويجب على المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي 
ُ
ت

السعودي مراعاتها في كافة تعاملاتها مع العملاء، وهي على النحو الآتي: 

1. المعاملة بعدل وإنصاف:

يجب على المؤسسة المالية التعامل بعدل وأمانة وإنصاف مع العملاء في جميع مراحل العلاقة بينهما، بحيث يكون ذلك 

جزءًا لا يتجزأ من ثقافة المؤسسة المالية، كما يجب بذل العناية والاهتمام الخاص للعملاء محدودي الدخل والتعليم، 

وكبار الســـن، والأشخاص ذوي الإعاقة من الجنسين.

2. الإفصاح والشفافية:

قدمة للعملاء، بحيث تكون 
ُ
يجب على المؤسسة المالية التأكد من وضوح وسهولة فهم معلومات الخدمات والمنتجات الم

مُحدثـــة وواضحـــة ومختصـــرة ودقيقـــة وغير مضللة، ويمكن الوصول لها دون عناء، خصوصًا شـــروطها وميزاتها الرئيســـة، 

كما يجب أن تشمل إيضاح حقوق ومسؤوليات كل طرف، وتفاصيل الأسعار والعمولات التي تتقاضها المؤسسة المالية، 

والضرائـــب المترتبـــة عليهـــا، والاســـتثناءات، والغرامـــات، وأنـــواع المخاطـــر والمنافـــع الرئيســـية، وآليـــة إنهاء العلاقـــة وما يترتب 

 إلـــى توفيـــر معلومات عن المنتجات والخدمات البديلة المقدمة من المؤسســـة المالية.
ً
عليهـــا، إضافـــة
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3. التثقيف والتوعية: 

يتعيـــن علـــى المؤسســـة الماليـــة وضـــع برامـــج وآليـــات مناســـبة لتطوير معارف ومهـــارات العمـــلاء الحاليين والمســـتقبلين، ورفع 

مســـتوى الوعـــي والإرشـــاد لديهـــم، وتمكينهـــم من فهم المخاطر الأساســـية، ومســـاعدتهم فـــي اتخاذ قرارات مدروســـة وفعّالة، 

ناســـبة للحصول علـــى المعلومات في حالـــة حاجتهم لذلك. 
ُ
ومســـاعدتهم فـــي معرفـــة الجهـــة الم

4. سلوكيات وأخلاقيات العمل:

يتوّجب على المؤسســـة المالية العمل بطريقة مهنية عالية بما ينعكس على مصلحة العملاء وعلى امتداد العلاقة بينهما، 

عـــدّ المؤسســـة الماليـــة المســـؤول الأول عـــن حمايـــة مصالـــح العمـــلاء، كمـــا يجـــب علـــى المؤسســـة الماليـــة توفيـــر المـــوارد 
ُ
حيـــث ت

البشرية اللازمة لتحقيق ما سبق، وتنفيذ أعمالها، وخدمة عملاءها في كافة مناطق المملكة العربية السعودية المتواجدة 

قـــة للتواصل معهم. 
ّ
بهـــا، وتوفيـــر مراكـــز مناســـبة لخدمة عملاءها والقنوات الموث

5. الحماية ضد عمليات الاحتيال وسوء الاستخدام:

يجـــب علـــى المؤسســـة الماليـــة حمايـــة أصـــول عملاءهـــا مـــن الاحتيـــال، ووضع أنظمـــة تقنيـــة، ورقابية ذات مســـتوى عالٍ من 

الكفـــاءة، والفعاليـــة للحـــد مـــن عمليـــات الاحتيـــال، والاختـــلاس، أو إســـاءة الاســـتخدام، واكتشـــافها، واتخاذ الإجـــراء اللازم 

حـــال وقوعهـــا، وفقًـــا للأنظمـــة، والتعليمـــات ذات العلاقة. 

6. حماية خصوصية المعلومات والبيانات:

تلتـــزم المؤسســـة الماليـــة بوضـــع الآليـــات المناســـبة وفقًـــا للأنظمة، والتعليمـــات، والسياســـات الســـارية ذات العلاقة لحماية 

معلومـــات وبيانـــات العمـــلاء الماليـــة و/أو الائتمانيـــة، و/أو التأمينية، و/أو الشـــخصية، والحفاظ على خصوصيتها، على أن 

تشمل جميع الحقوق الوارد ذكرها في نظام حماية البيانات الشخصية، ووضع أنظمة رقابية على مستوى عالٍ تشتمل 

حدد الأغراض التي من أجلها تـــم جمع البيانات.
ُ
علـــى آليـــات مناســـبة ت

7. معالجة الشكاوى:

يجـــب علـــى المؤسســـة الماليـــة توفيـــر آليـــة مناســـبة للعمـــلاء لتقديـــم الشـــكاوى بحيـــث تكـــون الآليـــة واضحـــة وفعالـــة، ويجـــب 

دراسة الشكوى، واتباع التدابير، والإجراءات اللازمة لمعالجتها بشكل عادل وفعّال، وتقديم أفضل الحلول وأنسبها دون 

تأخيـــر وفقًـــا للأنظمـــة والتعليمـــات ذات العلاقة.

نافسة:
ُ
8. الم

تيـــح للعمـــلاء القـــدرة على البحـــث والمقارنة بين أفضـــل الخدمات، والمنتجـــات، ومقدميها، 
ُ
يجـــب علـــى المؤسســـة الماليـــة أن ت

بســـهولة ووضـــوح، وعلـــى المؤسســـة الماليـــة تقديـــم أفضـــل المنتجـــات، والخدمـــات، والأســـعار بمـــا يُلبـــي احتياجـــات العميـــل 

ورغباتـــه، وتعزيـــز الابتـــكار، والحفـــاظ علـــى جـــودة الخدمـــات والمنتجـــات. 



28

الفصل

الثاني

9. خدمات الإسناد: 

يجـــب علـــى المؤسســـة الماليـــة عنـــد القيـــام بإســـناد أي مـــن الخدمـــات التـــي تتضمـــن تعامـــل مـــع العمـــلاء أن تتأكـــد مـــن التزام 

الطـــرف الثالـــث بمتطلبـــات هـــذه المبـــادئ والقواعـــد -حيثمـــا انطبقـــت-، وأنهـــا تعمـــل لمـــا فيـــه مصلحـــة عملائهـــا، وتتحمـــل 

ســـندة إليه المهام بالأنظمة 
ُ
مســـؤولية حمايتهم، وتتحمل المؤسســـة المالية المســـؤولية في حال عدم التزام الطرف الثالث الم

واللوائـــح والتعليمـــات الســـارية فـــي أي مـــن العمليـــات والمهام المســـندة إليه وفقًا لما ورد في التعليمـــات ذات العلاقة الصادرة 

عـــن البنـــك المركزي الســـعودي. 

10. تضارب المصالح:

ساعد 
ُ
يجب أن يكون لدى المؤسسة المالية سياسة مكتوبة بشأن تضارب المصالح، وعليها التأكد من أن السياسات التي ت

حتملـــة لتضـــارب المصالح موجـــودة ومُطبقة، وعندما تنشـــأ إمكانية تضارب مصالح بين المؤسســـة 
ُ
فـــي كشـــف العمليـــات الم

المالية وأي طرف آخر، فيجب الإفصاح عنها للجهة المســـؤولة.

2-5-2 القواعد السلوكية العامة:

يتضمن هذا القســـم القواعد الســـلوكية العامة التي تدعم المبادئ العامة لحماية عملاء المؤسســـات المالية والتي يجب عليها 

اتباعهـــا، وهي على النحو الآتي:

1. يجـــب علـــى المؤسســـة الماليـــة تشـــجيع العمـــلاء علـــى قـــراءة العقـــود وملحقاتهـــا، ونمـــوذج الإفصـــاح الأولـــي، والشـــروط، 

والأحـــكام، والوثائـــق، وأي مســـتند آخـــر يتطلـــب موافقـــة العميـــل أو توقيعه، والتحقق مـــن اطلاعهم وإدراكهم لمـــا جاء فيها، 

حدثـــة عبـــر القنـــوات الإلكترونيـــة للمؤسســـة الماليـــة.
ُ
بالإضافـــة إلـــى توفيـــر الشـــروط والأحـــكام الم

2. يجب على المؤسســـة المالية تقديم المعلومات و/أو المســـتندات للعملاء بشـــكل واضح ودقيق، وتجنب التضليل والغش 

والتدليس. 

3. يجب على المؤسسة المالية إدراج كافة الشروط والأحكام في نموذج تقديم طلب الحصول على المنتج أو الخدمة، على 

حتملة عند استخدام المنتج أو الخدمة خلاف المتفق عليه، كما يجب صياغة 
ُ
أن تتضمن البيانات التحذيرية المخاطر الم

كافة الشروط والأحكام باللغة العربية بشكل مُبسّط، وواضح، وغير مضلل، مع توفير نسخة باللغة الإنجليزية عند طلب 

العميل ذلك. 

4. دون الإخـــلال بالقاعـــدة رقـــم )8( مـــن هـــذا القســـم، يجـــب علـــى المؤسســـة الماليـــة إبـــلاغ العميـــل مـــن خـــلال رســـالة نصيـــة 

قة الأخرى- بـــأي تغيير يطرأ على الشـــروط والأحكام )إذا كانت 
ّ
إلـــى هاتفـــه المحمـــول المعتمـــد لديهـــا -إضافة إلـــى القنوات الموث

الاتفاقية والتعليمات ذات العلاقة تجيز هذا التغيير( قبل بدء سريان ذلك التغيير بمدة لا تقل عن )30( يومًا، كما يجب 

قة.
ّ
أن تتيـــح الشـــركة إمكانيـــة الاعتـــراض فـــي حـــال عدم موافقة العميل بعد اســـتلام الإشـــعار عن طريق إحدى القنـــوات الموث

5. يجـــب علـــى المؤسســـة الماليـــة تزويـــد العميـــل بنموذج الإفصـــاح الأولي الذي يحتـــوي على المعلومات الخاصـــة بالمنتجات، 

والخدمات، وتفاصيل احتساب الرسوم والعمولات وكلفة الأجل -إن وجدت-، وذلك عند إبرام العقد، أو الاتفاقية، وأخذ إقرار 

من العميل بقراءتها، وفهمها، والموافقة على محتواها، ويجب أن يكون نموذج الإفصاح بلغة سهلة وواضحة وبطريقة مبسطة.
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6. يجب على المؤسسة المالية توحيد حجم الخط المستخدم )حجم 14 كحد أدنى(، وأن يكون واضح ومقروء في العقود 

وملحقاتها، التي من بينها: )نماذج الإفصاح الأولية، الشـــروط والأحكام، الوثائق، الاســـتثناءات، وأي مســـتند آخر يتطلب 

توقيـــع العميـــل أو اطلاعـــه عليـــه(، كمـــا يجـــب عدم طلب توقيع العميل -أيًا كان شـــكل التوقيع- على أي مســـتند فارغ، أو لم 

يتم اســـتكمال كامل بياناته، وعلى المؤسســـة المالية حماية مســـتندات وتواقيع العملاء وحفظها. 

7. يجب على المؤسسة المالية تزويد العميل بنسخة ورقية أو إلكترونية -حسب ما يفضله العميل- من جميع المستندات 

ذات العلاقـــة بالمنتجـــات، أو الخدمـــات فـــور حصولـــه عليها، وأخذ إقرار من العميل بالاســـتلام حين تزويـــده بها ورقيًا، على 

ســـبيل المثال لا الحصر: العقد وملحقاته، الوثائق التأمينية، الشـــروط والأحكام، جدول الرســـوم والعمولات.

8. يجـــب علـــى المؤسســـة الماليـــة عـــدم إجـــراء أي تغيير بالزيادة في الرســـوم والعمـــولات التي يتعين على العملاء ســـدادها بعد 

الحصول على الخدمة أو المنتج، وتوقيع العقد أو الاتفاقية أو ما في حكمها، ويُستثنى من ذلك الرسوم والعمولات المتعلقة 

بطرف آخر، بشـــرط أن تكون مرتبطة بانتفاع العميل بالأصل الممول، ويلزم إشـــعار العميل بذلك عند ابرام العقد.

9. يجـــب علـــى المؤسســـة الماليـــة وضـــع قائمـــة بالرســـوم والعمـــولات )بما في ذلك رســـوم الطرف الآخر( في مـــكان واضح بمبنى 

وفـــروع الشـــركة وإدراجها في مواقعهـــا الإلكترونية.

10. يجب على المؤسسة المالية عند تقدّم العملاء بطلب الحصول على خدمة أو منتج الالتزام بالآتي: 

أ- إرســـال رســـالة نصيـــة للعميـــل )فـــور تقديـــم الطلـــب( تحتوي بحـــد أدنى على: عنـــوان الطلب، الرقـــم المرجعي للطلب، 

التاريـــخ المتوقـــع لتنفيـــذه، الرقـــم المجاني المخصص للاستفســـارات.

ب- إشـــعار العميـــل بقبـــول الطلـــب أو رفضـــه عبر رســـالة نصيـــة بحد أق�صى )3( أيام عمل، وفي حـــال الرفض فيجب أن 

يتضمن الإشـــعار ســـبب الرفـــض بالإضافة إلى آلية الاعتـــراض على الرفض.

ج- استثناءً من الفقرة )ب(، يتم الإشعار للمطالبات التأمينية كتابيًا وتحدد فترته وفقًا للمُدد المحددة في التعليمات 

ذات العلاقة، ويجب أن يتضمن الإشعار بحد أدنى ما يأتي:

• عنـــد قبـــول المطالبـــة بشـــكل كامـــل أو جزئـــي: مبلـــغ التســـوية، توضيـــح كيفيـــة الوصول لمبلـــغ التســـوية، التبرير عند 

تخفيـــض مبلـــغ التســـوية أو قبـــول المطالبـــة جزئيًا.

• عند رفض المطالبة: سبب الرفض، المستندات الداعمة لقرار الرفض في حال طلبها من العميل.

11. تقـــع مســـؤولية حمايـــة معلومـــات وبيانـــات العميـــل والحفـــاظ علـــى ســـريتها علـــى المؤسســـة الماليـــة، ســـواءً المعلومـــات 

والبيانـــات المحفوظـــة لديهـــا أو لـــدى طـــرف ثالـــث، ويجـــب علـــى المؤسســـة الماليـــة الالتـــزام بالآتـــي:

أ- توفيـــر بيئـــة آمنـــة وســـرية فـــي كافـــة قنواتها لضمان الحفاظ على ســـرية بيانات العميل عند تنفيـــذه للعمليات، ووضع 

إجـــراءات العمـــل المناســـبة والأنظمـــة الرقابيـــة الفعالـــة لحمايـــة بيانـــات العمـــلاء واكتشـــاف ومعالجـــة التجـــاوزات التـــي 

حدثـــت أو المتوقـــع حدوثها.

ب- توقيـــع كافـــة الموظفيـــن الدائميـــن، أو المؤقتيـــن، وموظفـــي الطـــرف الثالث على نموذج المحافظة على الســـرية بشـــأن 

بيانـــات العمـــلاء، والتأكـــد مـــن عـــدم كشـــفهم المعلومـــات الشـــخصية للعمـــلاء، ومنـــع الدخـــول عليهـــا، واقتصـــاره علـــى 

الأشـــخاص المخوليـــن فقـــط، ســـواءً كانـــوا علـــى رأس العمـــل، أو بعـــد تركهـــم لوظائفهـــم.
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ج- المحافظة على سرية بيانات العميل وفقًا لما تق�صي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

12. يجـــب علـــى المؤسســـة الماليـــة التأكـــد مـــن أن كافـــة القنـــوات الإلكترونية متوافرة وبشـــكل آمن، وفي حـــال تكبد العملاء 

خســـارة مباشـــرة نتيجـــة اختـــراق هـــذه القنـــوات و/أو ضعفهـــا الأمني فيجب تعويضهم عن أي خســـائر ناتجـــة عن ذلك، كما 

يجـــب الالتـــزام بالآتي:

أ- تطبيق أكثر من معيار للتحقق من الهوية عند الدخول على الخدمات الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد 

من عمليات الاحتيال الإلكتروني.

ب- تضمين الغرض الذي تم من أجله إرسال الرسائل النصية المتضمنة رمز التحقق إلى العملاء، على سبيل المثال: 

تعريف مســـتفيد، إعادة تعيين كلمة المرور، الدخول على الحســـاب، تحويل مبلغ مالي.

13. يجب على المؤسسة المالية التحقق من استمرارية عمل أنظمتها، وخدماتها، والتأكد من جاهزيتها في تلبية احتياجات 

العمـــلاء فـــي كافـــة الأوقـــات، وعـــدم الاســـتفادة مـــن أي مبالـــغ معـــادة قـــد تنشـــأ بســـبب خطـــأ، أو عطـــل فنـــي، وعلـــى المؤسســـة 

الماليـــة إعادتهـــا إلـــى العميـــل المتضـــرر دون تأخيـــر، والعملاء الآخريـــن الذين تعرضوا لنفس الخطأ في غضـــون )5( أيام عمل 

ودون انتظـــار المطالبـــة بهـــا، كمـــا يجـــب إصـــلاح الخلـــل، أو العطـــل وفقًـــا لمتطلبـــات اســـتمرارية الأعمال، كما يجـــب التواصل 

قة، 
ّ
مـــع العمـــلاء المتأثريـــن وإحاطتهـــم بالخطـــأ، وبالإجـــراءات التصحيحيـــة التي تم اتخاذها مـــن خلال إحدى القنـــوات الموث

وإعـــلان ذلـــك من خـــلال جميع القنـــوات المتاحة.

14. يجـــب علـــى المؤسســـة الماليـــة ضمـــان أداء مهـــام جميـــع الموظفيـــن بكفـــاءة وفعاليـــة، واتبـــاع الســـلوكيات، والأخلاقيـــات 

 إلى تدريب موظفي الصفوف الأمامية الذين 
ً
بمهنيـــة عاليـــة تجـــاه العمـــلاء الحاليين أو المحتملين في جميع الأوقات، إضافة

يتعاملون بشـــكل مباشـــر مع العملاء بشـــكل دوري، والعمل على حصولهم على الشـــهادات المهنية اللازمة للإلمام بمهارات 

التعامـــل مـــع العمـــلاء، وبالمنتجـــات، والخدمـــات المقدمـــة للعملاء، وبالتعليمـــات ذات العلاقة الصادرة عـــن البنك المركزي 

الســـعودي.

15. يجـــب علـــى المؤسســـة الماليـــة -دون الإخـــلال بالتعليمـــات ذات العلاقـــة- متابعـــة أداء موظفـــي الصفـــوف الأمامية خلال 

الزيـــارات )الدورية-الســـرية( للفـــروع، ومركـــز الاتصـــال، وموظفـــي التحصيـــل، بمـــا فيهـــم موظفـــي الطـــرف الثالـــث، وذلـــك 

للتأكد من اتباع أفضل الممارســـات عند التعامل مع العملاء، والإلمام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي الســـعودي 

وبالمنتجـــات، والخدمـــات المقدمـــة مـــن الشـــركة، علـــى أن ترفـــع تقاريـــر نصف ســـنوية إلـــى الإدارة العليا لمراقبـــة أداء الموظفين.

16. يجب على المؤسسة المالية الالتزام بتوعية العملاء بشكل مستمر عبر كافة قنواتها، على أن تشمل بحد أدنى: المنتجات 

والخدمـــات ومخاطرهـــا، آليـــة التعامـــل مع الديون والتعثر، عمليات الاحتيال، التعامل مع الشـــركات أو المؤسســـات المالية 

صة، الادخار، التثقيف والتخطيط المالي.
ّ
رخ

ُ
والاستثمارية غير الم

17. يجـــب علـــى المؤسســـة الماليـــة توفيـــر قنـــوات متعـــددة لاســـتقبال الشـــكاوى، والاستفســـارات، والطلبـــات بحيـــث تمكـــن 

العمـــلاء مـــن تقديـــم الشـــكاوى حســـب ما يفضلونه بكل يســـر وســـهولة وفـــي الأوقات المناســـبة لهم، وبما ينســـجم مع طبيعة 

شركة التمويل، على أن تتضمن بحد أدنى: الهاتف المجاني، الفروع و/أو الموقع الإلكتروني، تطبيقات الهواتف الذكية، 

البريـــد الإلكتروني.
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18. يجـــب علـــى المؤسســـة الماليـــة وضـــع آليـــة معالجـــة الشـــكاوى فـــي مـــكان واضـــح بمبنـــى الشـــركة وفروعهـــا كافـــة وموقعهـــا 

الإلكترونـــي وتطبيقـــات الهواتـــف الذكيـــة.

19. يجب أن تتضمن آلية معالجة الشكاوى والاستفسارات لدى المؤسسة المالية الآتي:

أ- إجراءات تقديم الشكوى و/أو الاستفسارات.

ب- توثيـــق اســـتلام الشـــكوى و/أو الاستفســـار وتزويـــد العميـــل برقـــم مرجع رئيـــس وبالمدة المحددة للمعالجة عبر رســـالة 

نصيـــة إلـــى هاتفه المحمـــول المعتمد لدى المؤسســـة المالية.

ج- تزويـــد العميـــل بـــالإدارة المختصـــة بمعالجة الشـــكاوى و/أو الاستفســـار الذي من خلاله يمكـــن للعميل التواصل مع 

شـــركة التمويل عند الحاجة لمتابعة الشـــكوى و/أو الاستفســـار.

د- توثيق القناة المستخدمة في التواصل مع العميل والاحتفاظ بسجلاتها بحد أدنى )5( سنوات.

ه- معالجة الشكاوى و/أو الاستفسار الوارد مباشرة للمؤسسة المالية وفقًا لما يصدر من تعليمات عن البنك المركزي 

السعودي.

و- تزويـــد العميـــل بنتائـــج معالجـــة الشـــكوى و/أو الاستفســـار بشـــكل مفصـــل وبالمســـتندات اللازمـــة التـــي تؤيـــد صحـــة 

قـــة، بالإضافـــة إلـــى الـــرد علـــى استفســـاراتهم بشـــكل واضـــح وبجـــودة عاليـــة.
ّ
المعالجـــة مـــن خـــلال إحـــدى القنـــوات الموث

ز- فـــي حـــال عـــدم رضـــا العميـــل عن نتيجة معالجة شـــكواه ورغبتـــه بتصعيدها، يجب تزويده بالآليـــة المتبعة للتصعيد 

لمســـتوى أعلـــى داخـــل المؤسســـة المالية، أو توجيهـــه إلى الجهة المختصة بحســـب ما يفضله.

يجب على المؤسســـة المالية تطوير مؤشـــرات أداء لقياس معالجة الشـــكاوى الواردة إليها بشـــكل مباشـــر ومنها )قياس   .20

رضـــا العمـــلاء، قيـــاس جـــودة معالجـــة الشـــكاوى(، ورفـــع نتائج المؤشـــرات بشـــكل ربع ســـنوي إلى أعلـــى منصب تنفيـــذي فيها.

يجب أن توفر المؤسسة المالية خلال )5( أيام عمل المستندات الآتية بناءً على طلب العميل:  .21

أ- نسخة من النماذج الأصلية لأي خدمة أو منتج.

ب- نسخة من الشروط والأحكام المحدثة للمنتج أو الخدمة.

ج- نسخة من عقود المبرمة مع العميل، بما في ذلك مستندات الضمانات والكفالات.

د- نسخة من وثيقة التأمين إن وجدت في التعامل.

ـــن شـــرائح العمـــلاء الاتصال به مـــن داخل المملكـــة العربية 
ّ
22. يجـــب علـــى المؤسســـة الماليـــة إتاحـــة رقـــم هاتـــف مجانـــي يُمك

الســـعودية عـــن طريـــق الهاتـــف الثابـــت والمحمـــول، لتقديـــم الشـــكاوى والاستفســـارات، علـــى أن يتـــم نشـــر الرقـــم المجانـــي في 

الصفحـــة الرئيســـية للموقـــع الإلكترونـــي الخـــاص بالمؤسســـة الماليـــة بشـــكل واضـــح للعميـــل، بالإضافـــة إلـــى كافـــة القنـــوات 

الأخـــرى.

23. يجـــب علـــى المؤسســـة الماليـــة الأخـــذ فـــي الاعتبـــار الحالات الإنســـانية ومســـؤولياتها المجتمعيـــة عند التعامل مـــع العملاء 

الذيـــن لديهـــم صعوبـــات ماليـــة طارئـــة، وإيجـــاد الحلـــول المناســـبة لهـــم قبل البـــدء في اتخاذ الإجـــراءات النظاميـــة بحقهم.
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24. يجب على المؤسســـة المالية، وموظفيها عدم التمييز في التعامل بين عملائها )الحاليين والمســـتقبليين( بشـــكل مجحف 

وغيـــر عـــادل بنـــاءً علـــى العـــرق، أو الجنـــس، أو الدين، أو اللون، أو الســـن، أو الإعاقة، أو الحالة الاجتماعية، أو أي شـــكل من 

أشـــكال التمييـــز الأخرى، وذلك فـــي مختلف التعاملات.

25. يجـــب علـــى المؤسســـة الماليـــة نشـــر المبـــادئ والقواعـــد لحمايـــة عمـــلاء المؤسســـات الماليـــة علـــى موقعهـــا الإلكترونـــي، وفي 

مـــكان واضـــح للعميل.

26. يجـــب علـــى المؤسســـة الماليـــة وضـــع ســـاعات عمل الفـــرع في المدخـــل الرئيس للفرع، وفـــي موقعها الإلكترونـــي إضافة إلى 

ســـاعات عمـــل تقديم الخدمـــات الهاتفية. 

2-5-3 القواعد السلوكية الخاصة:

يتضمن هذا القسم القواعد السلوكية الخاصة التي تدعم المبادئ العامة لحماية عملاء المؤسسات المالية والتي يجب عليها 

اتباعها، وهي على النحو الآتي:

1. يجب ألا تتجاوز الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية التي تحصل عليها شركة التمويل من العميل ما يعادل 

)1%( من مبلغ التمويل أو )5,000( خمسة آلاف ريال -أيهما أقل-، ولا يجوز حسمها إلا بعد توقيع العقد باستثناء رسوم 

التقييم العقاري فيجوز حسمها بعد حصول العميل على الموافقة الأولية لمنح التمويل العقاري.

2. يجب على شـــركة التمويل عند منح التمويل العقاري -مع عدم الإخلال بالقاعدة رقم )1( من هذا القســـم- أخذ إقرار 

من العميل )قبل البدء في إجراءات التعاقد( يتضمن حقها في عدم استرجاع رسوم التقييم العقاري في حال عدم إتمام 

إجراءات منح التمويل لســـبب يعود إليه، كما يجب إعادة رســـوم التقييم العقاري في الحالات الآتية:

• عدم إتمام إجراءات منح التمويل لسبب لا يعود إلى العميل.

• إلغاء الطلب من العميل قبل تقييم العقار. 

قة مباشـــرة بعد ســـداد 
ّ
3. يجـــب علـــى شـــركة التمويـــل إصـــدار خطـــاب مخالصة وتزويد العميل به عبر إحدى القنوات الموث

مســـتحقات المديونيـــة أو ســـداد مبلـــغ التســـوية المتفـــق عليـــه، ودون الحاجـــة لتقديـــم طلـــب مـــن العميـــل مـــا عـــدا الحـــالات 

الصـــادر بشـــأنها قـــرارات قضائية.

قـــة النتائـــج المترتبـــة علـــى ســـجله الائتمانـــي لـــدى شـــركات 
ّ
4. يجـــب علـــى شـــركة التمويـــل إبـــلاغ العميـــل عبـــر القنـــوات الموث

المعلومـــات الائتمانيـــة فـــي حـــال الوصـــول لتســـوية بإســـقاط شـــركة التمويـــل للمبالـــغ المتبقيـــة التـــي لـــم يســـددها العميل من 

إجمالـــي المديونيـــة.

5. يجـــب علـــى شـــركة التمويـــل تزويـــد العميـــل -بنـــاءً علـــى طلبه- بكشـــف مجاني مُفصّل لحســـاب المديونية خـــلال يوم عمل 

واحد، على أن يشـــمل جميع الرســـوم وكلفة الأجل والتكاليف، بما في ذلك أي تكاليف إضافية وذلك مرة واحدة في حال 

حـــدوث تعثر أو طلب ســـداد مبكـــر للتمويل.



33

الفصل

الثاني

2 -6 مبادئ التمويل المسؤول للأفراد:

الهدف التعليمي   

7  - التعرف على المبادئ الكيفية والكمية للتمويل المسؤول للأفراد.

أصدر البنك المركزي الســـعودي تعميمًا بعنوان "مبادئ التمويل المســـؤول للأفراد" بتاريخ )1439/09/02ه(، بهدف تشـــجيع 

 
ً

التمويـــل المســـؤول الـــذي يلبـــي الاحتياجـــات الفعليـــة للعمـــلاء خصوصًـــا تلـــك المتعلقـــة بالحصـــول على المســـاكن والأصـــول بدلا

مـــن الأغـــراض الاســـتهلاكية، كمـــا تهـــدف هـــذه المبـــادئ إلى تعزيز الشـــمول المالي مـــن خلال توفيـــر التمويل المناســـب لجميع فئات 

المجتمع، ومراعاة نسب التحمل ضمن نطاق يُمكن للعميل تحمله، وتهدف هذه المبادئ أيضًا إلى ضمان العدالة والتنافسية 

بيـــن المموليـــن بمـــا يحافـــظ على فاعلية الإجراءات والآليات المتبعة من شـــركات التمويـــل وضمان كفاءتها.

2 -6 -1 المبادئ الكيفية للتمويل المسؤول:

• يجـــب علـــى شـــركة التمويـــل اتبـــاع أســـلوب علمـــي ومعاييـــر وإجـــراءات واضحـــة وشـــفافة ومكتوبـــة لتقييـــم الجـــدارة الائتمانيـــة 

للعميل وقدرته على السداد، وعلى مجلس إدارة شركة التمويل اعتماد هذه المعايير ومراجعتها سنويًا وتحديثها عند الحاجة.

• يجـــب علـــى شـــركة التمويـــل فحـــص الســـجل الائتماني للعميـــل -بعد موافقته- للتحقـــق من ملاءته الماليـــة وقدرته على تحمل 

الالتزامـــات الائتمانيـــة الشـــهرية وســـلوكه الائتمانـــي، وتوثيـــق ذلـــك في ملـــف التمويل، ويعتمـــد تقييم إمكانية تحمـــل الالتزامات 

الائتمانيـــة الشـــهرية فـــي الأســـاس علـــى تقييـــم صافـــي الدخـــل الشـــهري المتـــاح للعميـــل الممكـــن اســـتخدامه فـــي الوفـــاء بالتزاماتـــه 

الائتمانيـــة الشـــهرية.

• يجـــب علـــى شـــركة التمويـــل اســـتخدام نمـــاذج وأدوات ماليـــة لقيـــاس إمكانيـــة تحمـــل الالتزامـــات الائتمانيـــة الشـــهرية ومـــدى 

ملاءمـــة التمويـــل لاحتياجـــات وظـــروف العميـــل، ومن أبرز هـــذه النماذج حصر وتصنيف المصاريف الأساســـية المعتادة لفئات 

العمـــلاء المختلفـــة، بالإضافـــة إلـــى التحقق مـــن الالتزامات الائتمانية الشـــهرية القائمة من خلال شـــركات المعلومات الائتمانية 

صـــة.
ّ
رخ

ُ
الم

2 -6 -2 المبادئ الكمية للتمويل المسؤول:

• يجب الالتزام بشروط احتساب الالتزامات الائتمانية الشهرية للعميل على النحو الآتي:

- يكـــون الالتـــزام الائتمانـــي الشـــهري للبطاقـــة الائتمانيـــة مســـاويًا للحـــد الأدنـــى للســـداد مـــن الســـقف الائتمانـــي لـــكل بطاقـــة 

ائتمـــان مصـــدرة للعميـــل.

- تشمل الالتزامات الائتمانية الشهرية جميع الالتزامات الائتمانية تجاه شركات التمويل ومؤسسات الإقراض الحكومية 

المتخصصة وأي التزامات ائتمانية أخرى.
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- على شـــركة التمويل أن تراعي قبل منح التمويل ذي تكلفة الأجل المتغيرة إضافة هامش افترا�صي على تكلفة الأجل عند 

حســـاب الالتزامات الائتمانية الشـــهرية لهذا التمويل، وذلك لمواجهة مخاطر التغير في تكلفة الأجل.

- تكـــون الالتزامـــات الائتمانيـــة الشـــهرية للتمويـــل الـــذي لا تكـــون فيـــه جميـــع الأقســـاط متســـاوية محســـوبة بافتـــراض ثبـــات 

القســـط الشـــهري عند مســـتوى المتوســـط الشـــهري لكافة الأقســـاط وبغض النظر عما إذا كان التمويل مســـتحق الســـداد 

مـــن خـــلال دفعات متســـاوية أو يســـتوجب ســـداد دفعـــة أخيرة.

• يجب الالتزام بشروط احتساب إجمالي الدخل الشهري للعميل على النحو الآتي:

- يحتسب من إجمالي الراتب ما يكون موثقًا بأي وسيلة من جهة العمل.

- يحتســـب مـــن الدخـــل الآخـــر نصـــف المتوســـط الشـــهري لإجمالـــي المبالـــغ المالية التي يحصل عليها الشـــخص مـــن أي مصدر 

دخل دوري ســـواءً شـــهريًا أو ســـنويًا أو ذا فترة دورية أخرى، والتي يُمكن التحقق منها بناءً على كشـــف حســـاب العميل لمدة 

ســـنتين على الأقل أو بموجب وثائق رســـمية تثبت اســـتمراريتها.

- لا يجـــوز احتســـاب مـــا يحصـــل عليـــه العميـــل من الإعانـــات الحكومية مثل برنامج حســـاب المواطـــن أو الضمان الاجتماعي 

ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل، إلا أنه يجوز احتساب الدعم الحكومي المقدم من وزارة الشؤون البلدية والقروية 

والإســـكان أو صندوق التنمية العقارية ضمن إجمالي الدخل الشـــهري للعميل وذلك لمنتجات التمويل العقاري.

• تخضع نسب التحمل للعملاء حسب إجمالي دخلهم الشهري للقيود الآتية:

القيود
إجمالي الدخل الشهري

أقل أو يساوي 15.000ريال

إجمالي الدخل الشهري

أكبر من  15.000ريال وأقل 

من 25.000 ريال

إجمالي الدخل الشهري

أكبر أو يساوي 25.000ريال

1- ألا تتجاوز الالتزامات 

الائتمانية الشهرية المترتبة 

على التمويل والمرتبطة فقط 

بالاستقطاع الشهري ما نسبته

%33.33

من إجمالي الراتب للعميل

%33.33

من إجمالي الراتب للعميل

%33.33

من إجمالي الراتب للعميل

وللعملاء المتقاعدين ما نسبته
%25

من إجمالي الراتب للعميل

%25

من إجمالي الراتب للعميل

%25

من إجمالي الراتب للعميل
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2 - ألا تتجاوز الالتزامات 

الائتمانية الشهرية خلاف 

الالتزامات الائتمانية الشهرية 

المترتبة على التمويل العقاري 

ما نسبته

%45

من إجمالي الدخل الشهري 

العميل

%45

من إجمالي الدخل الشهري 

للعميل
تخضع الالتزامات الائتمانية 

الشهرية المترتبة على التمويل 

لسياسات شركة التمويل 

الائتمانية، وعلى الشركة مراعاة 

أن يخضع جميع عملائها لتقييم 

إمكانية تحمل الالتزامات 

 لهذه 
ً
الائتمانية الشهرية وفقا

المبادئ.

3 - ألا تتجاوز الالتزامات 

الائتمانية الشهرية المترتبة على 

التمويل ما نسبته

%55
من إجمالي الدخل الشهري 

العميل، إلا أنه فيما يخص عملاء 
التمويل العقاري المستفيدين 
من وزارة الإسكان أو صندوق 
التنمية العقارية، فيجب ألا 
تتجاوز الالتزامات الائتمانية 

الشهرية المترتبة على التمويل ما 
نسبته )65%( من إجمالي الدخل 

الشهري للعميل.

%65

من إجمالي الدخل الشهري 

العميل

 - يجـــب ألا تتجـــاوز مـــدة التمويـــل )5( ســـنوات أو )60( شـــهرًا مـــن تاريـــخ منـــح التمويـــل، ويُســـتثنى مـــن ذلـــك التمويـــل العقـــاري 

الائتمانيـــة. والبطاقـــات 

يحق للبنك المركزي الســـعودي مراجعة نســـب التحمل للعملاء الواردة في القواعد الســـابقة بصفة دورية وتعديلها مع الأخذ 

في الاعتبار ســـلامة النظام المالي واســـتقراره وتوقعات النمو الاقتصادي. 
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2 -7 ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد:

الهدف التعليمي   

8- التعرّف على ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد

تهـــدف ضوابـــط وإجـــراءات التحصيـــل للعمـــلاء الأفـــراد الصادرة عن البنك المركـــزي الســـعودي )1439/07ه(، إلى تنظيم آلية 

التحصيـــل والتواصـــل مـــع العمـــلاء الأفراد وضامنيهم بشـــكل يتيح لجهـــات التمويل اتباع إجراءات واضحـــة ومحددة بما يحمي 

حقـــوق أطـــراف العلاقـــة. ووفقًـــا لتلك الضوابط يُمكـــن تعريف بعض المصطلحات علـــى النحو الآتي:

• العميل: شخص طبيعي حاصل على منتج تمويلي من جهة تمويل.

• جهة التمويل: البنوك والمصارف وشركات التمويل الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي.

• التحصيل: قيام جهة التمويل باستيفاء المبالغ الواجب سدادها من العميل في تواريخ استحقاقها.

• التعثر: عدم التزام العميل بســـداد الأقســـاط الشـــهرية المتفق عليها في عقد التمويل لمدة )3( أشـــهر متتالية، أو أكثر من 

)5( أشـــهر متفرقـــة طوال فتـــرة التمويل.

• الطرف الثالث: جهة متعاقد معها بالعمل نيابة على جهة التمويل بتقديم خدمة كانت في السابق تنجزها جهة التمويل 

أو خدمـــة جديـــدة تزمـــع البـــدء فـــي تنفيذهـــا، ويُمكـــن أن تكون وحدة من وحدات جهة التمويل نفســـها أو شـــركة تابعة لجهة 

التمويل أو مســـتقلة عنها.

 أو شفويًا.
ً
• الشكوى: كل تعبير عن عدم الرضا ذي علاقة بالخدمة المقدمة، سواءً كان مبرر أو غير مبرر، كتابة

ق: وسيلة اتصال مسجلة يُمكن التحقق منها وقابلة للاسترجاع بشكل مكتوب أو إلكتروني.
ّ
• الاتصال الموث

• تغيـــر ظـــروف العميـــل إجباريًـــا: حـــدث يـــؤدي إلى تغير ظروف العميل بشـــكل إجباري على ســـبيل المثـــال: العجز عن العمل 

عطى للموظـــف من جهة 
ُ
)جزئيًـــا أو كليًـــا( أو تقاعـــده )إجباريًـــا( أو فقدانـــه وظيفتـــه أو فقدانـــه بعـــض البـــدلات الثابتـــة التـــي ت

عمله شـــهريًا.

• تغيـــر ظـــروف العمـــل اختياريًـــا: حـــدث يـــؤدي علـــى تغيـــر ظـــروف العميـــل بشـــكل اختيـــاري علـــى ســـبيل المثـــال: التقاعـــد 

الاختيـــاري، أو تغييـــر وظيفـــة العميـــل.

• الضامـــن: أي شـــخص طبيعـــي أو اعتبـــاري يضمـــن ســـداد العميـــل، أو يعـــد بالوفـــاء بالتســـديد عنـــه فـــي حالـــة عـــدم قـــدرة 

العميـــل علـــى الســـداد بموجـــب إقـــرار كتابـــي.

• التضامن: قد يقوم شخصان أو أكثر بشراء عقار من خلال عقد تضامن، وقد يتم استحقاق الأقساط بنسب متساوية 

أو بنسب غير متساوية حسب الاتفاق. 
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2 -7 -1 ضوابط التواصل مع العملاء:

يجـــب علـــى جهـــة التمويـــل بـــذل العناية اللازمة للتواصل مع العملاء قبل التقدم للجهـــات القضائية المختصة، مع الالتزام بما 

يأتي:

قة التي يحق لجهة التمويل استخدامها عند التواصل مع العملاء أو ضامنيهم بما يأتي:
ّ
1. تنحصر وسائل الاتصال الموث

•البريد الإلكتروني.

•العنوان الوطني.

•الرسائل النصية.

• الاتصال الهاتفي.

2. يجب أن يشمل نص التواصل كحد أدنى ما يأتي:

• اسم جهة التمويل والإدارة المعنية بتحصيل المتعثرات.

• أوقات العمل ورقم التواصل مع الإدارة المعنية أو الطرف الثالث.

• اسم الموظف، جهة التمويل أو اسم الطرف الثالث في حالة ما إذا كان الاتصال هاتفيًا.

3. يجب على جهة التمويل الالتزام بما يأتي:

• ألا يزيـــد عـــدد محـــاولات الاتصـــال الهاتفـــي مـــع العميـــل عـــن )10( مـــرات كل )30( يومًـــا، كمـــا يجـــب أن يتـــاح للعميـــل 

إمكانيـــة معـــاودة الاتصـــال علـــى الرقـــم الـــذي تـــم الاتصـــال منـــه.

• توثيق جميع المكالمات الهاتفية مع العملاء )الواردة أو الصادرة( والاحتفاظ بسجلاتها لمدة لا تقل عن )10( سنوات 

من تاريخ الاتصال، كما يجب التوضيح للعميل عند بداية المكالمة الهاتفية بأنها مسجلة.

•تمكين العملاء من تقييم رضاهم عند الانتهاء من المكالمة الهاتفية )الصادرة أو الواردة(، وتوثيق ذلك آليًا.

• وضـــع المعاييـــر اللازمـــة لضمـــان التزام الموظفين بتزويد العمـــلاء بالمعلومات الصحيحة بكل مهنية عن وضعهم الحالي 

فـــي التعثـــر والإجراءات النظامية التـــي يحق لجهة التمويل اتخاذها.

• عـــدم التواصـــل مـــع العميـــل عـــن طريـــق اســـتخدام مغلفـــات مكتـــوب علـــى ظاهرهـــا كلمـــات تشـــير إلـــى أنهـــا تحتـــوي على 

معلومـــات تحصيـــل ديـــون متعثـــرة أو مـــا شـــابهها.

• حمايـــة معلومـــات العمـــلاء الماليـــة والشـــخصية والحفـــاظ علـــى خصوصيتهـــا وعـــدم اســـتخدامها إلا لأغـــراض مهنيـــة 

محـــددة ونظاميـــة وبموافقـــة العميـــل.

4. في حالة اعتراض العميل على المبلغ المطالب به، فيجب على جهة التمويل اتباع الآتي:

• توثيق هذا الاعتراض وتسجيل شكوى للعميل بناءً على تعليمات البنك المركزي السعودي.

• تزويد العميل بالفترة الزمنية المتوقعة لمعالجة شكواه، على ألا تتجاوز المدد النظامية لمعالجة الشكوى.

• عدم التواصل مع العميل لتذكيره بوجود متعثرات إلى حين معالجة الشكوى.

•في حالة عدم رضا العميل عن نتيجة شكواه ورغبته في تصعيدها، فعلى جهة التمويل تزويد العميل بالآلية المتبعة 

وتوجيهه إلى الجهة المناسبة بهذا الشأن.
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• تطوير سياسة لتحليل الشكاوى والاعتراضات والأنماط الخاصة بها والتعامل مع أسبابها ومصادر نشوئها.

• تطويـــر إجـــراءات عمـــل الإدارات ذات العلاقـــة لتشـــمل اتفاقيـــات مســـتوى الخدمـــة وآليـــة التصعيد لضمـــان معالجة 

اعتراضـــات وشـــكاوى العمـــلاء خـــلال الفتـــرة النظاميـــة، علـــى أن يتم توثيق هـــذه الآلية.

5. يجـــب أن تخضـــع الإدارة المعنيـــة بإجـــراءات التحصيـــل والتواصـــل وكذلك الطرف الثالث للمراجعـــة والتدقيق من قبل 

إدارة المراجعـــة الداخليـــة وإدارة الالتـــزام بجهـــة التمويـــل بشـــكل مســـتمر للتأكـــد مـــن ســـلامة الإجـــراءات وتوافقهـــا مـــع هـــذه 

الضوابـــط والأنظمـــة والتعليمـــات ذات العلاقـــة.

2 -7 -2 إجراءات التحصيل من حسابات العملاء:

1. يحظر على البنوك والمصارف كجهة تمويل القيام بالآتي:

• استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وجود حكم أو قرار قضائي أو دون الحصول على موافقة مسبقة من 

العميل أو أن يشتمل عقد التمويل على ذلك.

• الحجز على حسابات أو أرصدة العملاء ولو بشكل مؤقت دون وجود حكم أو قرار قضائي.

• استقطاع أكثر من قسط شهري واحد لكل تمويل خلال دورة إيداع الراتب الواحدة ما لم يكن هناك حكم أو قرار 

قضائي أو الحصول على موافقة مســـبقة من العميل.

• استقطاع أو حجز القسط الشهري في تاريخ يسبق تاريخ الاستحقاق المتفق عليه.

•حجز أو خصم مستحقات نهاية الخدمة للعملاء المواطنين ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي.

2. يجب على جهة التمويل تحديد تاريخ الاســـتقطاع بما يتوافق مع تاريخ إيداع الراتب الشـــهري، على أن يكون محددًا في 

قة.
ّ
جدول الســـداد أو متفقًا عليه لاحقًا مع العميل من خلال إحدى وســـائل الاتصال الموث

3. يجب على جهة التمويل الالتزام بخصم القسط الشهري في تاريخ الاستقطاع المتفق عليه، وفى حالة ثبوت التقصير في 

عدم قيامها بالاستقطاع في التاريخ المتفق عليه، فإن جهة التمويل ملزمة بإضافة مدة مماثلة في نهاية فترة التمويل دون 

قة.
ّ
احتساب أي تكلفة أجل أو رسوم إضافية مع إشعار العميل بذلك من خلال وسائل الاتصال الموث

4. تلتـــزم البنـــوك والمصـــارف كجهـــة تمويـــل -بنـــاءً علـــى طلـــب العميـــل- بإعـــادة جدولـــة المديونيـــة في حالـــة ثبوت تغيـــر ظروف 

العميل إجباريًا، دون منح تمويل جديد ودون أي رســـوم إضافية ودون أي تغيير في تكلفة الأجل، وعلى البنوك والمصارف 

تنفيـــذ الجدولـــة خـــلال فتـــرة لا تتجـــاوز )30( يومًـــا مـــن تاريـــخ تزويـــد العميـــل بالمســـتندات اللازمة، ويُســـتثنى مـــن ذلك عقود 

التمويـــل الممنوحـــة بضمـــان الأصل.

5. تلتـــزم البنـــوك كجهـــة تمويـــل -بنـــاءً علـــى طلـــب العميـــل- بإعـــادة جدولـــة المديونيـــة فـــي حالـــة ثبـــوت تغيـــر ظـــروف العميـــل 

اختياريًـــا، مـــع إمكانيـــة تغييـــر تكلفـــة الأجل ودون أي رســـوم إضافية، على أن يتم تنفيـــذ الجدولة خلال فترة لا تتجاوز )30( 

يومًـــا مـــن تاريـــخ تزويـــد العميـــل بالمســـتندات اللازمـــة، ويُســـتثنى مـــن ذلـــك عقـــود التمويـــل الممنوحة بضمـــان الأصل.
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2-7-3 إجراءات التعامل مع العملاء المتعثرين عن السداد:

1. يحـــق لجهـــة التمويـــل البـــدء فـــي اتخـــاذ الإجـــراءات النظامية على العميل المتعثر عن الســـداد مع الجهـــات القضائية المختصة 

مع ضرورة إخطار العملاء بذلك عند تخلف العميل عن الســـداد لأكثر من )3( أشـــهر متتالية أو )5( أشـــهر متفرقة طوال فترة 

التمويل.

2. يجـــب علـــى جهـــة التمويـــل عنـــد صـــدور حكـــم أو قـــرار قضائـــي ضـــد العميـــل المتعثـــر عـــن الســـداد الالتـــزام بالقـــرار الصـــادر عن 

الجهـــات القضائيـــة، مـــا لـــم يتفـــق الطرفـــان )جهـــة التمويل والعميل( على خلاف ذلك )على ســـبيل المثال: تســـوية المديونية بين 

الطرفيـــن، أو إعـــادة جدولـــة المديونيـــة(.

3. يجـــب علـــى جهـــة التمويـــل مراعـــاة ظـــروف العمـــلاء الصـــادر بحقهـــم قـــرارات تنفيـــذ قضائية لصالحهـــا، وذلك عنـــد تقديمهم 

للضمانـــات اللازمـــة، بحيـــث تلتـــزم بإتاحـــة خيار إعادة جدولة المديونية مع إمكانية تغيير تكلفة الأجل ودون أي رســـوم إضافية.

4. بالنســـبة للعقود المبرمة ابتداءً من تاريخ )2018/10/01م(، يجب على جهة التمويل إعفاء العميل من المبالغ المطالب بها 

بموجب عقد التمويل في حالة الوفاة أو العجز الكلي وذلك خلال مدة أقصاها )30( يومًا من تاريخ اســـتلام المســـتندات ذات 

العلاقـــة، ويُســـتثنى مـــن ذلك عقود التمويل التجاريـــة وحالات الوفاة أو العجز الناتجة عن:

• تعمد العميل إصابة نفسه، أو محاولته للانتحار.

• الكوارث الطبيعية.

• قرارات المحكمة أو السلطة القضائية المختصة.

• تعاطي الكحول أو المخدرات أو العقاقير غير النظامية.

• الاشتراك أو التدريب على أي رياضة أو منافسة خطرة كالاشتراك في سباقات الخيل أو سباقات السيارات.

• وفاة أو إصابة ناشئة عن طبيعة العمل.

• مـــا ينتـــج بســـبب أو ينشـــأ عـــن الأســـلحة أو الإشـــعاعات النوويـــة، والحـــرب أو أعمـــال العـــدوان الأجنبـــي، وأعمـــال التخريـــب 

والإرهـــاب التـــي يرتكبهـــا شـــخص أو أشـــخاص بصفـــة منفـــردة أو علـــى صلـــة بـــأي منظمـــة إرهابيـــة.

5. لا يحق لجهة التمويل فرض غرامات تأخير أو رسوم تحصيل تزيد عن المبلغ المستحق وبحد أعلى قيمة قسط واحد لكامل 

فترة التمويل.

6. يجب على جهة التمويل التأكد من فهم العميل للمخاطر المحتملة في حالة عدم الالتزام بأحكام المنتجات التمويلية.

7. يجـــب علـــى جهـــة التمويـــل قبـــل منح أي منتج تمويلي، تقييم وضع العميل الائتماني والتأكد من قدرته على الوفاء بالتزاماته 

طوال فترة العقد مع الأخذ في الاعتبار مقدرة العميل على سداد الدفعة الأخيرة في حالة تضمينها في عقد التمويل، والتغيرات 

التي قد تطرأ على وضع العميل الائتماني )مثل سن التقاعد والبدلات غير الثابتة(.
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2 -8 حوكمة المؤسسات المالية وشركات التمويل:

الهدف التعليمي   

9- التعرّف على مبادئ وممارسات حوكمة المؤسسات المالية العاملة في المملكة العربية السعودية

10- دور البنك المركزي الســـعودي وهيئة الســـوق المالية في تعزيز الأطراف العامة للحوكمة الفعالة 

للقطاع المالي في المملكة العربية الســـعودية

أصـــدر البنـــك المركـــزي الســـعودي المبـــادئ الرئيســـة للحوكمـــة فـــي البنـــوك العاملـــة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية بمـــا يتفق مع 

أفضـــل الممارســـات المتعـــارف عليهـــا دوليًـــا، والتـــي يُمكـــن الاسترشـــاد بهـــا لبيـــان أســـس الحوكمـــة التـــي يجـــب أن تكـــون في شـــركات 

التمويل، حيث يجب على أعضاء مجلس إدارة أي مؤسسة مالية تطبيق هذه المبادئ، إضافة إلى فهم المخاطر ذات العلاقة 

والتأكـــد مـــن كفايـــة معـــدلات رأس المـــال والمخصصـــات وتناســـبها مـــع حجـــم المخاطـــر ومعـــدلات الســـيولة والإقـــراض وبما يكفل 

حمايـــة العمـــلاء وحقـــوق المودعيـــن والمســـاهمين وأصحـــاب المصالح. 

2-8-1 أهمية حوكمة المؤسسات المالية وفوائدها:

أصبحت حوكمة الشـــركات من القضايا الضرورية في عالم الأعمال، حيث تعد حوكمة الشـــركات عنصرًا رئيســـيًا في تحســـين 

 عـــن تعزيـــز ثقـــة المســـتثمرين، وتنطـــوي حوكمـــة الشـــركات علـــى مجموعـــة مـــن العلاقـــات 
ً

الكفـــاءة الاقتصاديـــة والنمـــو، فضـــلا

بيـــن إدارة الشـــركة ومجلـــس إدارتهـــا وبيـــن مســـاهميها وأصحـــاب المصالـــح الأخـــرى، وتعنـــي حوكمـــة الشـــركات عنـــد تطبيقهـــا على 

المؤسســـات الماليـــة وشـــركات التمويـــل ضـــرورة تولـــي مجلـــس الإدارة والإدارة العليـــا، المهـــام الآتيـــة:

• وضع استراتيجية وأهداف شركة التمويل.

• حماية مصالح العملاء والمساهمين والمستثمرين.

• الالتزام بالإفصاح والشفافية.

• عدم تعارض أنشطة شركة التمويل مع الأنظمة واللوائح والتعليمات للجهات الرقابية والإشرافية.

2-8-2 حوكمة شركات التمويل:

• وفقًا لنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، يجب على شركات التمويل الالتزام بقواعد حوكمة الشركات التي 

يقررهـــا البنـــك المركـــزي الســـعودي، وعلـــى شـــركة التمويـــل تطويـــر قواعـــد داخليـــة لحوكمـــة الشـــركات ووضع لائحـــة خاصة بها 

واعتمادها من مجلس إدارتها وتزويد البنك المركزي السعودي بنسخة منها، ويجب أن تتضمن تلك اللائحة -كحد أدنى- الآتي:

1. وصف الهيكل التنظيمي متضمنًا الإدارات والوظائف جميعها ومهام ومسؤوليات كل منها.

2. ضوابط الاستقلالية وفصل المهام.

3. اختصاصات مجلس الإدارة ولجانه وتشكيلها ومسؤوليات كل منها.
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4. سياسات التعويضات والمكافآت.

5. ضوابط العمل عند تضارب المصالح.

6. ضمانات النزاهة والشفافية.

7. ضمانات الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

8. وسائل الحفاظ على سرية المعلومات.

9. ضمانات عدالة التعاملات.

10. ضوابط حماية أصول الشركة.

• وفقًا للمادة السادسة عشرة من نظام مراقبة شركات التمويل، فإنه يشترط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل ما يأتي:

1. ألا يكون عضوًا في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى.

2.  ألا يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها والعضوية في مجلس إدارة الشركة.

3. ألا يكون قد عزل تأديبيًا من وظيفة قيادية تنفيذية في منشأة مالية.

4. ألا يكون قد سبق أن أشهر إفلاسه، أو الدخول في تسوية واقية من الإفلاس مع أي دائن.

5. أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو ظهر ما يشـــير إلى عدم اســـتمراره في 

الوفـــاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه.

6. ألا يكـــون محكومًـــا عليـــه بعقوبـــة لإدانتـــه فـــي جريمـــة مخلـــة بالأمانـــة، وذلـــك ما لم يكن قـــد رد إليه اعتبـــاره ومُ�صي مدة لا 

تقـــل عـــن )10( ســـنوات علـــى تنفيـــذ العقوبـــة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة، ويشـــترط الحصول على خطاب من البنك 

المركـــزي الســـعودي يتضمـــن عدم ممانعتـــه على ذلك.

• يجب أن يستوفي كل عضو مرشح لمنصب في الإدارة العليا متطلبات الأهلية المهنية، ومتطلبات الملاءمة التي يقررها البنك 

المركزي السعودي، وعلى وجه الخصوص يشترط في المرشح لمنصب في الإدارة العليا الآتي:

1. أن يكون مقيمًا بصفة دائمة في المملكة العربية السعودية.

 نظريًـــا وتطبيقيًـــا، ولديـــه خبـــرة مناســـبة في المجال نفســـه لا تقل عن )5( ســـنوات، ويحـــق للبنك المركزي 
ً

2. أن يكـــون مُؤهـــلا

الســـعودي الحق في تقدير اســـتيفاء المرشـــح لهذه المدة.

3. ألا يكون فصل أو عزل تأديبيًا من وظيفة سابقة.

4. ألا يكـــون أديـــن بمخالفـــة أحـــكام أي نظـــام جزائـــي، أو نظـــام مراقبـــة البنـــوك، أو نظـــام الســـوق الماليـــة، أو نظـــام مراقبـــة 

شـــركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل، أو لوائحها، أو أي أنظمة، أو لوائح أخرى داخل المملكة العربية الســـعودية 

أو خارجهـــا.

5. ألا يكون سبق له إشهار إفلاسه، أو الدخول في تسوية واقية من الإفلاس مع أي دائن.

6. ألا يكـــون أديـــن بـــأي جريمـــة مخلـــة بالأمانـــة، مـــا لـــم يـــرد إليـــه اعتبـــاره وم�صـــي مـــدة لا تقـــل عـــن )10( ســـنوات علـــى تنفيـــذ 

العقوبـــة المحكـــوم عليـــه بهـــا فـــي هـــذه الجريمة، ويشـــترط الحصول على خطاب مـــن البنك المركزي الســـعودي يتضمن عدم 

ممانعتـــه علـــى ذلك.
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7. أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو ظهر ما يشـــير إلى عدم اســـتمراره في 

الوفـــاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه.

• يشـــكل مجلـــس الإدارة لجانًـــا متخصصـــة لتوســـيع نطـــاق عملـــه فـــي المجالات التي تتطلـــب خبرة معينة، ويحـــدد مجلس الإدارة 

صلاحياتهـــا ويراقـــب أداءهـــا، علـــى أن يكـــون مـــن بينها علـــى الأقل لجنة للمراجعـــة وأخرى لإدارة المخاطـــر والائتمان.

2-9 متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي:

الهدف التعليمي 

 11- معرفـــة متطلبـــات التعييـــن فـــي المناصـــب القياديـــة في المؤسســـات المالية الخاضعة لإشـــراف البنك 

المركزي الســـعودي

12- دور إدارة الالتزام في تطبيق ومراقبة الالتزام بهذه المتطلبات

تهـــدف هـــذه المتطلبـــات إلـــى تحديـــد المناصـــب القياديـــة التي يتوجب على المؤسســـات الماليـــة الحصول على عـــدم ممانعة البنك 

المركـــزي الســـعودي الكتابيـــة المســـبقة لشـــغلها أو القيـــام بهـــا، ووضـــع الحـــد الأدنى من معاييـــر الملاءمة والإجـــراءات التي يتوجب 

علـــى المؤسســـات الماليـــة اتباعهـــا لتقييـــم مدى ملاءمة شـــاغلي هـــذه المناصب، وذلك حســـب الآتي:

2-9-1 متطلبات التعيين:

• تكون الأولوية في شغل المناصب القيادية في المؤسسات المالية للسعوديين.

• يجب على المؤسسة المالية إيضاح مبررات تعيين، أو تكليف، مرشح غير سعودي في منصب قيادي.

• يجب على المؤسسة المالية إثبات عدم توافر السعودي المؤهل لشغل المنصب.

• وضـــع خطـــة معتمـــدة لإحـــلال شـــخص ســـعودي مؤهـــل ضمـــن طلـــب الحصـــول علـــى عـــدم ممانعـــة البنـــك المركزي الســـعودي 

الكتابية المسبقة تتضمن الإجراءات والبرامج والدورات التي تقوم بها المؤسسة المالية من تدريب وتأهيل لموظفيها السعوديين 

المرشـــحين لشـــغل هذا المنصب، والمدة اللازمة لذلك. 

• تكون مدة التكليف )6( أشهر قابلة للتمديد لفترة واحدة فقط بعد الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي.

• يجـــب تزويـــد البنـــك المركـــزي الســـعودي بتقاريـــر دوريـــة نصـــف ســـنوية نهايـــة شـــهر يونيـــة، وديســـمبر، تتضمـــن بيانات شـــاغلي 

المناصـــب القياديـــة، والمناصـــب الشـــاغرة منهـــا حســـب مـــا ورد فـــي الملحـــق )أ( مـــن هـــذه المتطلبات.

• يجب إشعار البنك المركزي السعودي كتابيًا عند مباشرة شاغلي المناصب القيادية للمهام والمسؤوليات المنوطة بالمنصب، 

وعند قبول الاستقالة، أو ترك العمل، أو إنهاء الخدمة لأي سبب كان خلال )5( أيام عمل من تاريخه. 
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• يقتصر التعيين أو التكليف في المناصب الآتية وما في حكمها على السعوديين فقط: 

1. مدير الموارد البشرية.

2. مدير أمن المعلومات/ الأمن السيبراني.

3. مدير تقنية المعلومات.

4. مدير الالتزام.

5. مدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

6. مدير مكافحة الجرائم المالية.

7. مدير مكافحة الاحتيال.

8. مدير القانونية.

9. مدير الحوكمة / أمين سر مجلس الإدارة.

• اعتماد سياسة من مجلس الإدارة للإحلال الوظيفي والتعاقب الوظيفي. 

2-9-2 المناصـــب القياديـــة التـــي تتطلـــب الحصـــول علـــى عـــدم ممانعـــة البنـــك المركـــزي الســـعودي الكتابيـــة المســـبقة فـــي 

شـــركات التمويـــل، وشـــركات إعـــادة التمويـــل العقـــاري العاملـــة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية:

• مجلس الإدارة:

1. عضو مجلس الإدارة )بما في ذلك رئيس المجلس ونائبه(.

2. رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة. 

• الإدارة العليا:

1. الرئيس التنفيذي/العضو المنتدب/المدير العام )ونائبه(.

2. المدير المالي.

3.  مدير المخاطر.

4. مسؤول الالتزام.

5. مدير الائتمان (في حال استقلاله عن مدير المخاطر(.

6. مدير المراجعة الداخلية.

7. مدير العمليات (في حال إنشاء المنصب(.

8. مدير أمن المعلومات.

9. مدير مكافحة غسل الأموال )في حال استقلاله عن مدير الالتزام(.

10. مدير تقنية المعلومات.

11. أي منصب تنفيذي يرتبط مباشرة بالرئيس التنفيذي/العضو المنتدب/المدير العام ويشغله غير سعودي.
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• يجب على المؤسسة المالية إجراء تقييم لملاءمة شاغلي المناصب القيادية بصفة دورية، وبحد أدنى مرة سنويًا. 

• يجب على المؤسسة المالية إبلاغ البنك المركزي السعودي فورًا بأي معلومات أو ملاحظات تتبين خلال عملية تقييم الملاءمة 

وتكون ذات تأثير جوهري على أهليتهم وملاءمتهم. 

• يحـــق للبنـــك المركـــزي الســـعودي إلغـــاء عـــدم الممانعـــة الصـــادرة عنـــه علـــى تعييـــن أو تكليـــف أو تمديـــد تكليـــف شـــاغل أي مـــن 

المناصـــب القياديـــة لـــدى المؤسســـة الماليـــة فـــي الحـــالات الآتيـــة: 

- إذا رأى عدم تعاونه مع البنك المركزي السعودي، أو التقصير، أو الإهمال في أداء المطلوب منه. 

- إذا تبيـــن وجـــود أي محاولـــة لإخفـــاء أي معلومـــات، أو تقديـــم معلومـــات مضللـــة، أو خاطئـــة، أو محاولـــة مخالفـــة هـــذه 

المتطلبـــات، أو أي تعليمـــات أخـــرى صـــادرة عـــن البنك المركزي الســـعودي، أو التحايل عليها، وذلـــك دون إخلال بالإجراءات 

النظاميـــة تجـــاه المؤسســـة الماليـــة والشـــخص المعنـــي. 

2-10 سياسة الإبلاغ عن المخالفات لدى المؤسسات المالية:

تهدف هذه السياســـة إلى خلق قنوات آمنة بين المبلغ وإدارة اســـتقبال البلاغات بغرض مكافحة الاحتيال والاختلاس وقضايا 

الفســـاد من خلال:

• إعداد سياسة للإبلاغ عن المخالفات وان يتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة المؤسسة المالية.

• رفع تقرير دوري إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بالحالات التي تم استقبالها والإجراءات التي تمت حيالها.

• توفيـــر قنـــوات الإبـــلاغ عـــن المخالفـــات وأن يكـــون الحـــد الأدنى لوســـائل الإبـــلاغ: )هاتف مباشـــر، موقع إلكترونـــي، خدمات 

بريديـــة، بريـــد إلكتروني(.

• يتم تأسيس وحدة إدارية مستقلة لاستقبال ومعالجة البلاغات وتتبع تنظيمًا لإدارة الالتزام.
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وضح المقصود بمفهوم الالتزام في المؤسسات المالية وشركات التمويل؟  -1

مرجع الإجابة: القسم 1-1-2

عـــدّ وظيفـــة الالتـــزام فـــي شـــركات التمويل أحد أســـس وعوامل نجاحها". اشـــرح العبـــارة موضحًا الدور الـــذي تلعبه وظيفة 
ُ
"ت  -2

الالتـــزام فـــي المحافظـــة علـــى ســـمعة شـــركات التمويل ومصالـــح العملاء والمســـاهمين.

مرجع الإجابة: القسم 2-1-2

وضح بإيجاز مخاطر عدم الالتزام وانعكاسها على شركة التمويل؟  -3

مرجع الإجابة: القسم 4-1-2

ما هي المبادئ التي يجب الالتزام بها عند إنشاء إدارة الالتزام بأحد شركات التمويل؟  -4

مرجع الإجابة: القسم 1-2-2

وضح الدور الذي يقوم به مسؤول الالتزام للتأكد من تطبيق قواعد الالتزام؟  -5

مرجع الإجابة : 2-3-2

اذكر مسؤوليات كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشأن الالتزام؟  -6

مرجع الإجابة: القسم 2-4-1 و2-4-2

اشرح كيفية إعداد تقرير الالتزام وتحديد وقياس وتقييم ومتابعة مخاطر عدم الالتزام في شركات التمويل؟  -7

مرجع الإجابة: القسم 3-3-2

اذكر المبادئ العامة لحماية عملاء المؤسسات المالية؟  -8

مرجع الإجابة: القسم 1-5-2

اذكر المبادئ الكيفية والكمّية للتمويل المسؤول للأفراد؟  -9

مرجع الإجابة: القسم 6-2

10- اشرح باختصار المبادئ الرئيسية للحوكمة في المؤسسات المالية؟

مرجع الإجابة : القسم 2-6-2

أجب عن الأسئلة الآتية وتحقق من صحة إجابتك في القسم الموافق:

أسئلة نهاية الفصل الثاني
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11- ماهي مهمة إدارة الالتزام؟

مرجع الإجابة: القسم 2-2 

12- ماهي عناصر مفهوم الاستقلالية؟

مرجع الإجابة: القسم 1-2-2 

13- على من تقع مسؤولية الالتزام في الشركة؟

مرجع الإجابة: القسم 2-2-2 

أسئلة نهاية الفصل الثاني



مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال في 
شركات التمويل

الفصل الثالث

 من أصل 100 سؤال من أسئلة الاختبار
ً

يتضمن هذا الفصل قرابة 15 سؤالا
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مقدمة:

يتنـــاول هـــذا الفصـــل موضـــوع غســـل الأمـــوال وتمويـــل الإرهـــاب وآليـــة مكافحتـــه باعتبـــاره مـــن أهـــم القضايـــا التي تشـــكل تهديدًا 

حقيقيًـــا للنظـــام المالـــي وشـــركات التمويـــل بصفة خاصة والدولة بصفة عامـــة، نظرًا لتزايد معدلات الجريمـــة والأموال الناتجة 

عنهـــا فـــي الســـنوات الأخيـــرة، وكذلـــك التعـــرّف على مفهـــوم الاحتيال وأنواعـــه وأســـاليب مكافحته في شـــركات التمويل.

3 -1 الخصائص الأساسية للجرائم المالية:

الهدف التعليمي

1- التعرّف على الجرائم المالية ومتطلبات مكافحة هذه الجرائم )غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

والاحتيال والفساد والرشوة(

2- معرفة الضوابط القياسية وأفضل الممارسات التي تستخدمها منظمات الخدمات المالية الوطنية 

والدولية للكشف عن الجرائم المالية، ومعرفة أفضل الطرق للتخفيف من معدلات الجريمة وآثارها

3 -1 -1 تعريف الجرائم المالية:

عد  الجرائم المالية أحد أهم أنواع الجرائم التي ترتكب في القطاع المالي، وتســـتهدف الممتلكات المادية، أو الأصول المالية، أو 
ُ
ت

الأموال المالية، أو الحسابات المصرفية، أو العملات الأجنبية، أو أي نوع من الأموال المرتبطة بالأنشطة المالية، وتشمل هذه 

الجرائـــم العديـــد مـــن الأفعـــال غيـــر المشـــروعة مثل: غســـل الأموال، وتمويـــل الإرهاب، والاحتيال، وتزوير المســـتندات، والرشـــوة 

والفســـاد، والاختلاس، والتســـتر التجاري، والتجارة غير المشـــروعة، والتلاعب بالأســـواق، والتلاعب بالمعلومات المالية، إضافة 

إلـــى الجرائـــم الإلكترونية بما فـــي ذلك فقدان البيانات. 

ويجـــب علـــى شـــركة التمويـــل وضـــع السياســـات والإجـــراءات ذات العلاقـــة بمكافحـــة الجرائـــم الماليـــة، وبصفة خاصـــة مكافحة 

عمليـــات غســـل الأمـــوال وتمويـــل الإرهـــاب والاحتيـــال حيـــث تعـــد مـــن أخطـــر الأنشـــطة الإجراميـــة لأنهـــا تؤثـــر علـــى الاقتصـــادات 

الوطنيـــة والعالميـــة وتـــؤدي إلـــى فقـــدان المليـــارات مـــن الأمـــوال وتدميـــر الثقـــة فـــي النظـــام المالـــي والاقتصادي.

3 -1 -2 الكشف عن أثار الجرائم المالية والتخفيف من حدتها:

يُمكن وصف عملية الكشف عن الجرائم المالية والتخفيف من آثارها بطرق مختلفة، ولكنها تتطلب عدة عناصر رئيسة هي:

تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بالجرائم المالية:  .1

يُعـــدّ تقييـــم المخاطـــر التـــي تشـــكلها الجريمة الماليـــة نقطة البداية لوضع مجموعـــة فعالة من التدابير الوقائية اللازمة للكشـــف 

عـــن عمليـــات الجرائـــم الماليـــة والتخفيـــف من حدتهـــا. والواقع أن الحاجة إلى تطبيق "نهج قائم علـــى المخاطر" وهو أول توصية 

مـــن توصيـــات مجموعـــة العمـــل المالـــي )FATF(، غيـــر أن الحاجـــة إلى تقييم المخاطـــر فيما يتعلق بالجريمـــة المالية لا تنطبق فقط 

علـــى الحكومـــات، بـــل تنطبق أيضًا على المؤسســـات المالية. 
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تطوير نظم وضوابط للكشف عن الجرائم المالية والتخفيف من حدتها:  .2

عند إجراء تقييم شـــامل للمخاطر وتحديدها تكون المؤسســـة المالية قادرة على وضع وتنفيذ مجموعة من النظم والضوابط 

من أجل الكشـــف عن الجرائم المالية وذلك للحد منها أو التخفيف من حدتها، وقد تختلف أنواع هذه التدابير وأشـــكالها من 

مؤسســـة مالية إلى أخرى بما يتناســـب مع طبيعة عملها، ومنها على ســـبيل المثال:

ل سياســـة المؤسســـة المالية لمنع الجريمة المالية عنصرًا مهمًا من عناصر اتخاذها 
ّ
شـــك

ُ
• السياســـة المالية لمنع الجريمة: ت

للخطـــوات الصحيحـــة لتطبيـــق النهـــج القائـــم علـــى المخاطـــر للجريمـــة الماليـــة، وســـتحدد هـــذه السياســـة النهج العـــام الذي 

تتبعـــه المؤسســـة الماليـــة فـــي الحـــد أو التخفيف من الجريمـــة المالية.

عـــرف العنايـــة الواجبـــة تجـــاه العميـــل عـــادة بمصطلـــح "اعـــرف عميلـــك"، حيـــث يجب 
ُ
• العنايـــة الواجبـــة تجـــاه العميـــل: ت

علـــى المؤسســـة الماليـــة معرفـــة عملائهـــا جيدًا والتحقق منهـــم، ليس فقط من حيث الحصول على بيانـــات هويتهم والتحقق 

منهـــا، ولكـــن أيضًـــا التعـــرّف علـــى ظـــروف العميل وملائته الماليـــة، وأنماط معاملاتـــه العادية، ومصادر دخلـــه، ويُعد تطبيق 

إجـــراءات العنايـــة الواجبـــة تجـــاه العميل عنصرًا مهمًا في الكشـــف عن العمليات المشـــتبه بهـــا، أو غير الطبيعية، والحد، أو 

التخفيـــف مـــن مخاطر الجريمـــة المالية.

• التدريـــب والتواصـــل: مـــن الضـــروري أن يكـــون لدى الموظفين فهم شـــامل للإجراءات المتعلقة باكتشـــاف الجريمة المالية 

وآليـــة التبليـــغ عنهـــا، والأســـاس المنطقـــي لها، لذلك على المؤسســـات المالية وضع برنامج التدريب الكافي والمناســـب للعاملين 

بشـــكل مســـتمر وتحديثه حتى يتواكب مع أســـاليب الجرائم المالية الجديدة. 

الرصد والاستعراض المستمران )المراقبة والمراجعة المستمرة(:  .3

مـــن المعـــروف أن الطـــرق المتبعـــة لمرتكبي الجريمة المالية ليســـت موحدة، بل تتطور بشـــكل مســـتمر، ويلجـــأ المجرمون دائمًا إلى 

اســـتخدام طرق جديدة باســـتخدام التطور التقني، ويســـعون إلى اســـتغلال نقاط الضعف في النظم والضوابط، لذلك فإن 

أحد العناصر المهمة في المراقبة المستمرة هو استعراض تغيرات وتطورات الجرائم المالية التي تتعرض لها المؤسسات المالية، 

وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، تحتـــاج المؤسســـات الماليـــة إلـــى مراجعـــة كفايـــة وفعاليـــة النظـــم والضوابط التـــي نفذتها للحـــد أو تخفيف 

مخاطر الجريمـــة المالية.
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3 -2 عمليات غسل الأموال:

الهدف التعليمي  

3- فهم طبيعة عمليات غسل الأموال ومراحلها ومخاطرها وأساليب مكافحتها في المؤسسات المالية

   3 -2 -1 تعريف غسل الأموال:

عرّفت المادة الأولى من نظام مكافحة غســـل الأموال الصادر عن مجلس الوزراء في المملكة العربية الســـعودية، عملية غســـل 

ا للشرع أو 
ً
الأموال بأنها: "ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلاف

النظام وجعلها تبدو كأنها مشـــروعة المصدر".

وعرّف النظام الأموال بأنها: "الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًا كانت قيمتها، أو نوعها، أو طريقة امتلاكها، سواءً 

كانت مادية أو غير مادية، ملموســـة أو غير ملموســـة، منقولة أو غير منقولة، والوثائق، والصكوك، والمســـتندات، والحوالات، 

وخطابات الاعتماد أيًا كان شـــكلها بما في ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية".

أما المتحصلات فقد عرّفها النظام بأنها: "الأموال الناشـــئة أو المتحصلة -داخل المملكة العربية الســـعودية أو خارجها- بشـــكل 

مباشـــر أو غيـــر مباشـــر مـــن ارتـــكاب جريمـــة مـــن الجرائـــم المعاقـــب عليهـــا وفقًـــا لأحـــكام الشـــريعة أو الأنظمـــة فـــي المملكـــة العربيـــة 

الســـعودية، بمـــا فـــي ذلـــك الأمـــوال التـــي تحولـــت أو بدلـــت كليًـــا أو جزئيًا إلـــى ممتلـــكات أو عائدات اســـتثمارية".

ووفقًـــا للنظـــام يُقصـــد بالمؤسســـات الماليـــة أنها: "أي منشـــأة فـــي المملكة العربية الســـعودية تزاول واحدًا )أو أكثر( من الأنشـــطة 

أو العمليـــات الماليـــة"، وتوضـــح اللائحـــة التنفيذية لنظام غســـل الأموال، الأنشـــطة أو العمليات التي تزاولها المؤسســـات المالية 

لمصلحـــة عميـــل أو نيابة عنه.

ووفقًـــا للمـــادة الثانيـــة مـــن نظـــام مكافحة غســـل الأموال في المملكة العربية الســـعودية، يُعد مرتكبًا لجريمة غســـل الأموال كل 

مـــن قام بأي مـــن الأفعال الآتية:

1. تحويل أموال أو نقلها، أو إجراء أي عملية باستخدامها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع. 

2. اكتساب أموال، أو حيازتها، أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة، أو مصدر غير مشروع.

3. إخفاء، أو تمويه طبيعة الأموال، أو المتحصلات، أو مصدرها، أو حركتها، أو ملكيتها، أو مكانها، أو طريقة التصرف بها، 

مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي، أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.

4. الاشـــتراك عن طريق الاتفاق، أو المســـاعدة، أو التحريض، أو تقديم المشـــورة ،أو النصح، أو التســـهيل، أو التواطؤ، أو 

التســـتر، أو الشـــروع فـــي ارتـــكاب أي فعـــل مـــن الأفعال المنصوص عليها فـــي هذه المادة.

ووفقًا للمادة الثالثة من نظام مكافحة غســـل الأموال، يعد الشـــخص الاعتباري )المنشـــأة( مرتكبًا لجريمة غســـل الأموال إذا 

ارتكـــب أيًـــا مـــن الأفعـــال الســـابقة، وذلك مع عـــدم الإخلال بالمســـؤولية الجنائية لرؤســـاء وأعضاء مجالس إدارات المؤسســـات 

الماليـــة وغيـــر الماليـــة، أو ملاكهـــا، أو موظفيها، أو مراجعي حســـاباتها، أو أي شـــخص طبيعي يتصرف باســـم المنشـــأة أو لحســـابها.

ومن أمثلة الأنشطة الإجرامية التي يعد الاشتغال بالأموال الناتجة منها عمليات غسل الأموال ما يأتي: 
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• الجرائم المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات 

العقلية لعام )1988م(.

• الجرائـــم المنظمـــة الـــواردة فـــي اتفاقيـــة الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنيـــة )اتفاقية باليرمو( الصادرة في 

شـــهر ديسمبر لعام )2000م(.

• الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام )1999م(.

• تهريب المسكرات أو تصنيعها أو المتاجرة بها أو ترويجها.

• جرائم تزييف وتقليد النقود وجرائم التزوير المنصوص عليها في نظام مكافحة التزوير.

• تهريب الأسلحة والذخائر، أو المتفجرات، أو تصنيعها، أو الإتجار فيها.

• الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار بالبشر.

• جرائم الرشوة والنصب والاحتيال واختلاس الأموال العامة التابعة للجهات الحكومية.

• مزاولة الأعمال المصرفية بطريقة غير نظامية والمنصوص عليها في المادة الثانية من نظام مراقبة البنوك.

• جرائم التهرب الضريبي والتهريب الجمركي الواردة في نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

3 -2 -2 أهداف عملية غسل الأموال:

يهدف المجرمون من وراء عملية غسل الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة إلى تحقيق الآتي:

• تغيير الصفة الأصلية لهذه الأموال.

• زيادة صعوبة معرفة مصدر الأموال.

• زيادة صعوبة إمكانية تعقّب الأموال من قبل الجهات الأمنية.

• إعادة تدوير هذه الأموال لتبدو أنها مشروعة ومتحققة من مصدر مشروع.

• إعادة دمج واستثمار هذه الأموال في أعمال اقتصادية مشروعة.

3 -2 -3مراحل عمليات غسل الأموال:

تشـــتمل عملية غســـل الأموال في الغالب على سلســـلة معقدة من العمليات التي يصعب في العادة فصلها عن بعضها، غير أنه 

فـــي العـــادة تمر بثلاث مراحل على النحو الآتي:

 :)Placement( - )المرحلة الأولى: الإيداع )الإحلال •

تقتصر هذه المرحلة على إدخال الأموال الناتجة من مصدر غير مشروع إلى النظام المالي ويتم ذلك عادة من خلال البنوك 

ومراكـــز تحويـــل الأمـــوال، ويتحقـــق هـــذا الأمـــر مـــن خلال الإيداعـــات النقديـــة، وشـــراء الأوراق المالية مقابل النقـــد، وتبديل 

العمـــلات، وشـــراء عقـــود التأميـــن، وخدمـــات صـــرف الشـــيكات، والبيـــع بالتجزئـــة )مـــن خـــلال عمليـــات الشـــراء النقديـــة(، 

وتهريـــب النقـــد بيـــن الـــدول، ويُمكـــن أن تشـــمل هذه المرحلـــة الإجراءات أو العمليـــات الآتية: 

• تجزئة المبالغ النقدية الكبيرة إلى مبالغ نقدية صغيرة وإيداعها مباشرة في حسابات مصرفية أو تسديد أقساط تمويلية. 
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• نقل النقد عبر الحدود وإيداعه في مؤسســـات مالية أجنبية أو اســـتعماله في شـــراء البضائع غالية الثمن، مثل )الأعمال 

الفنيـــة عاليـــة القيمـــة، التحـــف والأحجـــار والمعادن الثمينة( التي يُمكن إعادة بيعها مقابل الشـــيكات أو التحويل المصرفي. 

• تأسيس أعمال قائمة على التعامل بالنقد واستخدامها غطاءً للتعامل وقبول أموال غير مشروعة.

 :)Layering( - )المرحلة الثانية: التغطية )التمويه •

وهي مرحلة إخفاء، أو تمويه علاقة الأموال بمصدرها غير المشروع، وذلك لكسر عملية تتبع تلك الأموال من خلال القيام 

بمعامـــلات معقـــدة لإخفائهـــا، وغالبًـــا ما تكون هذه العملية عبارة عن سلســـلة حركات معقـــدة تنقل الأموال عبر عدة بنوك 

محلية أو دولية، مما يجعل معرفة المصدر الأصلي للأموال صعبًا وتشمل العمليات المشار إليها في هذه المرحلة الآتي: 

• الحـــوالات البنكيـــة للأمـــوال مـــن حســـاب إلـــى حســـاب آخـــر، وفي بعـــض الأحيان يتم ذلك من مؤسســـات مالية أو ســـلطات 

قضائيـــة أخـــرى أو إليها.

• تحويل النقد المودع إلى أدوات نقدية مثل )الشـــيكات الســـياحية وإعادة بيع البضائع الثمينة والمنتجات المدفوع قيمتها 

مســـبقًا، والاســـتثمار في العقارات والأعمال التجارية المشـــروعة وشراء العملات الرقمية(. 

• وضـــع الأمـــوال فـــي اســـتثمارات كالأســـهم، أو الســـندات الماليـــة، أو التأميـــن علـــى الحيـــاة؛ بهـــدف حجـــب ملكيـــة الأصـــول أو 

إخفائهـــا. 

• استخدام الشركات الوهمية أو كيانات أخرى. 

• استخدام البنوك الوهمية والتحويلات الإلكترونية.

• التحويلات البرقية بما فيها الدفعات عبر الدول.

• فتح العديد من الحسابات الجارية وحسابات الودائع وتحريك الأموال بينها.

• الزيادة غير المبررة في عدد التعاملات النقدية بشكل كبير ومتكرر.

:)Integration( - المرحلة الثالثة: الدمج •

وهي المرحلة الأخيرة من مراحل عمليات غســـل الأموال، وتشـــمل دمج الأموال المغســـولة مرة أخرى في النظام الاقتصادي 

المشـــروع، بمعنـــى إضفـــاء شـــرعية ظاهريـــة على الثروات غير المشـــروعة حيث يصبح من الصعب التمييـــز بينها وبين الأموال 

من مصادر مشـــروعة، وتســـتلزم هذه المرحلة:

• استخدام الأموال المغسولة في عمليات تبدو طبيعية للإيحاء بمشروعية تلك الأموال، على سبيل المثال يُمكن أن يختار 

غاسل الأموال أن يستثمر أمواله في العقار، أو المشاريع المالية، أو الأصول المرتبطة بالترف والرفاهية. 

• بصفة عامة تصعب عملية تحديد دمج الأموال غير المشروعة في دورة الاقتصاد العادية إلا إذا كان هناك تباين واضح 

ما بين حجم العمالة وأعمال أو استثمارات الشخص أو الشركة وبين ثروة وأصول ودخل الشخص أو الشركة.

• الإلغاء المبكر لوثائق التأمين أو عقود التمويل أو استرجاع الدفعات المتعلقة باستثمار معين. 

• وضع العقارات المشتراة بأموال غير مشروعة كضمانات على قروض.
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3 -2 -4 مخاطر عمليات غسل الأموال:

الهدف التعليمي   

4- أن يتعرّف المختبر على المخاطر والآثار السلبية لعمليات غسل الأموال 

1. المخاطر الاقتصادية:

• التشويه الاقتصادي وانعدام الاستقرار:

- يستثمر غاسل الأموال عادة أمواله في أنشطة ليست بالضرورة ذات فائدة اقتصادية للدولة التي تقع فيها الأموال؛ لأن 

هدفهم إخفاء مصدر الأموال وليس الربح.

- أيضًا يتضرر النمو الاقتصادي في حالة استثمار تلك الأموال في قطاعات بأكملها لمصالح قصيرة الأجل ثم التخلي عنها، 

مما يسبب انهيار تلك القطاعات وإحداث أضرار بالغة بالاقتصاد.

• ارتفاع معدل التضخم: 

تســـاهم عملية غســـل الأموال في زيادة المســـتوى العام للأســـعار أو حدوث تضخم من جانب الطلب الكلي في المجتمع مصحوبًا 

بالتدهور في القوة الشرائية للنقود. ونظرًا إلى أن عملية غسل الأموال وما يرتبط بها من حركة للأموال عبر البنوك المتعددة 

على مستوى العالم، فإنها تؤدي أو تساهم بشكل ملحوظ في التوسع في السيولة الدولية، ومن ثم يُمكن أن تنتج عنها ضغوط 

تضخميـــة، ويُمكـــن أن تـــؤدي إلـــى توســـيع الفجـــوة بين المعروض من الســـلع والخدمات والطلب عليها ويصعـــب التغلب عليها أو 

تضييقها.

• انخفاض الدخل الوطني: 

 ما يكون غير مشـــروع، كذلك 
ً
تؤثر عمليات غســـل الأموال تأثيرًا ســـلبيًا في توزيع الدخل الوطني؛ لأن مصدر هذه الأموال عادة

يـــؤدي هـــروب الأمـــوال إلـــى خـــارج حـــدود الدولة إلى زيـــادة العبء الضريبي علـــى الأفراد أصحاب الدخول المشـــروعة؛ لأن الدولة 

تضطر إلى فرض ضرائب جديدة أو زيادة نســـبة الضرائب الحالية لســـد النقص الحاصل بســـبب هروب هذه الأموال، وهو ما 

يعنـــي زيـــادة الأعباء على أصحاب المداخيل المشـــروعة في المجتمع.

• تذبذب الأسعار في البورصات وتشويه صورة الأسواق المالية: 

فـــي حالـــة دخـــول الأمـــوال غيـــر المشـــروعة المـــراد غســـلها إلى ســـوق الأوراق المالية فإنها تباع وتشـــترى بأســـعار المضاربـــة بعيدًا عن 

أســـعار الســـوق الحقيقيـــة للأســـهم، وهـــذا يـــؤدي إلـــى تذبـــذب الأســـواق الماليـــة وعـــدم اســـتقرارها، وينعكـــس علـــى زعزعـــة الثقـــة 

بالأســـواق الماليـــة.

المخاطر الاجتماعية:  .2

• زيادة معدلات البطالة: 

هنـــاك علاقـــة وثيقـــة بيـــن عمليات غســـل الأموال وانتشـــار البطالة فـــي المجتمع؛ ذلك لأن تهريب الأموال إلـــى الخارج عبر القنوات 
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المصرفيـــة وغيرهـــا وغســـلها يـــؤدي إلـــى نقل جزء من الدخل الوطني إلـــى الدول الأخرى، ومن ثم تعجز الدول التي هرب منها رأس 

المـــال عـــن الإنفـــاق على الاســـتثمارات اللازمة لتوفير فرص العمل للمواطنيـــن، وبالتالي تواجه خطر البطالة.

• تدني مستوى المعيشة:

تؤثـــر عمليـــات غســـل الأمـــوال فـــي توزيـــع الدخل على أفراد المجتمع بشـــكل ســـيئ وتزيد أعباء الفقراء وتوســـع الفجـــوة بينهم وبين 

الأغنياء وتنعدم الطبقة المتوســـطة، وهو ما يعني وجود آثار اجتماعية ســـلبية نتيجة لســـوء الدخل، مما يؤدي إلى اختلال في 

الهيكل الاجتماعي وتفاقم مشـــكلة الفقر وتدني مســـتوى المعيشـــة.

• زيادة معدلات الجريمة والفساد: 

- إضعـــاف المؤسســـات الماليـــة )انهيـــار بنـــك الإتحـــاد الأوربي، وفضيحة بنـــك الاعتماد والتجارة، وانهيار بنـــك بارينجز في عام 

1995م(.

- مخاطر على سمعة الدولة )تحد من الفرص الشرعيّة العالمية، وتحرم الدولة من دعم الجهات المانحة(.

- فساد أخلاقيات المجتمع )انتشار المخدرات والرشاوى والاتجار غير المشروع في الأسلحة.. إلخ(، وبالتالي ارتفاع التكاليف 

الاجتماعية )علاج المدمنين.. إلخ(. 

• ظهور عصابات متخصصة في جرائم غسل الأموال: 

جنّد  ضعاف النفوس، وهذا 
ُ
يؤدي انتشـــار عمليات غســـل الأموال في منطقة محددة إلى تكوين عصابة إجرامية متخصصة ت

يُمكـــن أن يقـــود إلـــى تكويـــن تنظيم إجرامي يزعزع الأمن والطمأنينة ويزيد من معدل الجرائم بصفة عامة.

المخاطر السياسية لغسل الأموال:  .3

• اختراق هياكل بعض الحكومات وإفسادها: 

قد تؤثر هذه الأموال المكتســـبة بطرق غير مشـــروعة أيضًا في البنيان السيا�صـــي ونوابه خاصة في الدول التي بها عدم اســـتقرار 

اقتصادي وسيا�صي، حيث تمول الدعايات الانتخابية الهادفة إلى تولي الوظائف النيابية، مما يدفع بالمجرمين غاسلي الأموال 

إلـــى المجالـــس النيابيـــة التـــي عملهـــا الأسا�صـــي وضـــع التشـــريعات ومراقبـــة أعمـــال الحكومـــة، فيؤثـــرون فـــي أعمـــال تلـــك المجالـــس 

لخدمـــة مصالحهـــم، ويكتســـبون حصانة برلمانيـــة ليكونوا في مأمن من المســـاءلة الجنائية.

3-2-5 العقوبات على جرائم غسل الأموال:

نصت المادة الخامسة والعشرون من نظام مكافحة غسل الأموال على الآتي: 

• للجهـــة الرقابيـــة عنـــد اكتشـــاف أي مخالفـــة مـــن المؤسســـات الماليـــة أو الأعمـــال والمهـــن غيـــر الماليـــة المحـــددة أو المنظمـــات 

غيـــر الهادفـــة إلـــى الربـــح، أو مديريهـــا أو أي مـــن أعضـــاء مجالـــس إدارتهـــا أو أعضـــاء إداراتهـــا التنفيذيـــة أو الإشـــرافية، للأحكام 

المنصـــوص عليهـــا فـــي النظـــام أو اللائحـــة التنفيذيـــة أو القـــرارات أو تعليمـــات ذات الصلـــة أو أي مخالفـــة تحـــال إليها من قبل 

الســـلطة المختصـــة- أن تتخـــذ أو تفـــرض واحـــدًا )أو أكثـــر(- مـــن الإجـــراءات أو الجـــزاءات الآتيـــة:

1. إصدار إنذار كتابي بالمخالفة المرتكبة. 
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2. إصدار أمر يتضمن الالتزام بتعليمات محددة.

3. إصدار أمر يطلب تقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة.

4.  السجن لمدة )15( عامًا، وغرامة مالية تصل إلى سبعة ملايين ريال سعودي. 

5.  منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات التي تملك الجهة الرقابية ســـلطة الرقابة عليها لمدة تحددها الجهة 

الرقابية.

6. تقييد صلاحيات المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو الملاك المسيطرين، 

ومن ذلك تعيين مراقب مؤقت واحدًا أو أكثر.

7. إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو طلب تغييرهم.

8.  إيقاف النشاط أو العمل، أو المهنة، أو المنتج، أو تغيير أي منهما، أو حظر مزاولته. 

9. تعليق الترخيص أو تقييده أو سحبه أو إلغاؤه

ويجب على الجهة الرقابية إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بما تتخذه من إجراء أو جزاء. 

• نصت المادة السادسة والعشرون من النظام على أن يُعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تقل 

عن ســـنتين ولا تتجاوز عشـــر ســـنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمســـة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.

• نصت المادة الحادية والثلاثون من النظام على أن يعاقب أي شـــخص ذي صفة اعتبارية يرتكب جريمة غســـل الأموال 

بغرامة لا تزيد على خمسين مليون ريال، ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة، ويجوز معاقبته بمنعه بصفة 

ص له أو بتصفية أعماله.
ّ
رخ

ُ
دائمة أو مؤقتة من القيام بالنشـــاط الم
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3 -3 عمليات تمويل الإرهاب: 

الهدف التعليمي   

5  -    التعـــرف علـــى طبيعـــة عمليـــات تمويـــل الإرهـــاب ومراحلهـــا ومخاطرهـــا والفـــرق بيـــن تمويـــل الإرهـــاب 

وغســـل الأموال. 

3 -3 -1 تعريف تمويل الإرهاب:

هـــو "كل فعـــل يتضمـــن جمـــع أمـــوال، أو تقديمهـــا أو أخذهـــا، أو تخصيصها أو نقلهـــا، أو تحويلها كليًا أو جزئيًا لأي نشـــاط إرهابي 

فـــردي أو جماعـــي، منظـــم أو غيـــر منظـــم، داخـــل المملكـــة العربيـــة الســـعودية أو خارجهـــا، ســـواءً كان ذلـــك بشـــكل مباشـــر أم غيـــر 

مباشـــر مـــن مصـــدر مشـــروع أم غيـــر مشـــروع، أو القيـــام لمصلحـــة هـــذا النشـــاط أو عناصـــره بـــأي عمليـــة بنكيـــة، أو مصرفيـــة، أو 

ماليـــة أو تجاريـــة، أو الحصـــول مباشـــرة أو بالوســـاطة علـــى أمـــوال لاســـتغلالها لمصلحتـــه، أو للدعـــوة والترويـــج لمبادئـــه، أو تدبيـــر 

أماكن للتدريب، أو إيواء عناصره وتزويدهم بأي نوع من الأسلحة أو المستندات المزورة، أو تقديم أي وسيلة مساعدة أخرى 

مـــن وســـائل الدعـــم والتمويـــل مـــع العلـــم بذلك، وكل فعل يشـــكل جريمة في نطـــاق الاتفاقية الدولية لمكافحـــة تمويل الإرهاب". 

3 -3 -2 مراحل تمويل الإرهاب: 

عادة تمر عمليات تمويل الإرهاب بثلاث مراحل على النحو الآتي:

1. مرحلة جمع الأموال:

جمع أموال لدعم وتمويل عمليات إرهابية أو أشخاص بغرض القيام بأعمال إرهابية، قد يتم في هذه المرحلة إساءة استخدام 

الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الهادفة للربح باستخدامها من الإرهابيين لجمع وغسل الأموال الموجهة إلى الإرهاب.

2. مرحلة نقل الأموال:

نقل أو تحويل الأموال إلى إرهابيين داخل منطقة جمع الأموال أو خارجها، وقد يتم استخدام المصارف أو شركات التمويل أو 

طريقة التحويل البديل، نقل الأموال عبر الحدود...إلخ.

3. مرحلة استخدام الأموال:

وضـــع الأمـــوال تحـــت تصـــرف الإرهابييـــن لتغطيـــة المصاريـــف التشـــغيلية )الإعاشـــة والمصاريـــف الشـــخصية والعلاجية، وشـــراء 

تذاكـــر الســـفر، وشـــراء الأســـلحة والذخائـــر، التدريـــب علـــى القتال....إلخ(. 
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3 -3 -3 مخاطر جرائم تمويل الإرهاب:

• يتنافى مع مبادئ الدين، والأعراف وقيم الحق والخير. 

• زعزعة الأمن وقد يؤدي إلى الدمار الشامل.

•  التشرد واللجوء السيا�صي/تخريب الاقتصاد وإعاقة النمو الاقتصادي.

• إثارة الفتن بين الطوائف )دينية أو قبلية أو حزبية.....إلخ(.

• انتشار جرائم القتل والعنف وزيادة معدلات الجريمة.

3 -3 -4 متطلبات مكافحة تمويل الإرهاب:

يجب على المؤسسات المالية والمنظمات غير الهادفة للربح القيام بالآتي:

• تحديد وفهم مخاطر تمويل الإرهاب لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر وتزويد الجهات الرقابية المختصة 

بها عند الطلب.

• اتخاذ تدابير العناية الواجبة، وتحديد نطاقها على أســـاس مســـتوى مخاطر تمويل الإرهاب المرتبطة بالعملاء وعلاقات 

العمـــل، ويتعيـــن تطبيـــق تدابير للعناية الواجبة المشـــددة عندما تكون مخاطـــر تمويل الإرهاب مرتفعة، ويلزم ما يأتي:

- الاحتفـــاظ بجميـــع الســـجلات والمســـتندات والوثائـــق والبيانـــات بمـــا فيهـــا مســـتندات تدابيـــر العنايـــة الواجبـــة، لجميـــع 

التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية، سواءً أكانت محلية أو خارجية، وذلك لمدة لا تقل عن )10( سنوات 

مـــن تاريخ انتهـــاء العلاقة. 

- للنيابـــة العامـــة -فـــي الحـــالات التـــي تراهـــا- إلـــزام المؤسســـات الماليـــة، بتمديـــد مـــدة الاحتفـــاظ بالســـجلات والمســـتندات 

والوثائـــق والبيانـــات إلـــى الحـــد الضـــروري لأغـــراض التحقيـــق الجنائـــي التحقيـــق الجنائـــي أو الادعـــاء.

-  يجب أن تكون السجلات والمستندات المحتفظ بها كافية للسماح بتحليل البيانات وتتبع التعاملات المالية، ويجب 

أن يتم الاحتفاظ بها لتكون متاحة للجهات المختصة عند الطلب.

• تطبيـــق تدابيـــر العنايـــة الواجبـــة المشـــددة علـــى علاقـــات العمـــل والمعامـــلات مـــع أي شـــخص يأتـــي مـــن بلـــد أو يقيـــم فيـــه تم 

تحديـــده مـــن قبلهـــا أو مـــن قبـــل اللجنـــة الدائمـــة لمكافحـــة الإرهـــاب وتمويلـــه، علـــى أنـــه بلـــد عالـــي المخاطر، وعلى المؤسســـات 

الماليـــة تطبيـــق تدابيـــر للتخفيـــف مـــن المخاطـــر العاليـــة التـــي تحددهـــا الجهـــات الرقابية. 

• وضـــع السياســـات والإجـــراءات والضوابـــط، وتنفيذهـــا بفعاليـــة لمكافحة تمويل الإرهاب بهدف الحـــد أو التخفيف من أي 

مخاطـــر محددة.

3-3-5 العقوبات على جرائم تمويل الإرهاب: 

يُعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال سعودي ولا تقل عن ثلاثة ملايين ريال سعودي، كل شخص ذي صفة اعتبارية 

ارتكـــب أيًـــا مـــن مالكيـــه، أو ممثليـــه، أو مديريـــه، أو وكلائـــه أيًـــا مـــن الجرائـــم المنصـــوص عليهـــا فـــي نظـــام مكافحـــة جرائـــم الإرهاب 

وتمويلـــه أو ســـاهم فيها. 
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3-4 مبادرات المملكة العربية السعودية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

شهدت السنوات القليلة الماضية تطورات سريعة وبعيدة المدى والنطاق على القطاع المالي بما في ذلك تنسيق الجهود للعمل 

على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتالي تبنت المملكة العربية السعودية مجموعة من المبادرات المختلفة والتي 

شـــملت تدابيـــر قضائيـــة ومعاييـــر أخـــرى اســـتجابة للتطوّرات الدولية في هذا المجال، ويُمكن إيجاز أهـــم تلك المبادرات فيما يلي:

• إصدار نظام مكافحة غسل الأموال بموجب المرسوم الملكي، رقم )م/39( بتاريخ )1424/06/25ه( ولائحته التنفيذية، 

ثـــم صـــدر تحديـــث نظـــام مكافحـــة غســـل الأموال بموجـــب المرســـوم الملكـــي رقـــم )م/31( بتاريـــخ )1433/05/11ه( ولائحته 

التنفيذيـــة، كمـــا تم تحديث هذا النظـــام مرة أخرى عام )1439ه(. 

•إصدار نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/16( وتاريخ )1435/02/24ه(. 

• إنشـــاء وحـــدة التحريـــات الماليـــة بـــوزارة الداخليـــة؛ حيـــث أنشـــئت الوحـــدة اســـتنادًا إلـــى المـــادة الحاديـــة عشـــرة مـــن نظـــام 

مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم )م/39( بتاريخ )1424/6/25ه(، وباشرت أعمالها ابتداءً من 

عدّ وحدة إدارية تابعة لرئاســـة أمن الدولة مرتبطة بمعالي 
ُ
)1426/08/06هــــ(، ومقرهـــا الرئيـــس بمدينـــة الرياض، وحاليًا ت

رئيـــس أمـــن الدولـــة، وتـــم تطويرهـــا إلـــى الإدارة العامـــة للتحريات المالية بموجب نظام مكافحة غســـل الأموال لعـــام )1439هـ(.

• أنشـــئت وحـــدات لمكافحـــة غســـل الأمـــوال فـــي كل من البنك المركزي الســـعودي، وهيئة الســـوق المالية، وفـــي جميع البنوك 

المحلية والاســـتثمارية، مهمتها التأكد من عدم اســـتغلال النظام المالي في عمليات غســـل الأموال، وإبلاغ الجهات المختصة 

في حال الاشـــتباه.

• إنشاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، حيث تتكون اللجنة من ممثلين من عدد من الجهات الحكومية لدراسة 

 )FATF( كل المواضيـــع المتعلقـــة بغســـل الأمـــوال لتذليلهـــا ووضـــع الخطوات اللازمة لتنفيـــذ توصيات مجموعة العمـــل المالي

ومتابعـــة تنفيذهـــا، ومقـــر هـــذه اللجنـــة في البنك المركزي الســـعودي المركز الرئيس الرياض، ويرأســـها معالـــي محافظ البنك 

المركزي الســـعودي.

• تم وضع آلية لتنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. 

• تعميـــم القوائـــم الصـــادرة مـــن الأمـــم المتحدة لتجميد الأصول الماليـــة، واتخاذ الإجراءات الفوريـــة نحو تجميد أصول من 

تـــرد أســـماؤهم فـــي تلـــك القوائـــم، في حال وجود أي حســـابات أو أرصدة للأشـــخاص أو الهيئات الـــواردة في تلك القوائم.

• اعتمـــاد التوصيـــات الخاصـــة بمكافحة غســـل الأمـــوال وتمويل الإرهاب )40 توصية( الصادرة عـــن مجموعة العمل المالي 

)FATF(، علـــى أن يكـــون تطبيقهـــا وفقًـــا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية الســـعودية.

• التنظيم والمشاركة الدائمة للمملكة العربية السعودية في المؤتمرات الدولية المتعلقة مكافحة غسل الأموال.
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3 -5 طبيعة الاحتيال في شركات التمويل:

الهدف التعليمي 

6- التعرّف على مفهوم الاحتيال وأنواعه وأساليب مكافحته في شركات التمويل

3 -5 -1 مفهوم الاحتيال:

الاحتيال هو أحد التحديات التي تواجهها شركات التمويل والمؤسسات المالية، فهو يعيق الأداء ويهدر الأموال والموارد النادرة 

ويلحق الأذى بالمؤسســـة المالية وبسمعتها وبقدرتها التنافسية.  

ويُعرّف دليل مكافحة الاختلاس والاحتيال المالي وإرشـــادات الرقابة الصادر عن البنك المركزي الســـعودي الاحتيال المالي على 

أنـــه "أيـــة ممارســـة تنطـــوي علـــى اســـتخدام الخـــداع للحصـــول المباشـــر أو غيـــر المباشـــر علـــى شـــكل مـــن أشـــكال الاســـتفادة الماليـــة 

لمرتكـــب الجريمـــة، أو تســـهيل ذلـــك لغيـــره لتؤدي إلى شـــكل من أشـــكال الخســـارة للطـــرف الذي تعـــرض للاحتيال". 

وغالبًا ما تتصل الخسارة الفعلية الناتجة عن الاحتيال في المؤسسات المالية بالأصول السائلة مثل العملات النقدية والأوراق 

المالية، وليس من الضروري أن يقتصر الاحتيال فقط على المنافع النقدية والمادية.

كمـــا قدمـــت قواعـــد مكافحـــة الاحتيـــال فـــي شـــركات التمويل الصادرة عـــن البنك المركزي الســـعودي، تعريف الاحتيـــال على أنه 

"القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به بهدف الحصول على فائدة بشكل مباشر أو غير مباشر تعود لمرتكب الاحتيال أو لطرف 

آخـــر، لـــم يكن ليحصل عليها دون ذلك". 

ومن الصور التي قد يتخذها هذا الفعل -على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:

• استخدام مستندات تحتوي على معلومات غير صحيحة.

• عدم الإفصاح أو تعمد إخفاء معلومات ملزم نظامًا بتقديمها.

• استغلال سلطة، أو موقع ثقة، أو علاقة ائتمانية.

• إساءة التصرف بالأصول.
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3-5-2 أنواع الاحتيال ومؤشرات الاستدلال عليه في شركات التمويل:

الهدف التعليمي 

7- التعرّف على أنواع الاحتيال، والمؤشرات العامة للاستدلال على الاحتيال في شركات التمويل

عـــد نســـبة كبيـــرة مـــن أعمـــال الاحتيال في شـــركات التمويل والمؤسســـات المالية الأخـــرى يرتكبها موظفوها، مـــن صغار الموظفين 
ُ
ت

إلى الإدارة العليا، ومع ذلك من المهم عدم تجاهل الاحتيال الخارجي الذي يرتكبه أشخاص خارج شركة التمويل، سواءً كانوا 

مجرمين محترفين، أم عملاء انتهازيين ممن قد يحصلون أو لا يحصلون على مساعدة من موظفي شركة التمويل على ارتكاب 

الاحتيال، ولذا يُمكن تقســـيم الاحتيال في شـــركات التمويل إلى نوعين أساســـيين، وهي على النحو الآتي:

الاحتيال الداخلي )عمليات الاحتيال من أشخاص من داخل شركة التمويل(:  .1

وتتـــم هـــذه العمليـــات مـــن قبـــل موظفي شـــركة التمويل نفســـها ســـواءً كانوا مـــن موظفي الإدارة العليا للشـــركة أو مـــن الموظفين 

الأقـــل مســـتوى، وهنـــاك العديـــد مـــن مؤشـــرات الاســـتدلال علـــى وجود الاحتيـــال الداخلي، يُمكـــن تلخيصها علـــى النحو الآتي:

• مؤشرات متعلقة بالحوكمة والهيكل التنظيمي:

- فرد واحد أو مجموعة من الأفراد يحتكرون القيام بإدارة العمليات، أو اتخاذ القرارات المالية.

- استراتيجية الشركة غير ثابتة وسريعة التغيير.

- الهيكل التنظيمي للشركة معقد وغير مفهوم.

- تضارب المصالح بين المديرين وأعضاء فريق العمل والشركات الخارجية والمتعاقدين.

- يُظهر مجلس الإدارة أو الإدارة أسلوبًا إداريًا مسيطرًا، مما يُثني الموظفين عن توجيه آراء انتقادية.

• مؤشرات متعلقة بالإدارة التشغيلية:

- ضعف البرامج التدريبية المقدمة للموظفين.

- عدم انسجام نشاطات شركة التمويل مع سياساتها المعلنة.

- ارتفاع معدل دوران الموظفين على مستوى الإدارة، وخصوصًا في الإدارة المالية أو إدارة المحاسبة.

- تكون المهام والصفقات معقدة وتستلزم مهارات خاصة لفهمها.

- فقدان المستندات والوثائق الأصلية واستبدالها بصور.

• مؤشرات متعلقة بالمحاسبة والمالية: 

- ارتفاع التكاليف دون مُبرر، أو كونها باهظة بالمقارنة مع الشركات المنافسة.

- عدم ترابط النتائج والنسب المالية.

- كون عوائد الشركة أقل بكثير من مثيلاتها في السوق.
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• مؤشرات متعلقة بالمراجعة الداخلية: 

- ضعف هيكلة الرقابة الداخلية.

- عدم كفاية المعلومات الصادرة عن عمليات تدقيق سابقة.

- ضعف أو عدم وجود نتائج عمليات التدقيق الداخلي.

- عدم استقلالية المراجعين الداخليين التامة.

- قيام مجلس الإدارة أو المديرين بوضع ضغط غير مبرر على مدققي الحسابات.

ا عدائيًا تجاه مصدري التقارير المالية للشركة.
ً
- يمارس مجلس الإدارة أو المديرون سلوك

• مؤشرات متعلقة بسلوك الموظفين:

- الثراء غير المبرر، والتبدل المفاجئ في مستوى المعيشة.

- عمل الموظف خارج ساعات العمل الرسمية وحيدًا بشكل شبه معتاد.

- عدم استمتاع الموظف برصيد إجازاته.

- استقالة الموظفين الجدد بشكل سريع.

• مؤشرات متعلقة بتكنولوجيا المعلومات:

- ضعف نظام أمن المعلومات والأصول.

الاحتيال الخارجي )عمليات الاحتيال من أشخاص من خارج شركة التمويل(:  .2

الاحتيال الخارجي، أو ما يشار إليه "باحتيال العميل" يرتكبه أشخاص من خارج شركة التمويل، وهناك العديد من مؤشرات 

الاستدلال على وجود الاحتيال الخارجي منها:

• مؤشرات متعلقة بإجراءات التمويل:

- عدم تناسب عمر العميل ومؤهلاته العلمية مع عدد سنوات العمل.

- عنوان جهة العمل المقدم هو عنوان صندوق بريدي فقط.

- استخدام رقم هاتف العميل الشخ�صي كرقم هاتف جهة العمل.

- اختلاف خط يد من قام بتعبئة الوثائق من وثيقة لأخرى.

ا للوسائل المعتادة، خاصة في حالة السداد المبكر.
ً
- محاولة العميل دفع جميع الالتزامات المالية نقدًا خلاف

- الأقساط يتم دفعها من قبل شخص أو جهة أخرى غير العميل.

- دخل العميل وسجله الائتماني لا يتلاءم مع ملفه الشخ�صي.

- اختلاف التوقيعات على وثائق التمويل.

- تضارب المعلومات المقدمة من العميل في نماذج طلب خدمات مختلفة من شركة التمويل.

- نقـــل ملكيـــة الأصـــل الممـــول بعـــد إتمام البيع فورًا، مما يُشـــير إلى كون العميل حصل علـــى التمويل لصالح طرف ثالث 

غيـــر مؤهل للحصول على التمويل بنفســـه.
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• مؤشرات متعلقة بالتقييم:

قيّمين المعتمدين لدى شركة التمويل.
ُ
قيّم ليس من الم

ُ
- كون الم

قيّم من خارج منطقة الأصل الممول وليس له علم بقيمة الأصل في السوق المحلية.
ُ
- كون الم

- توقف التقييم على إحداث تعديلات وإصلاحات على الأصل الممول.

- استناد التقييم على معلومات للمقارنة عمرها أكثر من تسعة أشهر في سوق سريع التغيير.

قيّم نفسه.
ُ
- بناء تقييم الأصل الممول على المقارنة بتقييمات سابقة أجراها الم

- عدم تناسب صور الأصل الممول مع المواصفات المذكورة بتقرير التقييم للأصل الممول.

- رسوم التقييم مبنية على أساس نسبة مئوية من القيمة المقدرة للأصل الممول.

- وجـــود مـــا يُشـــير إلـــى بيـــع الأصـــل الممـــول أكثـــر مـــن مرة خلال فتـــرة قصيرة مـــن الزمن بحيـــث أن قيمته لا تعكـــس القيمة 

الحقيقـــة للأصـــل في الســـوق.

• مؤشرات متعلقة بمعلومات الوظيفة للعميل:

- شهادة إثبات الوظيفة غير مطبوعة على أوراق جهة العمل الرسمي الذي يحتوي على شعار جهة العمل.

- شهادة إثبات الوظيفة مؤرخة بتاريخ قديم.

ق باسم أو منصب الشخص الموقع.
ّ
- التوقيع على شهادة إثبات الوظيفة غير موث

- احتواء شهادة إثبات الوظيفة على تعديلات مكتوبة بخط اليد.

- عدم تقديم أصل شهادة إثبات الوظيفة.

3 -5 -3 أساليب مكافحة الاحتيال في شركات التمويل:

الهدف التعليمي   

8- فهم كيفية وضع استراتيجية عمل لمكافحة الاحتيال بما يتناسب مع مستوى المخاطر التي تتعرض 

لها شركات التمويل

9- التعـــرّف علـــى السياســـات والإجـــراءات والأســـاليب اللازمـــة لتنفيـــذ اســـتراتيجية مكافحـــة الاحتيـــال 

وإدارة المخاطـــر

أكدّت قواعد مكافحة الاحتيال في شركات التمويل الصادرة عن البنك المركزي السعودي ما يأتي:

• يجـــب علـــى شـــركة التمويـــل وضـــع اســـتراتيجية عمل لمكافحة الاحتيال بما يتناســـب مع مســـتوى المخاطـــر التي تتعرض لها 

والنشـــاط الذي تمارســـه، وأن يتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الشـــركة وتحديثها بشـــكل دوري لضمان مواءمتها لبيئة 

عمـــل الشـــركات الدائمة التطور.
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• يجب على شـــركة التمويل اعتماد هيكلة مكافحة الاحتيال بما يتناســـب مع حجم وطبيعة نشـــاط الشـــركة بحيث يســـهل 

على إدارة الشركة مراقبة وتطبيق سياسات مكافحته مما يسهل التواصل بين الإدارات في حال الاشتباه أو الكشف عن 

عملية احتيال.

سياسات وإجراءات مكافحة الاحتيال:  .1

• يجب على شركة التمويل أن تضع سياسات وإجراءات مكتوبة لمكافحة الاحتيال، تهدف إلى إنفاذ استراتيجية مكافحته، 

واســـتراتيجية إدارة المخاطـــر، بالإضافـــة إلـــى تحديثهـــا بشـــكل دوري واختبار فاعليتها لتواكب مســـتجدات عمليات الاحتيال 

وتزويد البنك المركزي السعودي بنسخة منها، ويجب أن تشتمل السياسات والإجراءات على ما يأتي:

- دور الموظفين في تنفيذ استراتيجية مكافحة الاحتيال وتحديد المسؤول عن تطبيقها.

- معايير للكشف عن عمليات الاحتيال والحد منها.

- آليـــة توضـــح إجـــراءات وطـــرق التواصـــل للإبـــلاغ الداخلـــي عـــن الاحتيـــال المشـــتبه بـــه أو الفعلـــي وتحـــدد المســـؤول عـــن 

التحقيـــق بعمليـــات الاحتيـــال داخـــل الشـــركة مـــع إيضـــاح قنـــوات الإبـــلاغ الخارجيـــة المتاحـــة والحمايـــة المتاحـــة للمُبلـــغ.

- سياسة الاحتفاظ بالوثائق التي تحتوي على تفاصيل عمليات الاحتيال المشتبه بها والفعلية.

-آلية التدريب لمنسوبي الشركة بشكل دوري لنشر الوعي عن مخاطر الاحتيال وكيفية مكافحته.

• يجب على شركة التمويل وضع آلية للتأكد من سلامة تقييم الأصل الممول من قبل المقيم المعتمد، ووضع آلية للتحقق 

من تطبيق سياسة منح الائتمان لديها على عقود التمويل.

• التدريـــب: يجـــب علـــى شـــركة التمويـــل التأكـــد مـــن فهم أعضـــاء مجلـــس الإدارة والموظفين، لسياســـات مكافحـــة الاحتيال 

عـــن طريق:

- تنظيم برامج تدريبية في المكافحة وتحديث مادة التدريب دوريًا لتواكب متغيرات ومستجدات عمليات الاحتيال.

- توفير برامج تدريبية خاصة بالموظفين الجدد وبشكل خاص الذين يتعاملون مع الجمهور بشكل مباشر.

- تفـــاوت نطـــاق التدريـــب بحســـب دور الموظـــف ومســـؤولياته بحيـــث يوضـــح واجـــب الموظـــف فـــي حـــال اشـــتباهه بعملية 

احتيـــال وخطـــوات تصعيـــد البـــلاغ داخـــل الشـــركة أو إلـــى الســـلطات المختصة.

• التبليغ: يجب على شركة التمويل أن تضع سياسة توضح إجراءات تصعيد البلاغ داخل الشركة وللسلطات المختصة 

خارجها وتوضح سرية البلاغ والحماية المقدمة لصاحب البلاغ.

• التوثيق والاحتفاظ بالســـجلات: يجب على شـــركة التمويل توثيق ما تم اتخاذه بشـــأن عملية الاحتيال داخل الشـــركة 

وخارجهـــا والاحتفـــاظ بســـجلات تحتـــوي على تفاصيل عمليات الاحتيال الفعلية والمشـــتبه بها لمدة )10( ســـنوات.

• تبادل المعلومات: يجب على شـــركة التمويل إحاطة البنك المركزي الســـعودي بعمليات الاحتيال خلال )10( أيام عمل 

مـــن تاريـــخ إغـــلاق التحقيـــق وذلك بالاســـتعانة بالنموذج الخاص بذلك، كما يُمكن لشـــركات التمويـــل تعزيز آليات التعاون 

لتبـــادل المعلومـــات فيمـــا بينهـــا بمـــا يتعلق بعمليات الاحتيال، ويجـــب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الســـعودي 

فـــي حـــال اتفاق الشـــركات على التعاون أو تبـــادل المعلومات فيما بينها.
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أساليب مكافحة الاحتيال:  .2

• الكشـــف عن عمليات الاحتيال: يجب على شـــركة التمويل وضع مؤشـــرات للاســـتدلال على عمليات الاحتيال وتحديثها 

دوريًا لضمان فعاليتها وملاءمتها لكشف الاحتيال في مراحله الأولى، ويُمكن الاستعانة بمؤشرات الاستدلال على الاحتيال 

-السابق عرضها- للكشف عن الاحتيال سواءً الداخلي أو الخارجي.

• الحد من عمليات الاحتيال: يجب على شركات التمويل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الاحتيال ومن أهمها:

- تطبيق معايير مبدأ "اعرف عميلك" على العملاء وبذل إجراءات العناية الواجبة.

- إعداد وثائق عقد التمويل وفقًا لتقارير الاحتيال الصادرة من لجنة المراجعة وبما يقلل من وقوع الاحتيال.

- يجب على شركة التمويل في حال تطوير منتج جديد، تقييم مخاطر الاحتيال المرتبطة به.

- إبلاغ العملاء وأي طرف ثالث بما يترتب على تقديم معلومات مضللة للشركة.

- يجـــب علـــى شـــركة التمويـــل قبـــل توظيـــف الموظفيـــن الدائميـــن والمؤقتيـــن أو التعاقـــد مـــع مقـــدم خدمـــات خارجـــي بـــذل 

العنايـــة الواجبـــة، والقيـــام بتدقيـــق معلومـــات المتقـــدم للتأكـــد مـــن نزاهـــة وأخلاقيـــات الموظفيـــن المحتمليـــن.

- يجـــب علـــى شـــركة التمويـــل وضـــع وتطبيـــق قواعـــد خاصـــة بأمـــن المعلومـــات بحيث تحد مـــن الوصول إليها مع تشـــديد 

الرقابـــة المفروضـــة عليهـــا والتدقيق بالحســـابات بشـــكل منتظم.

- يجـــب علـــى شـــركة التمويـــل تحديـــد الوصـــف الوظيفـــي للمناصب فـــي الشـــركة وإدراج مســـؤوليات الإدارة والموظفين، 

والفصـــل بيـــن الوظائـــف التـــي تســـفر عـــن تضـــارب فـــي المصالـــح، والحـــرص علـــى التدويـــر الإلزامـــي والإجـــازات الســـنوية 

للمناصـــب الحساســـة.

3 -5 -4 مسؤولية مكافحة الاحتيال في شركات التمويل:

الهدف التعليمي 

10- تحديد الأدوار والمسؤوليات تجاه مكافحة الاحتيال في شركات التمويل

1. مجلس إدارة شركة التمويل: 

يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية مكافحة الاحتيال وتشمل نشاطاته -كحد أدنى- الآتي:

• اعتماد استراتيجية وسياسات مكافحة الاحتيال.

• التأكد من توفير الموارد الضرورية لتطبيقها.

2. منســـوبو شـــركة التمويل: يتحمل منســـوبو شـــركة التمويل سواءً كانوا موظفين أو متعاقدين مسؤولية مراقبة الاحتيال في 

مجال عملهم والتبليغ فور اشتباههم بعملية احتيال.
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3. إدارة المراجعة الداخلية: 

تتحمل إدارة المراجعة الداخلية الآتي:

• تق�صـــي حـــالات الاحتيـــال أثنـــاء أدائهـــم لمهامهـــم وجمـــع الأدلـــة اللازمـــة فـــي حالـــة الاشـــتباه والتحقـــق مـــن العمليـــات التي يشـــتبه 

الاحتيـــال بهـــا.

• إجـــراء عمليـــة تقييـــم منتظمـــة للتحقـــق مـــن مـــدى فعاليـــة السياســـات والإجـــراءات الخاصـــة بمكافحـــة الاحتيـــال والتأكـــد من 

الالتـــزام بتطبيقهـــا والتحقـــق مـــن أنـــه فـــي حـــال الاشـــتباه بعملية احتيال يتـــم التعامل مع العملية بوقت مناســـب وبشـــكل ملائم 

وأن يتم توثيق الإجراءات التي اتخذت بطريقة مناسبة وإدراج هذه المعلومات ضمن تقرير إدارة المراجعة المنصوص عليه في 

اللائحـــة التنفيذيـــة لنظام مراقبة شـــركات التمويل.

مراجع الحسابات الخارجي: يكون من ضمن مهامه التحقق من مدى التزام الشركة بسياسات مكافحة الاحتيال.  .4
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وضح المقصود بالجرائم المالية؟ وكيفية الكشف عن عمليات الجرائم المالية والتخفيف من حدتها؟  -1

مرجع الإجابة: القسم 3-1-1 و2-1-3

ما مراحل عمليات غسل الأموال؟  -2

مرجع الإجابة: القسم 3-2-3

اشرح باختصار المخاطر والآثار السلبية لعمليات غسل الأموال؟  -3

مرجع الإجابة: القسم 4-2-3

ما المقصود بكل من غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟  -4

مرجع الإجابة: القسم 3-2-1 و1-3-3

وضح جهود البنك المركزي السعودي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟  -5

مرجع الإجابة: القسم 4-3

ما المقصود بالاحتيال في شركات التمويل؟  -6

مرجع الإجابة: القسم 1-5-3  

ما الفرق بين الاحتيال الداخلي والاحتيال الخارجي في شـــركات التمويل؟ موضحًا مؤشـــرات الاســـتدلال على وجود   -7

كلا منهمـــا؟

مرجع الإجابة: القسم 2-5-3

"يجب على شـــركة التمويل أن تضع سياســـات وإجراءات مكتوبة لمكافحة الاحتيال"، اشـــرح هذه العبارة موضحًا   -8

السياســـات والإجـــراءات اللازمـــة لمكافحـــة الاحتيـــال في شـــركات التمويل؟

مرجع الإجابة: القسم 3-5-3

9-  وضح الأدوار والمسؤوليات تجاه مكافحة الاحتيال في شركات التمويل؟

مرجع الإجابة: القسم 4-5-3

أجب عن الأسئلة الآتية وتحقق من صحة إجابتك في القسم الموافق:

أسئلة نهاية الفصل الثالث



قواعد وإجراءات التمويل العقاري

الفصل الرابع

 من أصل 100 سؤال من أسئلة الاختبار
ً

يتضمن هذا الفصل قرابة 20 سؤالا
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مقدمة:

يتنـــاول هـــذا الفصـــل قواعـــد وإجـــراءات التمويـــل العقاري، والتعرّف على أســـواق التمويل العقاري )الســـوق الأولية، والســـوق 

الثانوي(، وكذلك دور البنك المركزي السعودي في تنظيم قطاع التمويل العقاري وتأسيس شركات إعادة التمويل، والتزامات 

المموليـــن العقارييـــن تجـــاه عمليـــة التقييـــم العقـــاري. بالإضافـــة إلـــى التعـــرّف علـــى دور صنـــدوق التنميـــة العقارية، وبرامـــج وزارة 

الشـــؤون البلدية والقروية والإســـكان في دعم التمويل العقاري تماشـــيًا مع رؤية المملكة العربية الســـعودية 2030. 

4 -1 طبيعة نشاط التمويل العقاري:

الهدف التعليمي 

1- التعرّف على طبيعة نشاط التمويل العقاري، وأنواع أسواق التمويل العقاري

4 -1 -1 مفهوم وطبيعة التمويل العقاري:

 عن 
ً

حظـــي القطـــاع العقـــاري الســـعودي فـــي الســـنوات الأخيـــرة باهتمـــام كبيـــر مـــن الحكومـــة والقطاعيـــن العـــام والخـــاص، فضلا

ن من اســـتقطاب نســـبة كبيرة من المدخرات 
ّ
اهتمام المجتمع لارتباطه بحاجات أساســـية للمواطنين وهي توفير المســـكن، وتمك

والاســـتثمارات الوطنيـــة لا ســـيما أنـــه مـــن أكثـــر القطاعات الاســـتثمارية أمانًا ونمـــوًا وأقلها مخاطرة.

وثمة اختلافات جوهرية بين التمويل العقاري، والتمويل المصرفي التقليدي، حيث نجد أن التمويل المصرفي التقليدي يتسم 

بعـــدة خصائـــص مـــن أهمهـــا: ارتفـــاع ســـعر الفائدة، وقصر فترة الائتمـــان، وفرض قيود على حجم الائتمـــان الممنوح للقطاعات 

الاقتصادية المختلفة من البنك المركزي الســـعودي. 

في المقابل فإن التمويل العقاري يتســـم بطول فترة الائتمان، وانخفاض ســـعر الفائدة لا ســـيما في المرحلة الأولى لتطبيق نظام 

التمويل العقاري، حيث يتم ذلك عن طريق تقديم دعم حكومي لبعض الفئات، إلا أن الاعتماد على الدعم الحكومي لا يُعدّ 

مصدر دائم لتوفير تمويل منخفض التكاليف، إذ أن ذلك يُمكن أن يتحقق على المدى الطويل من خلال ما يأتي:

• معـــدل عائـــد مرتفـــع نســـبيًا عـــن العائـــد الخالـــي مـــن المخاطـــر، بحيث يمثل دافـــع للتمويل وتحمـــل المخاطر مـــن وجهة نظر 

الممـــول العقـــاري.

• معدل عائد مرتفع نســـبيًا عن العائد الخالي من المخاطر ومنخفض عن معدل تكلفة القروض التجارية أو الاســـتثمارية 

بحيـــث يمثـــل دافع للاقتراض وتحمـــل التكاليف من وجهة نظر المقترض.

ووفقًـــا لنظـــام التمويـــل العقـــاري الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم )م/50( وتاريـــخ )1433/08/13ه(، ولائحتـــه التنفيذيـــة 

الصـــادرة بتاريـــخ )1434/04/10ه(، يُمكـــن تعريـــف بعـــض المصطلحـــات علـــى النحـــو الآتـــي:

• التمويل العقاري: "منح الائتمان لتملك المستفيد للسكن". 

• عقد التمويل العقاري: "عقد الدفع الآجل لتملك المستفيد للسكن".
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• حقـــوق عقـــود التمويـــل العقـــاري: "التدفقـــات النقديـــة والرهـــون والضمانـــات وغيرهـــا مـــن الحقـــوق الناشـــئة عن عقود 

التمويـــل العقـــاري".

ص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري".
ّ
رخ

ُ
• شركة التمويل العقاري: "الشركة المساهمة الم

ص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري".
ّ
رخ

ُ
• الممول العقاري: "البنوك التجارية، وشركات التمويل العقاري الم

• المستفيد: "الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري".

• المستهلك: "كل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري".

• الدعم الإسكاني: "معونة مالية أو ائتمانية تقدمها الدولة أو جمعيات الإسكان أو غيرها بغرض تيسير الإسكان".

ص لها بمزاولة نشاط إعادة التمويل العقاري".
ّ
رخ

ُ
• شركة إعادة التمويل العقاري: "الشركة المساهمة الم

4-1-2 أسواق التمويل العقاري:

ينقسم هيكل أسواق التمويل العقاري إلى نوعين من الأسواق هما:

.)Primary Market( 1. السوق الأولية

.)Secondary Market( 2. السوق الثانوية

:)Primary Market(السوق الأولية للتمويل العقاري  .1

هي السوق التي يتم فيها نشأة وتسوية وخدمة قروض التمويل العقاري بواسطة مؤسسات التمويل العقاري، والتي تتمثل في 

ص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري، حيث تقوم هذه المؤسسات بتقديم 
ّ
رخ

ُ
البنوك التجارية وشركات التمويل العقاري الم

التمويـــل العقـــاري الـــلازم لتســـوية العلاقـــة بين مشـــتريي وبائعي العقار بواســـطة مجموعـــات عقارية معاونة والمتمثلـــة فيما يلي:

.)Mortgage Broker( الوسيط العقاري •

.)Mortgage Appraiser( خبير تقييم الرهن العقاري •

.)Real Estate Agent( الوكيل العقاري •

•شركات التأمين.

.)Credit Reporting Agents( وكالات الاستعلام الائتماني •

.)Trade Associations( الجمعيات المهنية •

 :)Secondary Market( السوق الثانوية للتمويل العقاري  .2

هي السوق التي يتم فيها تداول حقوق الممول العقاري الناشئة من عقود السوق الأولية، والأوراق المالية المضمونة بالرهون 

العقاريـــة، حيـــث يقـــوم المســـتثمرون فـــي رأس المال الثانوي بشـــراء تلك الأصول من مؤسســـات التمويل العقـــاري المختلفة. وقد 

عفـــى إجـــراءات نقـــل الرهـــن فـــي الســـوق الثانويـــة للتمويـــل 
ُ
نصـــت المـــادة الثانيـــة عشـــرة مـــن نظـــام التمويـــل العقـــاري علـــى أنـــه "ت

العقـــاري من رســـوم التســـجيل في نظام التســـجيل العينـــي للعقار". 
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وتمر عملية التمويل العقاري من خلال السوقين )الأولية، الثانوية( بالمراحل الآتية:

• حصول المشتري على التمويل المطلوب لشراء منزل من الممول العقاري في السوق الأولية مقابل رهن حق ملكية العقار الممول.

• قيـــام الممـــول العقـــاري ببيـــع قـــروض الرهـــن العقـــاري إلى مؤسســـات متخصصة مقابـــل الحصول على التمويـــل اللازم، أو 

أن يطلـــب الممـــول العقـــاري من شـــركات التوريق القيـــام بتحويلها إلى أوراق مالية مضمونة برهن العقارات مقابل عمولة، 

والاحتفـــاظ بها وبيعهـــا وقت الحاجة.

• فـــي حالـــة شـــراء المؤسســـات المتخصصـــة للرهون العقارية من الســـوق الثانويـــة وتحويلها إلى أوراق ماليـــة مضمونة برهن 

عقاري، فإنها تقوم بإعادة بيعها لمســـتثمرين يرغبون في شـــرائها للاحتفاظ بها مقابل دفع قيمتها للوســـطاء المســـتثمرين في 

هـــذه الأوراق. 

وتنص المادة الحادية عشرة من نظام التمويل العقاري على أنه للممولين العقاريين إعادة التمويل العقاري من خلال ما يأتي:

ص لها من البنك المركزي السعودي.
ّ
رخ

ُ
• شركات إعادة التمويل العقاري الم

• إصدار الأوراق المالية وفقًا لأحكام نظام السوق المالية بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي السعودي يتضمن 

عدم ممانعته.

4-2 دور البنك المركزي السعودي في تنظيم التمويل العقاري:

الهدف التعليمي   

2- فهم دور البنك المركزي السعودي في تنظيم قطاع التمويل العقاري

4-2-1 الإشراف والترخيص:

وفقًـــا لنظـــام التمويـــل العقـــاري ولائحتـــه التنفيذية، يختص البنك المركزي الســـعودي بتنظيم قطـــاع التمويل العقاري، بما في 

ذلـــك ما يلي:

1. الترخيـــص لشـــركات التمويـــل العقـــاري بمزاولـــة نشـــاط التمويـــل العقاري، وفقًا لأحـــكام نظام التمويل العقـــاري، ونظام 

مراقبة شـــركات التمويـــل، ولوائحهما.

2. السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها وفقًا لنظام التمويل العقاري ولائحته.

3. الترخيص لشركة مساهمة )أو أكثر( لإعادة التمويل العقاري وفقًا لاحتياجات السوق، ويجوز لصندوق الاستثمارات 

ص لهم 
ّ
رخ

ُ
العامـــة المســـاهمة فـــي ملكيتهـــا، ويوافـــق البنـــك المركزي الســـعودي على المرشـــحين لمجلـــس الإدارة، وللمموليـــن الم

المســـاهمة في ملكية الشـــركة، ويطرح للاكتتاب العام جزء من أســـهمها وفق أحكام نظام الســـوق المالية.

4. الترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري وفقًا لنظام مراقبة شركات التأمين.

5. إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، ومراجعة نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون 

العقاريون، والتأكد من مطابقتها لتلك المعايير والإجراءات، وتحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد.
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6. تحديد مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه، لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار.

7. نشـــر البيانـــات المتعلقـــة بســـوق التمويـــل العقـــاري، ورعاية تطوير تقنيـــات التمويل العقاري، بما في ذلك تقنيات تيســـير 

تدفـــق البيانـــات بين الســـوق الأولية والســـوق الثانوية.

8. اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة القطاع واستقراره وعدالة التعاملات فيه.

9. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المنافسة العادلة والفعالة بين الممولين العقاريين.

10. اتخاذ الوســـائل المناســـبة لتطوير القطاع، والعمل على توطين وظائفه، ورفع كفاءة العاملين فيه، بتنظيم التزامات 

المموليـــن العقارييـــن في شـــأن تدريب الموارد البشـــرية ورفع مهاراتها وتنمية معـــارف العاملين في القطاع.

وقـــد أوضحـــت اللائحـــة التنفيذيـــة لنظـــام التمويـــل العقاري العديد مـــن القواعد التي يجب على شـــركات التمويل العقاري 

الالتـــزام بهـــا عنـــد مزاولة نشـــاطها، من أهم تلـــك القواعد ما يأتي:

ـــص لـــه فـــي مزاولتـــه مـــن البنـــك المركـــزي الســـعودي بمـــا فـــي ذلك 
ّ
• لا يجـــوز للممـــول العقـــاري مزاولـــة أي نشـــاط غيـــر مُرخ

ك المســـاكن بغرض تمويلها 
ّ
أنشـــطة الاســـتثمار في العقار والتطوير والتســـويق والتقييم العقاري، وللممول العقاري تمل

ا لصحـــة عقـــد التمويـــل العقاري وألا ينشـــأ عنه ربح غيـــر تمويلي.
ً
للمســـتفيدين علـــى أن يكـــون التملـــك شـــرط

• يكـــون التأميـــن علـــى مخاطـــر التمويل العقاري وفقًا لأحكام نظام مراقبة شـــركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية 

ومـــا يصـــدره البنـــك المركـــزي الســـعودي مـــن تعليمـــات، ويجـــب علـــى الممـــول العقـــاري الإفصاح فـــي تقاريره الســـنوية عن 

المخاطـــر التـــي يُمكـــن التحوط منهـــا تأمينيًا، وكيفيـــة التعامل معها.

• يجب على الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية )المحاكم وكتابات العدل وإدارات التسجيل العقاري( تمكين 

ص لهم من الاطلاع على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لديها وفقا للإجراءات الآتية:
ّ
رخ

ُ
الممولين العقاريين الم

1. يٌقدم الممول العقاري طلبًا -ورقيًا أو إلكترونيًا- للاطلاع والحصول على المعلومات.

2. يشترط للاطلاع والحصول على المعلومات إرفاق نسخة من ترخيص مزاولة التمويل العقاري.

3. تصـــدر الجهـــة المنـــوط بهـــا تســـجيل الملكيـــة العقارية -بحســـب الأحوال- شـــهادة وفقًـــا لنموذج تعـــده وزارة العدل 

تتضمـــن المعلومـــات الآتية:

• اسم مالك العقار وقت تقديم الطلب.

• ســـريان مفعول صك الملكية وســـلامته بناءً على أساســـاته، أو عدم ســـريان مفعوله -بحســـب الأحوال- وما يتعلق به 

مـــن حقوق.

•تحدد مدة صلاحية الشهادة بما لا يزيد عن )30( يومًا من تاريخ صدورها.

4. تقوم الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية بتقديم المعلومات المطلوبة إلى الممول العقاري خلال مدة لا تتجاوز 

)5( أيام عمل من تاريخ تســـلمها الطلب.
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4-2-2 المتطلبات الإجرائية لتوثيق الرهن العقاري:

ألـــزم البنـــك المركـــزي الســـعودي، البنـــوك والمصـــارف وشـــركات التمويـــل بمتطلبـــات إجرائيـــة لتوثيـــق الرهن العقاري وتســـجيل 

الرهـــن العقـــاري وفقًـــا لنمـــاذج التســـجيل المحـــددة مـــن قبـــل وزارة العـــدل، وتتمثل المتطلبـــات الإجرائية فـــي الآتي:

1. حضور الراهن أو من يمثله بوكالة تخوله الإجراء المطلوب.

2. حضور ممثل الممول العقاري )البنك أو شركة التمويل( بوكالة تخوله الإجراء المطلوب.

صة، ويكون لدى الممول العقاري رخصة ســـارية المفعول من البنك المركزي 
ّ
3. أن يكون المرتهن بنك أو شـــركة تمويل مُرخ

الســـعودي لمزاولة التمويل العقاري.

ا للراهن، ويجوز أن يكون العقار المرهون لكفيل عيني يقدم عقار  يرهنه لمصلحة المدين.
ً
4. أن يكون العقار المرهون مملوك

5. أن يكون العقار المرهون معينًا موجودًا أو محتمل الوجود مما يصح بيعه.

6. أن يقـــدم الممـــول العقـــاري مـــا يثبـــت أن العقـــد المحـــرر بينـــه وبيـــن الراهـــن لا يتعـــارض مـــع أحـــكام الشـــريعة الإســـلامية، 

بموجـــب خطـــاب مـــن الهيئـــة الشـــرعيّة بإجـــازة المنتـــج التمويلـــي، وليـــس بإجـــازة كل عقـــد علـــى حـــدة.

7. أن يكون إنهاء الإفراغ والرهن في إجراء واحد حسب تعميم وزارة العدل رقم )13/ت/6973( وتاريخ )1439/1/19ه( 

وذلك لعمليات تصحيح الرهن السابق.

8. أن يكون العمل وفق النماذج المعدة من البنك المركزي السعودي ووزارة العدل.

4-2-3 تعليمات إلزامية للممولين العقاريين عند تقديم التمويل العقاري للأفراد:

اســـتنادًا إلـــى الصلاحيـــات الممنوحـــة للبنـــك المركـــزي الســـعودي بموجـــب الأنظمـــة واللوائـــح والتعليمـــات ذات العلاقـــة، وســـعيًا 

لمســـاعدة العمـــلاء علـــى اتخـــاذ القـــرار المناســـب عنـــد طلبهـــم التمويل العقـــاري ولحماية حقـــوق جميع أطراف تعامـــلات التمويل 

العقـــاري، وحرصًـــا مـــن البنـــك المركـــزي الســـعودي على ســـلامة قطـــاع التمويل العقـــاري، يتعين علـــى البنوك وشـــركات التمويل 

العقـــاري قبـــل تقديـــم التمويـــل العقاري للأفـــراد الالتـــزام بما يلي:

1. عند تقدم عميل بطلب أحد منتجات التمويل العقاري، يجب على الممول طلب ودراسة المعلومات اللازمة لفهم ظروف 

العميـــل الماليـــة وتكويـــن صـــورة واضحـــة حول قدرة العميل على الوفاء بالالتزامات التي ســـتنتج عـــن التمويل المطلوب. بما 

يُمكن الممول من وضع تصور حول ملاءمة المنتج للعميل.  

2. تقديـــم شـــرح للعميـــل عـــن منتـــج التمويـــل العقـــاري المقتـــرح، يوضـــح فيـــه شـــروط وأحـــكام عقـــد التمويـــل المزمـــع توقيعـــه 

وخاصـــة المخاطـــر التـــي تصاحـــب المنتـــج. 

3. يقـــدم الممـــول إلـــى العميـــل عرضًـــا تمويليًـــا عقاريًـــا لا تقـــل مـــدة صلاحيتـــه عـــن )15( يوم عمل مـــن تاريخ تســـليمه للعميل، 

ويجـــب أن يتضمـــن العـــرض نســـخة مطبوعـــة تحتوي على جميع البيانات من جميع المســـتندات وبنفس الصيغة والشـــكل 

الـــذي ســـيوقع لـــو أبـــرم عقـــد التمويـــل العقاري، ويجـــب أن يكون من ضمـــن العرض المقدم المســـتندات الآتية:

• عقد التمويل العقاري ومرفقاته.

• نموذج الإفصاح لعرض التمويل العقاري.
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• نمـــوذج الإقـــرار بقبـــول المخاطـــر الائتمانيـــة للتمويـــل العقـــاري ذي تكلفـــة الأجـــل المتغيـــرة، وذلـــك لمنتجـــات التمويـــل 

العقـــاري ذات التكلفـــة المتغيـــرة.

ويجب أن يوثق الممول استلام العميل لهذه المستندات. وللعميل عرضها على من يشاء لطلب الرأي والمشورة. 

، ليُقدّم للعميل -حضوريًا أو هاتفيًا- 
ً

4. يكلف الممول، قبل انتهاء صلاحية العرض بفترة كافية، مستشـــارًا ائتمانيًا مؤهلا

شرحًا واضحًا عن طبيعة التمويل العقاري المقترح وما يحتويه من مخاطر، وعن أحكام وشروط العقد، وعن آلية إعادة 

التسعير )إن وجدت(، وللإجابة بكل شفافية ووضوح على كافة استفسارات العميل.

5. تكون هناك فترة انتظار، لا تقل عن )5( أيام عمل من تاريخ استلام العميل لعرض التمويل العقاري، لتمكين العميل 

مـــن مراجعـــة العـــرض والتحـــدث مـــع المستشـــار الائتمانـــي، ويجـــب علـــى الممـــول حـــث العميـــل علـــى عـــدم القيام بـــأي تصرف 

بخصـــوص العقـــار خـــلال هـــذه الفتـــرة مثـــل تقديـــم دفعة مقدمـــة أو عربون، ولا يجـــوز للممول إبرام أي عقـــد تمويل عقاري 

قبـــل انقضاء فتـــرة الانتظار.

6. يُحظر على البنوك وشركات التمويل العقاري إبرام أي عقد تمويل عقاري للأفراد إلا بعد استيفاء التعليمات السابقة 

وتوثيق ذلك في ملف التمويل.

 

4-3 عقد التمويل العقاري:

الهدف التعليمي   

3- معرفة المكونات الأساسية لعقود التمويل العقاري

يجـــب أن تكـــون جميـــع عقـــود ومنتجـــات التمويـــل العقـــاري متفقـــة مـــع نظـــام التمويـــل العقـــاري ولائحتـــه التنفيذيـــة والقواعـــد 

ا 
ً
والتعليمات المتعلقة بالتمويل العقاري الصادرة عن البنك المركزي الســـعودي، ويحق للبنك المركزي الســـعودي وضع صيغ

نموذجيـــة لعقـــود التمويـــل العقـــاري، وعلـــى الممـــول العقـــاري الالتـــزام بتلـــك الصيغ النموذجيـــة ما لم يُنص علـــى غير ذلك.

• مكونات عقد التمويل العقاري: يجب أن يُحرر عقد كتابي أو إلكتروني بين الممول العقاري والمستفيد، ويجب أن يتضمن 

العقد على الأقل البيانات والمعلومات الآتية:

1. أســـماء أطراف عقد التمويل العقاري، ورقم الســـجل المدني أو رقم الإقامة للمســـتفيد، وعناوينهم الرســـمية، ووســـائل 

الاتصـــال بهم، وتشـــمل الهاتف الجوال، والبريـــد الإلكتروني إن وجد.

2. الوسيط العقاري إن وجد.

3. مدة عقد التمويل العقاري.

4. إجمالي مبلغ التمويل العقاري. 

5. تكلفـــة الأجـــل، وشـــروط تطبيقهـــا، وأي مؤشـــر أو معـــدل مرجعـــي لتكلفـــة الأجـــل الابتدائيـــة المتفـــق عليهـــا، ومدد وشـــروط 

وإجـــراءات تغييـــر تكلفـــة الأجل.
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6. معدل النسبة السنوي محسوبًا وفق أحكام اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل. 

7. إجمالـــي المبلـــغ المســـتحق الأداء علـــى المســـتفيد، محســـوبًا فـــي وقـــت إبـــرام عقـــد التمويـــل العقـــاري، مـــع بيـــان الفرضيـــات 

المتبعـــة فـــي حســـاب ذلـــك المبلغ.

8. مقدار مبلغ الأقســـاط المتعين على المســـتفيد ســـدادها وعددها ومددها، وأســـلوب توزيعها على المبالغ المتبقية في حال 

كانت تكلفة الأجل ثابتة، وفي حال كانت تكلفة الأجل متغيرة يجب وضع ثلاثة أمثلة لمقدار الأقساط مع الأخذ في الاعتبار 

تكلفـــة الأجل الابتدائيـــة وتكلفتين أعلى وأدنى منها. 

9. مدد سداد الرسوم أو الأموال التي يلزم سدادها دون سداد مبلغ التمويل، وشروط ذلك السداد. 

10. بيان الآثار المترتبة على التأخر في أداء الأقساط. 

11. رسوم التوثيق المقررة عند الاقتضاء. 

12. الضمان والتأمين اللازم.

13. إجراءات ممارسة حق الانسحاب وشروطه والالتزامات المالية المترتبة على ممارسته.

14. إجراءات السداد المبكر، وإجراءات تعويض الممول العقاري عند الاقتضاء، وكيفية تحديد هذا التعويض.

15. إجراء ممارسة حق إنهاء عقد التمويل العقاري. 

16. بيانات المســـكن محل عقد التمويل العقاري، وتشـــمل: المدينة، والحي، والشـــارع، والرقم، والنوع، ومســـاحة الأرض، 

ومســـاحة البناء، وعدد الغرف، وتاريخ الإنشـــاء، ورقم صك ملكية المســـكن.

• يجـــب أن يتصـــدر عقـــد التمويـــل العقـــاري ملخـــص يتضمـــن المعلومـــات الأساســـية للمنتـــج التمويلـــي وأحـــكام عقـــد التمويـــل 

الأساســـية، بلغـــة واضحـــة للمســـتفيد، وفقًـــا للنمـــوذج الذي يقرره البنك المركزي الســـعودي، وأن يوثق تســـلم المســـتفيد لهذا 

الملخـــص فـــي ملـــف التمويـــل. وعلـــى الممول العقاري التحقق من ســـلامة صك المســـكن محل عقد التمويل العقـــاري، وخلوه من 

الحقـــوق العينيـــة المؤثـــرة فـــي حقوقـــه، وتوثيـــق شـــهادة الجهة المختصـــة بتســـجيل الملكية في ملـــف التمويل.

• معـــدل النســـبة الســـنوي )APR(: هـــو معـــدل الخصـــم الـــذي تكون فيـــه القيمة الحاليـــة لجميع الأقســـاط والدفعات الأخرى 

المستحقة على المستفيد، التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، مساوية للقيمة الحالية لدفعات التمويل 

المتاحـــة للمســـتفيد، وذلـــك فـــي التاريخ الـــذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحًا للمســـتفيد.

وأدناه مثال لطريقة حساب معدل النسبة السنوي )APR( لتمويل عقاري:
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• نسبة التمويل العقاري: لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد على )70%( من قيمة 

المســـكن محـــل عقـــد التمويـــل العقـــاري، ويحـــق للبنـــك المركـــزي الســـعودي تغييـــر هـــذه النســـبة وفقًا لأوضاع الســـوق الســـائدة، 

ووفقًـــا للتعميـــم رقـــم )391000048362( الصـــادر بتاريـــخ )1439/04ه(، فقـــد قـــرر البنـــك المركـــزي الســـعودي زيـــادة الحـــد 

الأق�صى لنسبة التمويل من )85%( إلى )90%( من قيمة المسكن الأول للمواطنين فقط، مع استمرار البنوك والمصارف بمنح 

التمويـــل العقـــاري عنـــد )70%(، وشـــركات التمويـــل العقـــاري عنـــد )85%( مـــن قيمة المســـكن الثاني فأكثر ولكافة المســـتفيدين.

• السجل الائتماني للمستفيد: يجب أن يتضمن السجل الائتماني للمستفيد بياناته الشخصية، بما في ذلك اسمه، ورقم 

هويته، ومحل إقامته، وبياناته الوظيفية، وحالته الاجتماعية، ومؤهلاته العلمية، ودخله الشهري، وعدد الأشخاص الذين 

يعولهم، وأي معلومات أخرى يقررها البنك المركزي السعودي. 

• يجـــب أن يُنـــص فـــي عقـــد التمويـــل العقـــاري علـــى حـــق الممول العقـــاري في نقل جميع حقوقـــه إلى الغير في الســـوق الثانوية دون 

موافقـــة المســـتفيد، بمـــا في ذلـــك حق الرهن والضمانـــات الأخرى.

4-4 الصيغ النموذجية لعقد التمويل العقاري بصيغة المرابحة وصيغة الإجارة:

الهدف التعليمي   

4- التعـــرّف علـــى الصيـــغ النموذجيـــة المحدثـــة لعقـــد التمويـــل العقـــاري بصيغـــة المرابحـــة وصيغـــة الإجـــارة 

للأفـــراد

أصـــدر البنـــك المركـــزي الســـعودي تحديث للصيغ النموذجية لعقد التمويل العقـــاري بصيغة المرابحة للأفراد، وعقد التمويل 

العقاري بصيغة الإجارة للأفراد بتاريخ )1441/06ه(، ويؤكد البنك المركزي الســـعودي على كافة الممولين العقاريين الالتزام 

بهـــذه الصيـــغ المحدثـــة وعـــدم إبرام أي عقود مخافة لهـــذه الصيغ النموذجية أو إجراء أي تعديل عليها بعد هذا التاريخ.

بيانات التمويل

التحويل من نسبة شهرية 
إلى نسبة سنوية

معدل النسبة السنوية

طريقة حساب
معدل النسبة السنوي 

)APR(

اتفاقية تمويل عقاري بقيمة )1,000,000( ريال ســـعودي، يتم ســـدادها على شـــكل دفعات شـــهرية، قيمة كل دفعة )4,150( 

ريـــال ســـعودي ولمـــدة )300( شـــهر، وتكـــون الدفعـــة المقدمـــة )300,000( ريـــال ســـعودي، ويتـــم دفـــع الرســـوم الإداريـــة وقدرهـــا 

)5,000( ريـــال ســـعودي بعـــد إبـــرام العقد. 

تظهر النسبة الشهرية )0.51%( لتحويلها إلى نسبة سنوية  نستخدم المعادة التالية:

X = )) 1+0,0051(      ( - 1

)x( = %6,25

12
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4-4-1 عقد التمويل العقاري بصيغة الإجارة:

يتضمن عقد التمويل العقاري بصيغة الإجارة، طلب ما يُسمى الواعد بالاستئجار من جهة التمويل أن تتملك العقار المبين في 

العقد مع وعده باســـتئجاره منها إجارة تمويلية بالثمن المبين في العقد ووفقًا لشـــروطه وأحكامه، ويُمكن توضيح أحكام عقد 

التمويل العقاري بصيغة الإجارة على النحو الآتي:

1. ملكية الأصل المؤجر:

ا للأصـــل المؤجـــر طوال مدة العقد حتى يفي المســـتأجر بجميع المبالغ المســـتحقة عليه، وباســـتثناء ما ورد 
ً
يكـــون المؤجـــر مالـــك

فـــي العقـــد فيمـــا يتعلـــق بالوعـــد بالتمليك، فليس للمســـتأجر أي حـــق أو مصلحة في الأصل المؤجر عدا كونه مســـتأجرًا له.

2. الوعد بالتمليك:

في الوعد بالتمليك يوجد بديلين بالتفصيل الآتي:

• قد يعد المؤجر بنقل ملكية الأصل المؤجر في نهاية العقد إلى المســـتأجر على ســـبيل البيع من خلال توقيع شـــهادة نقل 

الملكية، وذلك بشـــرط ســـداد المســـتأجر لكافة المبالغ المســـتحقة عليه، بالإضافة إلى سداد الدفعة الأخيرة )إن وجدت(.

• أو قد يعد المؤجر بنقل ملكية الأصل المؤجر في نهاية المدة إلى المستأجر على سبيل الهبة من خلال توقيع شهادة نقل 

الملكية، بعد سداد المستأجر لكافة المبالغ المستحقة عليه بموجب هذا العقد.

3. تسليم المؤجر للأصل المؤجر:

يلتـــزم المؤجـــر بتســـليم الأصـــل المؤجـــر للمســـتأجر أو تمكينه منه في تاريخ إتاحة الأصل المؤجـــر، بما لا يتجاوز )15( يوم عمل 

من تاريخ إتاحة الأصل المؤجر، ما لم يكن هناك ســـبب خارج عن إرادة المؤجر يحول دون تســـليم الأصل المؤجر للمســـتأجر. 

4. سداد دفعات الإيجار:

يلتـــزم المســـتأجر بـــأن يســـدد للمؤجـــر دفعـــات الإيجـــار )بالإضافـــة على أي رســـوم أو ضرائـــب حكومية( بشـــكل منتظم، ويحق 

للمؤجـــر بنـــاءً علـــى تفويـــض من المســـتأجر اســـتقطاع مبلـــغ الدفعـــة الإيجارية عند نزول الراتب الشـــهري للمســـتأجر.

5. التأخر في سداد دفعات الإيجار:

 بالعقد في حالة امتناعه عن ســـداد )3( دفعات متتالية، أو التأخر في ســـداد )5( دفعات متفرقة لمدة 
ً

يُعد المســـتأجر مُخلا

)7( أيام عمل أو أكثر لكل دفعة من تاريخ استحقاقها لكل )5( سنوات من مدة العقد، ويقوم المؤجر بإرسال إشعار تأخر 

يبين فيه تأخر المســـتأجر عن الســـداد، مع مطالبة المســـتأجر بما يلي:

• الدفعات الإيجارية المستحقة وغير المدفوعة حتى تاريخ فسخ العقد.

• تكلفة إخلاء الأصل المؤجر، وقيمة إصلاح أي تلف جوهري في الأصل المؤجر نشأ عن تقصير المستأجر في الصيانة.

• قيمة استخدام الأصل المؤجر من وقت فسخ العقد وحتى وقت استعادة الأصل المؤجر.

6. التملك المبكر للأصل المؤجر:

يحـــق للمســـتأجر فـــي أي وقـــت التقـــدم بطلـــب التملـــك المبكـــر خلال مدة لا تقل عـــن )10( أيام قبل حلول تاريخ ســـداد دفعة 

الإيجـــار، وفـــي هـــذه الحالـــة يحـــق للمؤجر مطالبة المســـتأجر بالمبالغ الآتية )قيمـــة التملك المبكر(:

• الدفعات الإيجارية المستحقة وغير المدفوعة.



77

الفصل

الرابع

•المبلغ المتبقي من مبلغ التمويل.

• تكلفة إعادة الاستثمار بما لا يتجاوز تكلفة الأجل لدفعات الأشهر الثلاثة اللاحقة لآخر دفعة إيجارية استحقت قبل 

تقدم المستأجر بطلب التملك المبكر.

• ما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات غير قابلة للاسترداد. 

4-4-2 عقد التمويل العقاري بصيغة المرابحة:

يتضمن عقد التمويل العقاري بصيغة المرابحة، طلب المستفيد من الممول تمويل شراء الأصل الممول بصيغة المرابحة بالثمن 

المبيـــن فـــي العقـــد ووفقًـــا لشـــروطه وأحكامـــه، ويُمكـــن توضيح أحكام عقـــد التمويل العقـــاري بصيغة المرابحة علـــى النحو الآتي:

1. إبرام العقد ونفاذه:

يدخل العقد حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ ابتداء العقد، حيث باع الممول على المستفيد الأصل الممول بيع مرابحة، وقبل 

المســـتفيد شـــراءه بالثمـــن والكيفيـــة المبينـــة فـــي العقـــد، ويقـــدم المســـتفيد جميـــع وثائـــق الضمـــان إلى الممـــول في تاريـــخ ابتداء 

العقد.

2. إفراغ الأصل الممول:

يلتـــزم الممـــول بنقـــل ملكيـــة الأصـــل الممـــول وتســـليمه وإفراغـــه للمســـتفيد وتمكينـــه منـــه واتخـــاذ كافـــة الإجـــراءات اللازمـــة 

لتســـجيل ملكيـــة المســـتفيد خـــلال )15( يـــوم عمـــل مـــن تاريـــخ ابتداء العقـــد ما لم يكن هناك ســـبب خارج عـــن إرادته يحول 

دون تســـليم الأصـــل الممـــول.

3. رهن الأصل الممول:

يلتـــزم المســـتفيد برهـــن الأصـــل الممـــول لصالـــح الممول كضمان لوفاء المســـتفيد بالأقســـاط الآجلة المســـتحقة عليه بموجب 

هـــذا العقـــد، وذلـــك بمجـــرد إفـــراغ الأصـــل الممـــول لصالحـــه وفقًـــا لأحـــكام نظـــام الرهـــن العقاري المســـجل، ويلتزم المســـتفيد 

بالمحافظـــة علـــى الأصـــل الممـــول وصيانتـــه وحمايته مما يعرضـــه للتلف، وبعدم إجراء تعديلات جوهريـــة أو القيام بما يؤثر 

علـــى قيمتـــه كأصـــل مرهـــون بشـــكل جوهري دون الحصـــول على موافقـــة الممول. 

4. سداد الأقساط الآجلة:

يلتـــزم المســـتفيد بـــأن يســـدد للممـــول الأقســـاط الآجلـــة )بالإضافة على أي رســـوم حكومية( بشـــكل منتظم، ويجـــوز للممول 

-بنـــاءً علـــى تفويـــض مـــن المســـتفيد- اســـتقطاع مبلغ الأقســـاط الآجلة عند نزول الراتب الشـــهري للمســـتفيد.

5. التأخر في سداد الأقساط:

 بالعقد في حالة امتناعه عن ســـداد )3( دفعات متتالية، أو التأخر في ســـداد )5( دفعات متفرقة لمدة 
ً

يُعد المســـتفيد مخلا

)7( أيـــام عمـــل أو أكثـــر لـــكل دفعـــة مـــن تاريـــخ اســـتحقاقها لـــكل )5( ســـنوات من مـــدة العقد، وفـــى حالة عدم قيام المســـتفيد 

بســـداد الدفعـــات المســـتحقة، فإنـــه يحـــق للممول اعتبار المســـتفيد مُتعثـــرًا، ويجوز للممول فـــي هذه الحالة:

• استيفاء حقوقه بموجب أي من وثائق الضمان.

• إعلان حلول واستحقاق مبلغ يعادل مبلغ السداد الكلي المبكر ومطالبة المستفيد بسداده، ويحق للممول في حالة 



78

الفصل

الرابع

عدم الســـداد مطالبة الكفيل أو التنفيذ على الرهن عن طريق اســـتصدار أمر بذلك من الجهات القضائية المختصة.

• يستحق المستفيد كافة المبالغ التي تزيد عن مبلغ السداد الكلي المبكر المستحق للممول بعد تنفيذ الممول على الرهن.

6. السداد المبكر:

في السداد المبكر، يلزم التفرقة بين حالتين للسداد المبكر، وهي على النحو الآتي:

أ- السداد الجزئي المبكر: يجوز للمستفيد السداد الجزئي المبكر في أي وقت بما لا يقل عن دفعتين وذلك لمرة واحدة 

كل )5( ســـنوات، ويحـــق للممـــول قبـــول الســـداد لأكثـــر مـــن مرة خلال نفـــس الفترة، وفي حال بلغت الأقســـاط المدفوعة 

بشـــكل جزئي )6( أقســـاط أو أكثر، فإنه لا يجوز للممول تحميل المســـتفيد تكلفة الأجل لهذه الأقســـاط. 

ب- السداد الكلي المبكر: يجوز للمستفيد -في أي وقت- التقدم بطلب السداد الكلي المبكر خلال مدة لا تقل عن )10( 

أيام قبل حلول تاريخ سداد القسط الآجل، ويحق للممول مطالبة المستفيد بالمبالغ الآتية )مبلغ السداد الكلي المبكر(:

• الأقساط الآجلة المستحقة غير المدفوعة.

• المبلغ المتبقي من مبلغ التمويل.

•تكلفـــة إعـــادة الاســـتثمار بمـــا لا يتجـــاوز تكلفـــة الأجـــل لأقســـاط الأشـــهر الثلاثـــة اللاحقـــة لآخـــر قســـط مســـتحق قبل 

تقـــدم المســـتفيد بطلـــب الســـداد الكلـــي المبكر.

•ما يدفعه الممول لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات غير قابلة للاسترداد. 

4-5 شركات إعادة التمويل العقاري:

الهدف التعليمي  

5- فهم طبيعة عمل شركات إعادة التمويل العقاري

4-5-1 تأسيس شركات إعادة التمويل العقاري:

ص البنك المركزي الســـعودي لشـــركة واحدة -أو أكثر- بمزاولة نشـــاط 
ّ
وفقًـــا لنظـــام التمويـــل العقـــاري ولائحته التنفيذية، يُرخ

إعـــادة التمويـــل العقاري، مـــع مراعاة الآتي:

• أن يقتصر الترخيص على نشاط إعادة التمويل العقاري.

• ألا يقل رأس مال شركة إعادة التمويل العقاري عن خمسة مليارات ريال سعودي.

ويؤســـس صنـــدوق الاســـتثمارات العامـــة أو أي جهـــة مملوكـــة لـــه بالكامـــل، بعـــد الحصـــول علـــى موافقـــة البنـــك المركـــزي 

السعودي المبدئية، شركة تسمى "الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري"، ويكون غرضها إعادة التمويل العقاري، 

وذلـــك بالقواعـــد الآتية:

• يحق للشـــركة الســـعودية لإعادة التمويل العقاري بعد تأسيســـها، دعوة مســـاهمين للمشـــاركة في ملكيتها بعد الحصول 

علـــى خطـــاب من البنك المركزي الســـعودي يتضمن عـــدم ممانعته.
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• يحـــق للمموليـــن العقارييـــن أن يتملكـــوا فـــي الشـــركة الســـعودية لإعـــادة التمويـــل العقـــاري بقيمـــة ســـوقية عادلـــة، علـــى ألا 

يتجـــاوز إجمالـــي الأســـهم التـــي يملكهـــا الممولـــون العقاريـــون فـــي أي وقت نســـبة )30%( من إجمالي أســـهم الشـــركة الســـعودية 

لإعادة التمويل العقاري، وذلك في التاريخ الذي تحقق فيه أنشـــطة ســـوق التمويل العقاري اســـتقرارًا، وبشـــرط م�صي )5( 

ســـنوات -علـــى الأقل- على تأســـيس الشـــركة.

• للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وفقًا لأحكام نظام السوق المالية.

• يجـــب ألا تقـــل حصـــة صنـــدوق الاســـتثمارات العامـــة فـــي أي وقـــت عن نســـبة )51%( من أســـهم الشـــركة الســـعودية لإعادة 

التمويـــل العقاري.

4-5-2 أهداف شركة إعادة التمويل العقاري:

تقـــوم شـــركة إعـــادة التمويـــل العقـــاري بعمليـــة تـــداول حقـــوق عقـــود التمويـــل العقـــاري وتســـهيل تدفـــق الأمـــوال إلـــى المموليـــن 

العقارييـــن، وذلـــك بهـــدف: 

1. تحقيق النمو والاستقرار في السوق الثانوية للتمويل العقاري.

2. توفير سيولة للسوق الثانوية، وتوفير سبل أفضل للممولين العقاريين لتمويل تملك المستفيدين للسكن.

3. تعزيز ســـيولة اســـتثمارات التمويل العقاري، وضمان حســـن توزيع رأس المال الاســـتثماري المخصص للتمويل العقاري 

بين مختلـــف المناطق والفئات.

4. القيام بدور الوسيط بين قطاع التمويل العقاري ومصادر التمويل المحلية والأجنبية.

وفي سبيل تحقيق شركة إعادة التمويل العقاري لأهدافها، فيجوز لها القيام بالآتي: 

• إصـــدار أوراق ماليـــة وفقًـــا لأحـــكام نظـــام الســـوق المالية بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي الســـعودي يتضمن 

عـــدم ممانعته.

• الاســـتحواذ علـــى اســـتحقاقات أي نـــوع مـــن الالتزامـــات التمويليـــة، أو الحقـــوق المتعلقـــة بالعقـــارات الســـكنية الممولـــة، 

والاحتفـــاظ أو التصـــرف بهـــا.

كمّـــل، أو تســـاند عملياتهـــا التـــي يقتضيهـــا نظامهـــا ويوافـــق عليهـــا البنـــك المركـــزي 
ُ
• القيـــام بـــأي عمليـــات أخـــرى تخـــدم، أو ت

الســـعودي.

• الحصـــول علـــى مقابـــل مالـــي لخدماتها، لضمان تغطية جميـــع تكاليفها، ومصروفاتها، وتحقيق ربح عادل منها، بما يُمكنها 

من الاســـتقلال بذاتها ماليًا، ويتولى البنك المركزي الســـعودي مراقبة تســـعير الشـــركة لخدماتها ويجوز له تقييدها.

• إصـــدار الســـندات والصكـــوك والأذونـــات والأوراق الماليـــة وأدوات الديـــن الأخـــرى بعـــد الحصـــول علـــى خطـــاب مـــن البنـــك 

المركـــزي الســـعودي يتضمـــن عـــدم ممانعته

• إســـتثمار النقـــد المتـــاح فـــي خزينتهـــا بالشـــكل الذي يمكن الشـــركة مـــن إدارة أصولهـــا وخصومها بأعلى كفـــاءة ممكنة وذلك 

بعـــد الحصـــول علـــى خطاب مـــن البنك المركزي الســـعودي يتضمن عـــدم ممانعته. 

• منح حلول تمويلية للممولين العقاريين لتمويل المستفيدين الأفراد.
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4-5-3 الأعمال المسموح لشركة إعادة التمويل العقاري بمزاولتها:

• يجـــوز نقـــل أصـــول التمويـــل العقاريـــة والحقـــوق الناشـــئة عنهـــا إلى شـــركة إعـــادة التمويل العقـــاري في عمليات إعـــادة التمويل 

 
ً

دون موافقة مســـبقة من المســـتفيد أو المدين أو الضامن، وإذا دفعت شـــركة إعادة التمويل العقاري المبلغ المتفق عليه كاملا

إلى الممول العقاري المنقول منه، فلا يصح فسخ هذا النقل أو إلغاؤه بأي طريقة في حالة إفلاس الممول العقاري المنقول منه.

وفـــي هـــذا الشـــأن ووفقًـــا للتعميـــم رقـــم )61108/99( وتاريـــخ )1440/10/13ه(، فقـــد قرر البنك المركزي الســـعودي الســـماح 

للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بشراء محافظ التمويل العقاري السكني من الممولين العقاريين بعد م�صي ما لا 

يقل عن )3( أشـــهر من تاريخ منح التمويل المرتبط بتلك الأصول، أو )3( أشـــهر من تاريخ اســـتلام القســـط الأول من المســـتفيد 

-أيهمـــا أبعـــد- مـــع حـــق الرجوع على الممول العقاري لمدة )6( أشـــهر من تاريـــخ منح التمويل.

• يحـــق لشـــركة إعـــادة التمويـــل العقـــاري توزيـــع أربـــاح ســـنوية بقـــرار مـــن مجلـــس إدارتهـــا بعـــد الحصـــول على خطاب مـــن البنك 

المركـــزي الســـعودي يتضمـــن عـــدم ممانعتـــه.

• يجـــب علـــى شـــركة إعـــادة التمويـــل العقـــاري التأكد من أن حجـــم صفقات البيع والشـــراء التي تجريها، والأســـعار التي تدفعها، 

والمقابل المالي الذي تحصل عليه، لا يشجع الاستخدام المفرط لتسهيلاتها، مع ضرورة تجنب الإفراط في استخدام تسهيلاتها 

بما قد يؤثر على أســـعار الأصول العقارية في الســـوق.

• يقـــرر مجلـــس إدارة شـــركة إعـــادة التمويـــل العقـــاري سياســـات وإجـــراءات عمـــل الشـــركة المتعلقـــة بعمليـــات إعـــادة التمويـــل 

العقـــاري، وتكـــون هـــذه السياســـات والإجـــراءات ســـارية بعـــد الحصول علـــى خطاب من البنـــك المركزي يتضمن عـــدم ممانعته.

• يجب على شركة إعادة التمويل العقاري إنشاء بنية تحتية إلكترونية لتبادل البيانات والمعلومات بينها وبين البنك المركزي 

السعودي والممولين العقاريين.

• يجب على شركة إعادة التمويل العقاري إعداد ونشر تقارير سنوية وربع سنوية عن وضعها المالي وعملياتها، والمخاطر التي 

تتعـــرض لهـــا، وخطتهـــا فـــي إدارتهـــا، وتزويـــد البنك المركزي الســـعودي بتلك التقاريـــر، ويجب أن تتضمن التقاريـــر القوائم المالية 

عـــدّة وفقًا لمعايير المحاســـبة الدولية.
ُ
الم

4-5-4 الأعمال المحظور على شركة إعادة التمويل العقاري مزاولتها:

لا يجوز لشركة إعادة التمويل العقاري القيام بالآتي:

• منح تمويل عقاري للمستفيدين بشكل مباشر.

• منـــح تمويـــل لممـــول عقـــاري بضمـــان حقـــوق عقود تمويل عقاري قبل إجـــراء ترتيبات تضمن نقل تلك الحقوق إلى شـــركة 

إعـــادة التمويل العقـــاري كضمانات.

• الاستحواذ على أصول عقارية أو غير عقارية خلاف تلك اللازمة لإدارة أعمالها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك 

المركزي السعودي على ذلك. 

• إجـــراء أي تصفيـــة جزئيـــة أو كليـــة لنشـــاطها أو للشـــركة نفســـها دون الحصـــول علـــى خطـــاب من البنك المركزي الســـعودي 

يتضمـــن عـــدم ممانعته.
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4 -6 الدعم الحكومي للتمويل العقاري:

الهدف التعليمي   

6- التعـــرّف علـــى دور صنـــدوق التنميـــة العقارية في دعم التمويل العقاري تماشـــيًا مع رؤية المملكة 

العربية السعودية 2030

يُخصّـــص صنـــدوق التنميـــة العقاريـــة جـــزءًا مـــن ميزانيتـــه المعتمـــدة كضمانـــات ومعونـــات لدعـــم التمويـــل العقـــاري لمســـتحقي 

الدعـــم وجمعيـــات الإســـكان، وتضمـــن الحكومة الوفـــاء بالالتزامات المالية التي تترتب على ضمانات صنـــدوق التنمية العقارية 

لدعـــم التمويـــل العقـــاري وفقًا للقواعـــد الآتية:

• عنـــد دعـــم منتـــج تمويـــل عقـــاري إســـكاني مـــن خـــلال المموليـــن العقارييـــن، يلتـــزم الداعـــم بإعداد وصـــف لكل منتـــج، وذلك 

بغـــرض التأكـــد مـــن عـــدم مخالفـــة سياســـات الائتمـــان وإدارة المخاطـــر وســـلامة التعامـــلات. 

• على الممول العقاري الالتزام في تعامله مع منتج التمويل العقاري الإسكاني المدعوم بجميع قواعد الائتمان التي يقررها 

البنـــك المركـــزي الســـعودي، مـــع ضـــرورة الحصـــول على خطاب من البنك المركزي الســـعودي يتضمن عدم ممانعته بشـــأن 

منتج التمويل العقاري الإســـكاني المدعوم المقترح قبل تقديمه لمســـتحقي الدعم.

• لا يجوز للممول العقاري طرح منتجات تمويل عقاري إسكاني مدعومة إلا بقرار من مجلس إدارته.

4-7 التقييم العقاري والتزامات الممولين العقاريين:

الهدف التعليمي   

7- التعرّف على طبيعة التقييم العقاري، والتزامات الممولين العقاريين تجاه عملية التقييم.

4-7-1 مفهوم التقييم العقاري:

عـــدّ الهيئـــة الســـعودية للمُقيّميـــن المعتمديـــن )تقييـــم( هـــي الجهة المعنيـــة بوضع الضوابـــط والمعايير اللازمة لتقييـــم العقارات، 
ُ
ت

قيّميـــن المعتمديـــن الصادر 
ُ
والمنشـــآت الاقتصاديـــة، والآلات والمعـــدات، والممتلـــكات المنقولـــة وغيرهـــا، وذلـــك بموجـــب نظـــام الم

بالمرســـوم الملكـــي رقـــم )م/43( وتاريـــخ )1439/07/09ه(، والـــذي يُعـــرّف عمليـــة التقييـــم بأنها "عملية تحديـــد القيمة المنصفة 

للعقـــارات، أو المنشـــآت الاقتصاديـــة، أو الآلات والمعـــدات، والممتلـــكات علـــى اختـــلاف أنواعهـــا، لغـــرض محدد".

وتكمـــن أهميـــة مهنـــة التقييـــم فـــي حاجـــة القطاعـــات مثل البنوك، وشـــركات التمويـــل، وشـــركات التأمين، والشـــركات العقارية، 

وأجهـــزة الدولـــة، للمســـاعدة فـــي اتخـــاذ القـــرارات الاقتصاديـــة المهمـــة كقرار الشـــراء والبيع والتمويـــل، والاســـتحواذ والاندماج، 

وتقســـيم الشـــراكات والإرث، وفـــض النزاعـــات والتعويضـــات، وتحديـــد جـــدوى الاســـتثمارات وإحلالهـــا وغيرها.
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ويُمكن تعريف بعض المصطلحات على النحو الآتي:

• التقييم العقاري: عملية تحديد القيمة المنصفة للعقارات.

قيّم المعتمد: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يرخص له بمزاولة مهنة التقييم.
ُ
• الم

• معايير التقييم: المعايير التي تعتمدها الهيئة السعودية للمُقيّمين المعتمدين )تقييم(.

قيّم المعتمد، والتي تتضمن نتيجة التقييم، وتتوافق مع معايير التقييم المعتمدة.
ُ
• تقرير التقييم: الوثيقة التي يصدرها الم

4-7-2 التزامات الممولين العقاريين تجاه عملية التقييم:

يُؤكد البنك المركزي السعودي على ضرورة التزام البنوك وشركات التمويل العقاري بما يأتي:

1. يجـــب علـــى البنـــوك وشـــركات التمويـــل عدم التعامل مع ممار�صـــي مهنة التقييم العقـــاري الذين لا يحملون بطاقة عضو 

أسا�صـــي في الهيئة الســـعودية للمُقيّمين المعتمدين.

2. يجب على البنوك وشركات التمويل حوكمة عملية التقييم بوضع آليات وضمانات لفصل إجراءات التمويل والعاملين 

قيّمين وحتى استلام التقارير.
ُ
فيها بالمنح أو الإصدار عن عملية التقييم، بدءًا من اختيار الم

3. يجب على البنوك وشركات التمويل الذين لهم علاقة بعملية التقييم، أو أحد ممثليهم، أو وكلائهم الامتناع عن التأثير 

أو محاولة التأثير على صياغة وإعداد التقارير والنتائج أو مراجعة التقييم.

4.  يجب على البنوك وشركات التمويل العقاري توفير المعلومات والمستندات الكافية عن الأصل محل التقييم.

قيّم باستخدام طرق محددة للتقييم.
ُ
5. يجب على البنوك وشركات التمويل العقاري الامتناع عن إلزام الم

6. يجـــب علـــى البنـــوك وشـــركات التمويـــل العقـــاري الامتنـــاع عـــن طلـــب تقديـــم خطـــاب ضمـــان بنكـــي بقيـــم أكبـــر مـــن حجـــم 

الأعمـــال التـــي يكلـــف بهـــا القائـــم بأعمـــال التقييـــم.

7. يجب على البنوك وشركات التمويل العقاري وضع إجراءات وشروط لقبول العقارات الممكن تمويلها، وبحيث تشتمل 

على الآلية التي يتم من خلالها التأكد من صحة الملكية، والسلامة الإنشائية للمبنى.

8. يجـــب علـــى البنـــوك وشـــركات التمويـــل العقـــاري ألا يربطوا أتعاب التقييـــم بمدى حجم العمل وكميته أثنـــاء التعاقد مع 

قيّم أو شـــركة التقييم.
ُ
قيّـــم، وبمـــا يضمـــن اســـتقلالية وحيادية الم

ُ
الم

قيّم ينتهك اللوائح والإجراءات المعمول بها، 
ُ
9. يجب على البنوك وشركات التمويل العقاري، عندما يصل إلى علمهم أن الم

أو يمارس سلوك غير قانوني، أو فيه انتهاك لمعايير التقييم الدولية، أن يقوموا بإبلاغ الهيئة السعودية للمُقيّمين المعتمدين 

قيّم.
ُ
خلال )30( يومًا -كحد أق�صى- بإشعار مكتوب يثبت تلك المخالفة مع نسخة لكل من البنك المركزي السعودي والم
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4-8 ضوابط أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل:

الهدف التعليمي  

8- التعـــرّف علـــى ضوابـــط أمـــر الدفـــع المســـتديم لصالـــح جهـــة التمويـــل والتزامـــات كل مـــن البنـــوك 

وجهـــة التمويـــل المســـتفيدة

وفقًـــا للإصـــدار الثانـــي مـــن ضوابـــط أمـــر الدفـــع المســـتديم لصالـــح جهـــة التمويل الصـــادرة عن البنـــك المركزي الســـعودي بتاريخ 

)1443/03ه(، يُقصـــد بأمـــر الدفـــع المســـتديم لصالـــح جهة التمويل أنه "خدمة تقدمهـــا البنوك يتم من خلالها تنفيذ حوالات 

ماليـــة بشـــكل دوري مـــن حســـاب العميـــل إلى حســـاب جهـــة التمويل خلال فتـــرة ومبلغ محددين لســـداد التمويل".

وتهـــدف هـــذه الضوابـــط إلـــى وضـــع الحـــد الأدنـــى مـــن الأحـــكام التـــي يتعين الالتـــزام بها في شـــأن أمر الدفـــع المســـتديم لصالح جهة 

التمويل، وتعزيز وحماية المنافسة بين جهات التمويل، ودعم إتاحة الخيارات التمويلية للعملاء، وكذلك المساهمة في خفض 

طبّق هذه الضوابط على كافة منتجات التمويل، دون الإخلال بمبادئ التمويل المسؤول للأفراد 
ُ
مخاطر التعثر في السداد، وت

وضوابـــط وإجـــراءات التحصيل للعملاء الأفراد والأنظمـــة والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.

4-8-1 التزامات البنوك:

على البنوك والمصارف عند تقديم أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل الالتزام بالآتي:

1. التحقـــق مـــن وجـــود دخـــل شـــهري ثابـــت للعميـــل )كراتـــب أو نحوه( قبل قبول طلب تأســـيس أمر الدفع المســـتديم لصالح 

جهـــة التمويل.

2. استيفاء إقرار العميل بعلمه بالأثر المترتب على تأسيس أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل.

قـــة، على أن يتضمن 
ّ
3. إشـــعار العميـــل عنـــد تأســـيس أمـــر الدفع المســـتديم لصالـــح جهة التمويل عبر وســـائل الاتصال الموث

الإشـــعار -بحـــد أدنـــى- مبلـــغ التحويـــل، وتاريـــخ بـــدء تنفيـــذ الأمر، والمدة بالأشـــهر، ورقم الحســـاب المحوّل إليه المبلغ شـــهريًا، 

واســـم جهة التمويل المســـتفيدة.

4. تنفيذ عملية أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل لكامل مبلغ التحويل فور حلول التاريخ المحدد له، أو خلال )5( 

أيام من تاريخه، وذلك عند عدم توافره في التاريخ المحدد.

قة.
ّ
5. إشعار العميل عند عدم تنفيذ أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل مع إيضاح المبرر عبر وسائل الاتصال الموث

6. اســـتيفاء موافقـــة جهـــة التمويـــل المســـتفيدة مـــن أمـــر الدفـــع المســـتديم، أو الحصـــول علـــى خطـــاب إخلاء طـــرف منها عند 

طلـــب العميـــل تعديـــل، أو إلغـــاء أمر الدفع المســـتديم.

7. التحقـــق مـــن أن المبلـــغ المســـتهدف التحويـــل منـــه فـــي حســـاب العميـــل ليـــس مـــن ضمـــن المبالـــغ التـــي أكـــد البنـــك المركـــزي 

الســـعودي على عدم المســـاس بها أو الاســـتقطاع منها، مع مراعاة التعليمات ذات العلاقة بالحجز والتنفيذ ومنع التعامل 

علـــى الحســـابات البنكيـــة عنـــد إنشـــاء أوامـــر الدفـــع المســـتديمة أو تنفيذها. 
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4-8-2 التزامات جهة التمويل المستفيدة:

على جهة التمويل المستفيدة من أمر الدفع المستديم الالتزام بالآتي:

ر ظروفه مما ترتـــب عليه إعادة جدولة المديونية، وذلك  1. منـــح العميـــل موافقـــة لتغييـــر مبلغ أمر الدفع المســـتديم عند تغيُّ

خـــلال )3( أيـــام عمـــل من تاريخ انتهاء جهة التمويـــل من إجراءات الجدولة.

2. منـــح العميـــل خطـــاب إخـــلاء طـــرف وعـــدم ممانعـــة بإلغـــاء أمـــر الدفـــع المســـتديم خـــلال )7( أيـــام عمـــل مـــن تاريـــخ طلبه في 

الحـــالات الآتيـــة:

• سداد الالتزامات المستحقة.

• إعفاءه منها حسب ما هو محدد في تعليمات البنك المركزي السعودي ذات العلاقة أو بحسب ما تنص عليه الأنظمة 

والتعليمات ذات العلاقة أو ما تتضمنه العقود من أحكام. 

قة.
ّ
3. إشعار العميل عند استلام مبلغ أمر الدفع المستديم عبر وسائل الاتصال الموث
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مقدمة:

يقـــدم هـــذا الفصـــل شـــرحًا لبعـــض المنتجـــات والخدمـــات التمويليـــة المقدمـــة فـــي شـــركات التمويـــل العاملـــة فـــي المملكـــة العربيـــة 

الســـعودية، وتتضمـــن عقـــود الإيجـــار التمويلـــي، وتمويـــل المنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة، والتمويـــل متناهـــي الصغـــر، وكيفيـــة 

التعامـــل مـــع كل منهـــا.

5 -1 طبيعة عقود الإيجار التمويلي:

الهدف التعليمي 

1- التعرّف على طبيعة عقود الايجار التمويلي

5 -1 -1 مفهوم الإيجار التمويلي:

وفقًـــا لنظـــام الإيجـــار التمويلـــي الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم )م/48( وتاريـــخ )1433/08/13ه(، ولائحتـــه التنفيذيـــة الصادرة 

بتاريـــخ )1434/04/14ه(، فإنـــه يُعـــد عقـــدًا إيجاريًـــا تمويليًـــا "كل عقـــد يقـــوم المؤجـــر فيـــه بإيجـــار أصـــول ثابتـــة، أو منقولـــة، أو 

ا لهـــا، أو قـــادرًا علـــى تملكهـــا، أو قـــادرًا علـــى إقامتهـــا، وذلـــك إذا كان حصول 
ً
منافـــع، أو خدمـــات، أو حقـــوق معنويـــة بصفتـــه مالـــك

المؤجـــر لأجـــل تأجيرهـــا علـــى الغير علـــى ســـبيل الاحتراف".

ويُمكن تعريف بعض المصطلحات على النحو الآتي:

ص لها بمزاولة الإيجار التمويلي، ويشمل ذلك البنوك التجارية.
ّ
رخ

ُ
• المؤجر: الشركة المساهمة الم

• المستأجر: من يملك منفعة الأصل المؤجر بموجب العقد.

• الأصل المؤجر: ما يُمكن إيجاره من العقار، والمنقول، والمنافع، والخدمات، والحقوق المعنوية كحقوق الملكية الفكرية.

• المنتج: من يقوم بإنتاج الأصل المؤجر.

• المورد: من يورد الأصل المؤجر.

• الصيانة الأساسية: الصيانة التي يتوقف عليها بقاء الأصل المؤجر.

• الصيانة التشغيلية: الصيانة التي يحتاج إليها الأصل المؤجر لاستمرار منفعته.

• شركة تسجيل العقود: الشركة المساهمة المختصة بتسجيل عقود الإيجار التمويلي.

• التسنيد: إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر.
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5 -1 -2عقد الإيجار التمويلي:

الهدف التعليمي 

2- معرفة حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر في عقد الايجار التمويلي

يُحـــرر  عقـــد كتابـــي أو إلكترونـــي بيـــن المؤجر والمســـتأجر، يتضمن بيانـــات تتعلق بالعاقدين، والأصل المؤجـــر، وحالته، والأجرة، 

وآجال سدادها، ومدة العقد، وشروطه، ويسجل لاحقًا في سجل العقود وفقًا لأحكام نظام الإيجار التمويلي، ويلحق بسجله 

أي تعديل يطرأ عليه، ويجوز للمستأجر قبل إبرام العقد تحديد أوصاف الأصل المراد استئجاره مع المورد أو المنتج أو المقاول، 

 عمـــا يترتـــب علـــى تحديده لأوصاف الأصل، وإن حـــددت الأوصاف بناءً على موافقـــة من المؤجر، فلا 
ً

ويكـــون المســـتأجر مســـؤولا

تكـــون ملزمـــة للمؤجر إلا في حدود الموافقة.

إذا فـــوض المؤجـــر المســـتأجر -كتابـــة- بتســـلم الأصـــل المؤجـــر مباشـــرة مـــن المـــورد أو المنتـــج أو المقـــاول وفقًـــا للشـــروط والأوصـــاف 

 تجاه 
ً

المحددة في العقد، فيجب أن يكون التســـليم بموجب محضر يثبت فيه حالة الأصل المؤجر، ويكون المســـتأجر مســـؤولا

المؤجـــر عـــن أي بيـــان عـــن الأصـــل أثبـــت فـــي محضر التســـلم الموقـــع، وإن امتنع المـــورد، أو المنتـــج، أو المقاول عـــن توقيع المحضر، 

فيحـــق للمســـتأجر رفض تســـلم الأصل.

حقوق والتزامات المستأجر:  .1

• دفعـــات الأجـــرة: يدفـــع المســـتأجر دفعـــات الأجـــرة المتفـــق عليهـــا فـــي المواعيـــد المحـــددة فـــي العقـــد حتى ولـــو لم ينتفـــع بالأصل 

المؤجـــر، إلا إذا كان عـــدم الانتفـــاع بســـبب المؤجـــر، ومـــع ذلـــك فإنـــه:

- يجوز اشتراط تقديم حلول دفعات أجرة مستقبلية، يدفعها المستأجر في حالة تأخره في السداد، بشرط ألا تتجاوز 

عدد الدفعات التي تأخر عن سدادها.

- يجـــوز تعجيـــل جـــزء مـــن الأجـــرة، وتـــرد المبالـــغ المعجلة من الأجرة إن تعذر تســـليم الأصل أو الانتفاع به بســـبب لا يعود 

إلى المســـتأجر.

• اســـتخراج رخصـــة تشـــغيل الأصـــل: إذا كان اقتنـــاء الأصـــل محـــل العقـــد أو تشـــغيله أو تســـيره يســـتلزم رخصـــة، فيحـــق 

للمســـتأجر أن يتقـــدم إلـــى الجهـــة المختصـــة بطلـــب الحصـــول علـــى هـــذه الرخصة، اســـتنادًا إلى العقد المســـجل وفقًـــا لنظام 

التأجيـــر التمويلـــي، ويجـــوز أن تصـــدر الرخصـــة باســـم المؤجـــر متضمنـــة مـــا يـــدل علـــى أن الأصل فـــي حيازة المســـتأجر بموجب 

العقـــد، ويتحمـــل المســـتأجر جميـــع الرســـوم النظاميـــة للحصـــول علـــى الرخصـــة وتجديدهـــا، مـــا لـــم يتفـــق على خـــلاف ذلك.

• اســـتعمال الأصـــل المؤجـــر: يلتـــزم المســـتأجر باســـتعمال الأصـــل المؤجـــر فـــي الأغـــراض المتفـــق عليهـــا فـــي حـــدود الاســـتعمال 

 عـــن القيـــام بأعمـــال الصيانـــة التشـــغيلية علـــى نفقتـــه وفق الأصـــول الفنيـــة المتبعة، أمـــا الصيانة 
ً

المعتـــاد، ويكـــون مســـؤولا

الأساســـية فإنهـــا تلـــزم المؤجـــر، مـــا لـــم يتفـــق الطرفـــان على التـــزام المســـتأجر بها.
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• عـــوارض تـــؤدي إلـــى عـــدم الانتفـــاع بالأصـــل: يلتـــزم المســـتأجر بإشـــعار المؤجـــر فـــورًا برســـالة ورقيـــة أو إلكترونية بمـــا يطرأ 

علـــى الأصـــل المؤجـــر مـــن عـــوارض تحول دون الانتفاع به كليًا أو جزئيًا، وذلك عن طريق بيانات الاتصال الواردة في العقد، 

ووفقًـــا لقواعد الإشـــعار المعمـــول بها نظامًا.

وإذا لـــم يقـــم المؤجـــر بإزالـــة مـــا يمنـــع الانتفـــاع بالأصـــل المؤجـــر كليًـــا أو جزئيًا خلال المـــدة المحددة فـــي العقد، جاز للمســـتأجر 

اتخـــاذ الإجـــراءات اللازمـــة لحمايـــة الأصـــل المؤجـــر والانتفـــاع الكامـــل بـــه علـــى نفقـــة المؤجـــر خصمًا من دفعـــات الأجـــرة اللاحقة.

• التغيير أو التعديل في الأصل المؤجر: لا يجوز للمستأجر إجراء أي تغيير أو تعديل في الأصل المؤجر دون موافقة محررة 

من المؤجر، تتضمن طبيعة التغيير أو التعديل، ونطاقة، والمســـؤول عن تكلفته، ولا يتحمل المســـتأجر تبعة هلاك الأصل 

المؤجر ما لم يتعدً أو يفرط، فإن كان الهلاك بتعد أو تفريط من المســـتأجر، فيتحمل المســـتأجر قيمة الأصل عند الهلاك 

باســـتثناء ما يغطيه التأمين.

• لا يجوز للمستأجر ترتيب حقوق على ملكية الأصل، أو رهنه لطرف ثالث إلا بموافقة محررة من المؤجر.

 للســـداد يُحدد قيمة 
ً

• الحـــق فـــي التملـــك: إذا كان للمســـتأجر حـــق التملـــك أو الوعـــد بـــه، فيجـــب أن يتضمـــن العقد جـــدولا

أجـــرة الأصـــل، وقيمـــة حـــق التملـــك منفصليـــن، على ألا يقل القســـط لأي مدة من مدد العقد عن أجـــرة الأصل لتلك المدة، 

ســـخ العقـــد أو انفســـخ فـــي أثنـــاء مـــدة الإجارة برضـــا الطرفين أو بأحكام العقد أو بالنظام، فيحق للمســـتأجر اســـترداد 
ُ
وإذا ف

قيمـــة حـــق التملك للفتـــرة التي دفعها.

• التملـــك المبكـــر: إذا اختـــار المســـتأجر امتـــلاك الأصـــل المؤجـــر بموجـــب العقـــد فـــي أي وقت، فيحـــق له التملـــك المبكر لذلك 

الأصل بملحق منفصل يبرم به البيع أو الهبة، وذلك بتعجيل ســـداد الأقســـاط المتبقية دون تحمل تكلفة الأجل عن المدة 

المتبقيـــة مـــن العقد، وللمؤجـــر التعويض عن الآتي:

- تكلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز تكلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للتملك المبكر.

- ما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات نص عليها العقد، إذا كانت تلك النفقات لا يُمكن استردادها، 

وذلك عن المدة المتبقية من العقد.

واســـتثناءً مـــن ذلـــك، يجـــوز أن يُنـــص فـــي العقـــد على فترة يحظـــر فيها التملك المبكـــر، إذا كان محل العقد عقـــارًا وترتب على 

هـــذا الشـــرط خصـــم مـــن تكلفـــة الأجـــل، وبشـــرط ألا تتجاوز مدة الحظر ســـنتين من تاريخ إبـــرام العقد.

• التنازل عن العقد: يحق للمســـتأجر التنازل عن العقد لمســـتأجر آخر بموافقة مكتوبة من المؤجر، ويتولى المؤجر توثيق 

موافقتـــه فـــي ســـجل العقـــود خـــلال )10( أيـــام عمل -على الأكثـــر- من تاريخ التنازل، وفى حالة عـــدم موافقة المؤجر يجب أن 

يكون قراره مســـببًا. 

م المســـتأجر الأصل المؤجر -بالحالة المتفق عليها في العقد- إلى المؤجر عند إنهاء العقد أو 
ّ
• نهاية العقد أو انفســـاخه: يُســـل

انفســـاخه أو انقضاء مدته، ما لم يختار المســـتأجر امتلاك الأصل المؤجر بموجب العقد.
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حقوق والتزامات المؤجر:  .2

• تمييـــز الأصـــل المؤجـــر: يحـــق للمؤجـــر أن يضـــع علـــى المنقـــول المؤجـــر أي بيـــان لحمايته، بما في ذلك اســـمه، ورقم تســـجيل 

العقـــد في ســـجل العقود.

• الكشـــف علـــى الأصـــل المؤجـــر: يحـــق للمؤجـــر -أو مـــن ينيبـــه- الكشـــف علـــى الأصـــل المؤجـــر، للتأكـــد مـــن اســـتمرار حيـــازة 

المســـتأجر لـــه ولفحـــص حالتـــه، علـــى ألا يلحق هذا الإجراء ضررًا بالمســـتأجر، وذلك وفقًا للائحـــة التنفيذية لنظام الإيجار 

التمويلـــي والاشـــتراطات المنصـــوص عليهـــا فـــي العقد.

• التســـنيد: في حالة إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر، وفقًا للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة الســـوق المالية، 

يستمر المؤجر ملتزمًا بالإفصاح الفوري للبنك المركزي السعودي بكل المخاطر الفنية، أو التجارية، أو القانونية، أو غيرها 

المرتبطـــة بالعقـــد، أو بالأصـــل المؤجـــر، أو بعمليـــة إصـــدار الأوراق الماليـــة مقابـــل حقـــوق المؤجـــر على وجه العموم، ويســـتمر 

ا مالية بجميع المتطلبات الإشـــرافية ذات الصلة.
ً
التـــزام المؤجـــر فـــي حالة إصـــداره أوراق

• التنـــازل عـــن حقـــوق المؤجـــر: للمؤجـــر التنـــازل عن حقوقـــه المترتبة على العقـــد دون موافقة المســـتأجر إلا إذا نص العقد 

علـــى خـــلاف ذلـــك، وفى جميع الأحـــوال يجب أن يُراعى فـــي التنازل الآتي:

- ألا يترتب عليه ضرر بالمستأجر.

- أن يسري من تاريخ قيده في سجل العقود.

- ألا يُعفى المؤجر من التزاماته المترتبة على العقد.

- إذا نشأ عن التنازل تغيير في جهة تسلم الأجرة فيسري هذا التغيير في حق المستأجر من تاريخ إبلاغه به.

• بيع الأصل المؤجر: إذا باع المؤجر الأصل المؤجر للغير، فإن ملكية الأصل تنتقل محملة بالعقد.

• التأمين على الأصل المؤجر: يتحمل المؤجر التأمين التعاوني على الأصل المؤجر، ولا يجوز اشتراطه على المستأجر. 

• هلاك الأصل المؤجر: يتحمل المؤجر تبعة هلاك الأصل المؤجر إذا كان بسببه أو بقوة قاهرة.

• خطـــاب عـــدم الممانعـــة: علـــى المؤجـــر الحصـــول علـــى خطـــاب مـــن البنـــك المركـــزي الســـعودي يتضمـــن عـــدم ممانعتـــه على 

منتجـــات الإيجـــار التمويلـــي قبـــل طرحهـــا، لضمـــان عدالـــة شـــروطها.
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5 -1 -3 سجل عقود الإيجار التمويلي:

الهدف التعليمي   

3- التعـــرّف علـــى ســـجل العقـــود، وفهـــم الـــدور والخدمـــات التي تقدمها شـــركات تســـجيل عقـــود الإيجار 

التمويلـــي

مفهوم سجل العقود:  .1

قيّد فيه عقود الإيجار التمويلي المبرمة في المملكة العربية السعودية أو المنفذة فيها، 
ُ
يُقصد بسجل العقود أنه "السجل الذي ت

قيّد فيه عقود البيع المترتبة على الإيجار التمويلي، وأي تعديل لهذه العقود، وذلك وفقًا لأحكام نظام الإيجار التمويلي".
ُ
وت

• يلتزم المؤجر بتسجيل العقد وما يطرأ عليه من تعديلات في سجل العقود خلال )10( أيام عمل من تاريخ إبرام العقد أو 

قيّد في السجل كافة التصرفات المؤثرة على حقوق كل من المؤجر والمستأجر التعاقدية.
ُ
تعديله، كما ت

•كما يُقيّد في سجل العقود الآتي:

- بيانـــات المتعاقديـــن وممثليهـــم، وعناوينهـــم الرســـمية، وتشـــمل اســـم المســـتأجر، وبياناتـــه الخاصـــة، واســـم المؤجـــر، 

وبيانـــات الاتصـــال، والترخيـــص.

- وصـــف تفصيلـــي للأصـــل المؤجـــر، متضمنًـــا الاســـم، والرقـــم المسلســـل، وتاريـــخ الإنتـــاج، وبلـــد المنشـــأ بحســـب الحالة، 

وبيانـــات ســـند ملكيـــة الأصل.

- بيانات التأمين -إن وجد- على الأصل المؤجر.

- مدة العقد.

- مقدار الأجرة، وطريقة احتسابها، وآلية سدادها.

- موافقة المتعاقدين المحررة على الإفصاح عن معلومات سجل العقود.

- وثائـــق ملكيـــة الأصـــل المؤجـــر وحيازتـــه )مثل صك الملكيـــة العقارية، وثيقة ملكية الأصل، البطاقة الجمركية، شـــهادة 

تســـجيل الملكية الفكرية، وســـند الشراء(.

• يُشترط أن يتوافر في رئيس وكاتب سجل العقود الآتي:

- أن يكون سعودي الجنسية.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

- ألا يكون قد ســـبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي إلا إذا رد إليه اعتباره وفقًا للأنظمة والقواعد ذات 

العلاقة الســـارية في هذا الشأن.

• يُصـــدر البنـــك المركـــزي الســـعودي قـــرارًا بتحديـــد اختصاصـــات رئيـــس وكتـــاب ســـجل العقـــود، ويجـــب علـــى كاتـــب ســـجل 

العقـــود الالتـــزام بالآتـــي:
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- أن يـــؤدي الأعمـــال المنوطـــة بـــه فـــي مقـــر عملـــه، ويجـــوز بعـــد موافقـــة رئيـــس ســـجل العقـــود أن يؤديهـــا فـــي مقـــر المؤجـــر الـــذي 

يتحمـــل النفقـــات المترتبـــة علـــى ذلـــك.

- التحقق من شخصية المتعاقدين أو من يمثلهم من واقع بطاقة الهوية الوطنية أو هوية مقيم.

- التثبت من أهلية المتعاقدين أو ممثليهم، وصفاتهم التي تخولهم إبرام العقود.

ويخصص لكاتب سجل العقود خاتم رسمي تختم به المعاملات التي يجريها.

• تكتب المحررات والإقرارات التي تصدر من كاتب ســـجل العقود باللغة العربية، ويجوز التصديق على محرر بغير اللغة 

العربيـــة بعـــد ترجمتـــه إلـــى العربيـــة بواســـطة مترجم معتمـــد، ويكون التصديق في هـــذه الحالة على المحـــرر الأصلي وترجمته 

. معًا

 عن أعمال التسجيل في السجل، ويقدم إليه طلب القيد وما يطرأ عليه من تعديلات، 
ً

• يكون رئيس سجل العقود مسؤولا

ويحيله إلى أحد كتاب سجل العقود، ويجري التسجيل طبقًا لنظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية. 

• لغرض إثبات تسجيل مستندات الملكية، على كاتب سجل العقود الختم على مستند ملكية الأصل والعقد مع بيان رقم 

القيد، أو أن يتخذ ما يلزم حيال المستندات التي لا تقبل الختم عليها مثل صكوك الملكية العقارية.

ســـمى عقـــد الإيجـــار التمويلـــي المســـجل، تتضمـــن البيانـــات الـــواردة في ســـجل 
ُ
• يُصـــدر رئيـــس ســـجل العقـــود وثيقـــة رســـمية ت

العقـــود.

حفـــظ القيـــود فـــي ســـجل 
ُ
• يمتلـــك البنـــك المركـــزي الســـعودي ســـجل العقـــود بجميـــع بياناتـــه ومـــا يشـــمله مـــن معلومـــات، وت

العقـــود لمـــدة )10( ســـنوات علـــى الأقـــل مـــن تاريـــخ انقضـــاء مـــدة الالتزامـــات المترتبـــة علـــى العقـــد.

دور وخدمات شركات تسجيل العقود:  .2

• مهام شركة تسجيل العقود: 

وفقًـــا لنظـــام الإيجـــار التمويلـــي، يؤســـس المؤجرون شـــركة مســـاهمة واحد أو أكثر، بعـــد موافقة البنك المركزي الســـعودي، 

بغـــرض تســـجيل عقـــود الإيجار التمويلي، وتتولى شـــركة تســـجيل العقود الآتي:

- تسجيل العقود وما يطرأ عليها من تعديلات، متضمنة بيانات الأصول المؤجرة، والحقوق المتعلقة بها.

- تسجيل انتقال حقوق عقود الإيجار التمويلي بموجب صفقات التسنيد.

صة عن بيانات سجل العقود بعد موافقة محررة من المؤجر. 
ّ
رخ

ُ
- الإفصاح لجهات التمويل الم

- تسجيل عقود الملكية المترتبة على عقود الإيجار التمويلي، بعد توثيق نقل الملكية -إذا كان الأصل المؤجر عقارًا- لدى 

الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية )المحاكم وكتابات العدل(.

• تأسيس شركة تسجيل العقود: 

وفقًـــا لأحـــكام نظامـــي الشـــركات والســـوق الماليـــة ولوائحهمـــا، ونظـــام الإيجـــار التمويلـــي، يلـــزم مراعـــاة القواعـــد الآتيـــة عنـــد 

تأســـيس شـــركة تســـجيل العقـــود:
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- يُحـــدد رأس مـــال شـــركة تســـجيل العقـــود حســـب تقديـــر البنـــك المركـــزي الســـعودي، ولـــه أن يلـــزم المؤسســـين بتقديـــم 

دراســـة تحـــدد متطلبـــات رأس مـــال الشـــركة.

- توزع ملكية أســـهم شـــركة تســـجيل العقود بين المؤجرين وفق ما يقرره البنك المركزي الســـعودي، ويجوز زيادة رأس 

مال شـــركة تســـجيل العقود وتخفيضه بعد الحصول على موافقة مكتوبة من البنك المركزي الســـعودي.

- يُشترط لدخول الشركاء أو خروجهم الحصول على خطاب من البنك المركزي السعودي يتضمن عدم ممانعته. 

- تـــوزع شـــركة تســـجيل العقـــود أرباحهـــا وفقًـــا لنظـــام الشـــركات، وذلـــك بعـــد الحصـــول على خطـــاب من البنـــك المركزي 

الســـعودي يتضمـــن عـــدم ممانعته.

- يكـــون تعييـــن رئيـــس وأعضـــاء مجلـــس إدارة شـــركة تســـجيل العقود وشـــغل المناصب التنفيذية ورئيس وكتاب ســـجل 

العقـــود بعـــد الحصـــول علـــى خطـــاب من البنك المركزي الســـعودي يتضمن عـــدم ممانعته.

• إدارة أعمال شركة تسجيل العقود:

- تلتزم شركة تسجيل العقود بالقيام بتسجيل المعاملات وتصنيفها وفقًا لما يحدده البنك المركزي السعودي. 

- يجوز اســـتخدام الوســـائل الإلكترونية في تســـجيل العقود والاعتماد عليها، ويحق للبنك المركزي الســـعودي اعتماد 

أي إجراءات أو وســـائل أخرى للتســـجيل.

- يجـــب علـــى المؤجـــر فـــي حالـــة تســـنيد الحقـــوق المترتبـــة علـــى العقـــد، قيـــد رقـــم قـــرار هيئـــة الســـوق الماليـــة بالموافقـــة على 

صفقة التسنيد في سجل العقود، ويجب على شركة تسجيل العقود الاحتفاظ بنسخة من قرار الهيئة لتكون أساسًا 

لتأشـــير كاتب ســـجل العقـــود بمقتضاها.

- في حالة ترخيص البنك المركزي السعودي لأكثر من شركة لتسجيل العقود، فعلى هذه الشركات اتخاذ الإجراءات اللازمة 

التي تكفل وحدة بيانات ســـجل العقود، وتبادل البيانات فيما بينها، وحماية بيانات ســـجل العقود، والمحافظة عليها.

- يُحدد المقابل المالي لخدمات شـــركة تســـجيل العقود بقرار من البنك المركزي الســـعودي بناءً على اقتراح من الشـــركة 

يســـتند إلى دراســـة فنية تفصيلية تتضمن الأســـس الاقتصادية والتجارية لتحديد هذا المقابل.

5-1-4 المخالفات والمنازعات المتعلقة بعقود الإيجار التمويلي:

م الأصول الثابتة المؤجرة المنصوص عليها في نظام الإيجار التمويلي، فيحق للمؤجر تقديم طلب إلى المحكمة 
ّ
سل

ُ
1. إذا لم ت

المختصة لإصدار حكم بتسليم الأصل المؤجر، على أن يبت في الطلب خلال مدة أقصاها )30( يومًا من تاريخ تقديمه.

2. يحـــق للمؤجـــر وفقًـــا للنظـــام اســـترداد الأصـــول المنقولـــة من المســـتأجر فـــي الحالات التـــي يتضمن العقد بيـــن الطرفين حق 

ص لها من وزارة 
ّ
المؤجر في اســـتردادها، ويتولى الإشـــراف على تنفيذ اســـترداد الأصل من المســـتأجر شركات متخصصة مُرخ

العـــدل وفقًا لنظـــام التنفيذ.

3. يُعاقب -وفقًا لجســـامة المخالفة- بغرامة لا تزيد على ربع قيمة الأصل المؤجر، أو بالســـجن مدة لا تزيد على )3( أشـــهر، 

أو بالعقوبتين معًا، كل من طمس البيانات المثبتة على الأصل المؤجر، أو غير معالم الأصل، أو أوصافه المقيدة في السجل 

الخـــاص بذلـــك، أو بـــاع الأصل المؤجر، أو رهنه دون موافقة محررة من المؤجر.
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5-1-5 ضوابط استرداد المؤجر للأصول المنقولة في عقود الإيجار التمويلي:

الهدف التعليمي   

4- التعرّف على ضوابط استرداد المؤجر للأصول المنقولة في عقود الإيجار التمويلي

وفقًـــا لضوابـــط اســـترداد المؤجـــر للأصـــول المنقولـــة فـــي عقـــود الإيجـــار التمويلـــي الصـــادرة عـــن البنـــك المركـــزي الســـعودي بتاريـــخ 

)1444/02ه(، يُمكـــن تعريـــف بعـــض المصطلحـــات علـــى النحـــو الآتـــي:

• اســـترداد الأصول المنقولة: اســـترداد الأصول المنقولة من المســـتأجر في الحالات التي يتضمن عقد الإيجار التمويلي بين 

الطرفين حق المؤجر في اســـتردادها.

ـــص لهـــا مـــن وزارة العـــدل وفقًـــا لنظـــام 
ّ
رخ

ُ
• الشـــركات المتخصصـــة: الشـــركات المتخصصـــة باســـترداد الأصـــول المنقولـــة الم

التنفيـــذ، ويُمكـــن الاطـــلاع عليهـــا مـــن خـــلال الموقـــع الإلكترونـــي لـــوزارة العدل.

• مستخرج العقد المسجل: وثيقة تصدرها شركة تسجيل العقود للتنفيذ على الأصل المؤجر وفقًا لأحكام نظام التنفيذ 

ولائحته التنفيذية.

• أحكام عامة:

- يُحظر على المؤجر استرداد الأصول المنقولة، إلا من خلال الشركات المتخصصة.

 في شركة تسجيل العقود.
ً

- يُشترط لاسترداد الأصول المنقولة في عقود الإيجار التمويلي، أن يكون العقد مسجلا

- تكون آلية استرداد الأصول المنقولة وفق ما جاء بضوابط تسلم المؤجر للأصول المنقولة الصادرة من وزارة العدل.

- يجب على جميع الأطراف )المؤجر، وشركة تسجيل العقود، والشركات المتخصصة( استخدام الوسائل الإلكترونية 

في عملية استرداد الأصول المنقولة.

• إجراءات استرداد الأصل المنقول:

1. يقوم المؤجر بإشعار شركة تسجيل العقود برغبته باسترداد الأصل المؤجر، وعلى المؤجر مراعاة الآتي:

- إذا كانت الحالة التي تجيز للمؤجر اســـترداد الأصل المنقول هي تخلف المســـتأجر عن الســـداد، فيكون الاســـترداد عند 

تخلف المســـتأجر عن الســـداد لأكثر من )3( أشـــهر متتالية، أو )5( أشـــهر متفرقة طوال فترة العقد.

قة بوجوب وفائه بشـــروط العقد خلال 
ّ
- عنـــد إخـــلال المســـتأجر بالتزاماتـــه، يتم إشـــعاره من خلال وســـيلة اتصـــال موث

)5( أيـــام عمـــل، وإلا فـــإن للمؤجـــر الحـــق في اســـترداد الأصل المنقول.

- في حالة عدم وفاء المستأجر بالتزاماته، ورغبة المؤجر باسترداد الأصل المنقول، فيقوم المؤجر بإشعار شركة تسجيل 

العقود بذلك بعد )15( يومًا من إشعار المستأجر في البند السابق.

2. تقـــوم شـــركة تســـجيل العقـــود، بعـــد تحققهـــا مـــن أحقيـــة المؤجـــر باســـترداد الأصـــل المؤجـــر، بإصـــدار مســـتخرج العقـــد 

المســـجل مُتضمنًـــا رقـــم العقـــد وتاريخـــه، مـــكان الوفـــاء، مـــكان التحريـــر، تاريـــخ المســـتخرج، اســـم المؤجر، اســـم المســـتأجر، 

المبلـــغ المســـتحق، الأقســـاط الحاليـــة. 
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3. تقوم شركة تسجيل العقود بإشعار إحدى الشركات المتخصصة -المختارة من قبل المؤجر- بواقعة مخالفة المستأجر 

لشـــروط العقد، ورغبة المؤجر باســـترداد الأصل المنقول، مع تزويدها بكافة بيانات الأصل المنقول وفق النموذج المعتمد 

من شـــركة تسجيل العقود.

قة، على أن يشمل نص 
ّ
4. يجب على المؤجر إبلاغ المستأجر مباشرة باسترداد الأصل المنقول من خلال وسيلة اتصال موث

التواصل -كحد أدنى- ما يأتي:

- اسم المؤجر والجهة المعنية بتحصيل المتعثرات.

- رقم التواصل مع الإدارة المعنية أو الطرف الثالث.

- أوقات عمل الإدارة المعنية أو الطرف الثالث.

- اسم الموظف واسم المؤجر أو الطرف الثالث في حالة ما إذا كان التواصل هاتفيًا.

5. يجـــب علـــى المؤجـــر تزويـــد المســـتأجر بالنمـــوذج المعتمـــد لمحضـــر جـــرد الأصـــل المنقـــول كمـــا ورد فـــي ضوابـــط تســـلم المؤجر 

قـــة بعقـــد الإيجـــار التمويلـــي.
ّ
للأصـــول المنقولـــة الصـــادرة مـــن وزارة العـــدل مـــن خـــلال إحـــدى وســـائل الاتصـــال الموث

6. يجب على المؤجر عدم التصرف في الأصل المنقول، مثل: )بيع الأصل، أو التنازل عنه لطرف آخر، أو إقفال العقد( قبل 

انقضـــاء فتـــرة )15( يومًـــا مـــن تاريـــخ اســـترداد الأصـــل مع إخطار المســـتأجر بالمبالغ المســـتحقة والمســـتندات اللازمة لتســـليمه 

الأصـــل المنقول.

• أحكام ختامية:

- يجـــب علـــى المؤجـــر تزويـــد البنـــك المركـــزي الســـعودي بشـــكل ربـــع ســـنوي ببيـــان يشـــمل كافـــة حـــالات اســـترداد الأصـــول 

المنقولـــة لديـــه.

- يجـــب علـــى شـــركة تســـجيل العقـــود تســـجيل وحفـــظ كافـــة الطلبـــات الواردة مـــن المؤجريـــن المتعلقة باســـترداد الأصول 

المنقولـــة، ومـــا خلصـــت إليه بطريقـــة منظمة.

- يجـــب علـــى المؤجـــر تطويـــر السياســـات والإجـــراءات الداخليـــة لديه بمـــا يتلاءم مع هـــذه الضوابط، وبمـــا لا يتعارض مع 

الأنظمـــة والتعليمـــات الصـــادرة بشـــأن اســـترداد الأصول المنقولة فـــي عقود الإيجـــار التمويلي.

- يجب على المؤجر وشركة تسجيل العقود التقيد التام بهذه الضوابط، بالإضافة إلى الأنظمة والضوابط والتعليمات 

الصادرة عن الجهات ذات العلاقة، ولا يُعفى المؤجر وشركة تسجيل العقود في حالة عدم الالتزام بذلك.
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5 -2 تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة:

الهدف التعليمي   

5- فهم المقصود بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وكيفية تمويلها

5-2-1 مفهوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة:

نشـــئت الهيئـــة العامـــة للمنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة "منشـــآت" عـــام 2016م، وتتلخـــص أهدافهـــا بتنظيـــم قطـــاع المنشـــآت 
ُ
أ

الصغيرة والمتوســـطة في المملكة العربية الســـعودية ودعمه وتنميته ورعايته وفقًا لأفضل الممارســـات العالمية، ورفع إنتاجية 

هـــذه المنشـــآت وزيـــادة مســـاهمتها فـــي الناتـــج المحلـــي الإجمالي مـــن )20%( إلى )35%( بحلول عـــام 2030م. 

وتعمـــل "منشـــآت" علـــى إعـــداد، وتنفيـــذ، ودعـــم برامـــج ومشـــاريع لنشـــر ثقافـــة وفكـــر العمـــل الحـــر، وريـــادة الأعمـــال، والمبـــادرة، 

والابتـــكار، وتنويـــع مصـــادر الدعـــم المالـــي للمنشـــآت، وتحفيـــز مبـــادرات قطـــاع رأس المـــال الجـــريء، إلـــى جانـــب وضـــع السياســـات 

صنّـــف علـــى أنهـــا مشـــاريع صغيـــرة ومتوســـطة، بالإضافـــة إلـــى تقديـــم الدعـــم الإداري والفنـــي 
ُ
والمعاييـــر لتمويـــل المشـــاريع التـــي ت

للمنشـــآت ومســـاندتها فـــي تنميـــة قدراتهـــا الإداريـــة والفنيـــة والماليـــة والتســـويقية والمـــوارد البشـــرية وغيرهـــا.

ووفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، رقم )2-1-1438( وتاريخ )1438/03/14ه(، 

بشأن تعريف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة العربية السعودية على النحو الآتي:

• المنشآت المتناهية الصغر: هي المنشآت التي لديها من )1( إلى )5( موظفين يعملون بدوام كامل، أو التي لا تزيد إيراداتها 

عن )3( مليون ريال سعودي. 

• المنشآت الصغيرة: هي المنشآت التي لديها من )6( إلى )49( موظفًا يعملون بدوام كامل، أو التي لا تقل إيراداتها عن )3( 

مليون ريال ســـعودي ولا تزيد عن )40( مليون ريال ســـعودي.

• المنشآت المتوسطة: هي المنشآت التي لديها من )50( إلى )249( موظف يعملون بدوام كامل، أو التي لا تقل إيراداتها عن 

)40( مليون ريال سعودي ولا تزيد عن )200( مليون ريال سعودي. 

وقد أصدر البنك المركزي الســـعودي تعميمًا بتاريخ )1438/06/16ه(، بشـــأن اعتماد تعريف المنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة 

الصادر عن الهيئة العامة للمنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة "منشـــآت"، بالصيغة الآتية:

عدد الموظفين )دوام كلي(الإيرادات )مليون ريال سعودي(نوع المنشأة

من 1 إلى 5من صفر إلى 3متناهية الصغر

من 6 إلى 49أكبر من 3 إلى 40صغيرة

من 50 إلى 249أكبر من 40 إلى 200متوسطة

 من المعايير أعلاهكبيرة
ً
تتجاوز أيا

ملاحظة: يتم اعتماد معيار الإيرادات في تصنيف نوع المنشأة، وفي حالة عدم وجود بيانات الإيرادات )منشأة جديدة(، يكون 

المعيار تصنيف نوع المنشأة هو عدد الموظفين بدوام كلي.
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5-2-2 مبادرات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة:

تعمـــل الهيئـــة العامـــة للمنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة "منشـــآت" علـــى تنفيذ خططهـــا الاســـتراتيجية وإطلاق برامجهـــا المتنوعة 

فيما يخص قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق دعم الابتكار، وتسهيل إجراءات الأعمال، وتمكين النمو، وتطوير 

القدرات، وخلق فرص توظيف مناسبة للمواطنين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية عن طريق دعم ريادة الأعمال، 

مـــن خـــلال وضـــع أنظمـــة ولوائـــح أفضـــل، وتمويـــل أيســـر، وشـــراكات دوليـــة أكثر، وحصـــة أكبر للشـــركات المحلية من المشـــتريات 

والمنافســـات الحكوميـــة، وفـــي هـــذا الإطـــار قدمـــت "منشـــآت" العديـــد مـــن المبـــادرات لتمويـــل المنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة من 

أهمهـــا الآتي:

1. مبادرة الإقراض غير المباشر:

وهـــي مبـــادرة تقدمهـــا الهيئـــة العامـــة للمنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة "منشـــآت" ضمـــن مبـــادرات تحفيـــز القطـــاع الخـــاص، 

صـــة مـــن البنـــك 
ّ
رخ

ُ
وبالتعـــاون مـــع بنـــك التنميـــة الاجتماعيـــة لتقديـــم قـــروض ذات تكلفـــة منخفضـــة لشـــركات التمويـــل الم

المركزي السعودي، والتي تقوم بدورها بتقديم حلول تمويلية بمميزات تنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال 

تقديـــم قـــروض ذات تكلفـــة منخفضـــة.

2. برنامج كفالة )ضمان التمويل(: 

يهـــدف البرنامـــج إلـــى مســـاعدة جميـــع المنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة فـــي الحصـــول علـــى التمويـــل الـــلازم لتطويـــر وتوســـيع 

أنشـــطتها، وتشـــجيع المؤسســـات الماليـــة علـــى التعامـــل مـــع قطاع المنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة، ويقـــدم التمويل من خلال 

البنـــوك الســـعودية وشـــركات التمويـــل المشـــاركة مـــع البرنامـــج.

3. مبادرة الاستثمار الجريء: 

وهي مبادرة تقوم على تحفيز التمويل الرأسمالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وعلى الاستثمار في المنشآت 

الناشئة خلال مراحل نموها المختلفة، وذلك من خلال الشركة السعودية للاستثمار الجريء التي تأسست عام 2018م 

بهدف المســـاهمة في تمكين ودعم المنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة، بالإضافة إلى المســـاهمة في تحقيق أحد مســـتهدفات رؤية 

المملكة العربية السعودية 2030 من خلال نمو وتنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية.

4. منتجات التمويل البنكية: 

برنامج تمويلي بالشراكة مع عدد محدد من البنوك المحلية، يوفر عدد من المنتجات والحلول التمويلية المبتكرة بمميزات 

وهوامش ربح تنافسية بهدف تسهيل وصول أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل المناسب.

5. بوابة التمويل:

صُممـــت بوابـــة التمويل لربط المنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة الراغبة بالحصول علـــى التمويل مع جهات التمويل المختلفة 

المســـجلة في البوابة من بنوك وشـــركات تمويل لاختيار العروض التمويلية المناســـبة.
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5 -3 قواعد التمويل متناهي الصغر:

الهدف التعليمي   

6- التعرّف على قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر ونوع عملياته

5-3-1 مفهوم التمويل متناهي الصغر: 

وفقًا لقواعد ممارســـة نشـــاط التمويل متناهي الصغر المحدثة الصادرة عن البنك المركزي الســـعودي بتاريخ )1441/01ه(، 

يُقصـــد بشـــركات التمويـــل متناهـــي الصغـــر أنهـــا "الشـــركة التـــي تقـــوم بتمويـــل الأنشـــطة والأصـــول الإنتاجيـــة للمســـتفيدين مـــن 

أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين ومن في حكمهم والتي يرخص لها بممارسة هذا النشاط بموجب نظام مراقبة شركات 

التمويـــل ولائحتـــه التنفيذيـــة ومـــا يصـــدر عن البنك المركزي الســـعودي من قواعـــد وتعليمات". 

• أحكام الترخيص: 

تخضـــع شـــركات التمويـــل متناهـــي الصغـــر لأحـــكام ترخيص شـــركات التمويـــل الواردة في نظـــام مراقبة شـــركات التمويل ولائحته 

التنفيذيـــة وحجـــم نشـــاط شـــركة التمويـــل متناهـــي الصغـــر ونـــوع عملياتهـــا، باســـتثناء أنـــه يُشـــترط في المرشـــح لمنصب فـــي الإدارة 

 نظريًـــا وتطبيقيًـــا، ولديـــه خبرة مناســـبة فـــي المجال نفســـه لا تقل عن 
ً

العليـــا فـــي شـــركة التمويـــل متناهـــي الصغـــر أن يكـــون مُؤهـــلا

سنتين، مع العلم أن المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل نصت على أن الخبرة المناسبة 

فـــي المجـــال نفســـه لا تقل عن )5( ســـنوات.

• أحكام ممارسة النشاط: 

- يقتصـــر نشـــاط التمويـــل متناهـــي الصغـــر علـــى تمويـــل الأنشـــطة والأصـــول الإنتاجيـــة للمســـتفيدين مـــن أصحـــاب الأعمـــال 

الصغيرة والحرفيين ومن في حكمهم، ولا يجوز لشـــركة التمويل متناهي الصغر تقديم التمويل الاســـتهلاكي أو ممارســـة أي 

أنشـــطة تمويليـــة أخرى. 

- لا يجوز أن يزيد مبلغ التمويل الممنوح للمستفيد من التمويل متناهي الصغر على مئة ألف ريال سعودي، ويحق للبنك 

المركزي السعودي رفع المبلغ إلى مئتي ألف ريال سعودي إذا رأى ما يستدعي ذلك.

- يجوز لشركة التمويل متناهي الصغر منح تمويل بلا ضمان، أو بضمان يُراعى في تحديده نوع وطبيعة هذا التمويل وفقًا 

لسياســـات وإجـــراءات إدارة المخاطـــر التـــي يوافـــق عليهـــا مجلـــس إدارة شـــركة التمويـــل متناهـــي الصغـــر، مـــع العلـــم أن المادة 

الســـتين والمـــادة الحاديـــة والســـتين مـــن اللائحـــة التنفيذيـــة لنظـــام مراقبـــة شـــركات التمويـــل نصّـــت على أنه يجـــب أن يكون 

التمويـــل بضمـــان مـــع وجـــود اســـتثناء لشـــركات التمويل لمنح تمويـــل دون ضمان، ولكن بشـــروط معينة.

- يُحظر على شركة التمويل متناهي الصغر ما يأتي:

• مزاولة أي نشاط أخر غير التمويل متناهي الصغر.

• تقديم تمويل إلى أي من الأطراف ذات العلاقة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
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5-3-2 قواعد الإدارة والإشراف في شركات التمويل متناهي الصغر:

• يجـــب علـــى شـــركة التمويـــل متناهـــي الصغـــر وضـــع سياســـات وقواعـــد وإجـــراءات مكتوبـــة للتمويـــل بمـــا يتناســـب مـــع طبيعـــة 

نشـــاطها، والتحقـــق مـــن تطبيقهـــا، علـــى أن يشـــمل ذلـــك -بحـــد أدنـــى- الآتـــي:

1. قواعد منح التمويل وشروطه وإجراءاته.

2. معايير وإجراءات تقييم الجدوى الاقتصادية للنشـــاط أو الأصل الإنتاجي المطلوب تمويله، ومدى قدرة المســـتفيد على 

السداد.

3. إجراءات التحقق من استخدام مبلغ التمويل للغرض المحدد بالعقد.

4. إجراءات متابعة أداء التمويل وتقديم النصح والإرشاد للمستفيد من التمويل بحسب الحال.

5. إجراءات وضوابط تحصيل الأقساط المستحقة وإجراءات التعامل مع حالات التعثر.

6. كيفية حساب تكلفة التمويل.

• يُحدد البنك المركزي السعودي ما يجب على شركة التمويل متناهي الصغر الالتزام به فيما يتعلق بالآتي:

- متطلبـــات أمـــن المعلومـــات، وحوكمـــة الشـــركات، والتنظيـــم الداخلـــي، والإســـناد، وإدارة المخاطـــر، والالتـــزام، والمراجعـــة 

الداخليـــة، بحســـب طبيعـــة وحجـــم نشـــاط شـــركة التمويـــل متناهـــي الصغـــر ونـــوع عملياتهـــا.

- متطلبات مكافحة الجرائم المالية، وخاصة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي، بما يتلاءم مع المخاطر 

المحتملة في هذه الشركات.

- المخصصات التي ينبغي على شركة التمويل المتناهي الصغر وضعها لمقابلة الخسائر والمخاطر المحتملة.

• علـــى شـــركة التمويـــل متناهـــي الصغـــر وضـــع الضوابط والإجراءات الداخليـــة التي تضمن تحقيق الالتـــزام بالقواعد والأنظمة 

واللوائـــح والتعليمـــات ذات العلاقـــة الصـــادرة من الجهات التنظيمية، ومـــن أهمها الآتي:

- الاحتفاظ بسجلات كافية لإثبات التزاماتها بهذه القواعد والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات 

اللازمة للحد من مخالفة أحكامها.

- يتعيـــن علـــى شـــركة التمويـــل متناهـــي الصغـــر فـــي حالـــة تعاقدهـــا مـــع أطـــراف خارجيـــة، التأكـــد مـــن التزامات كافـــة الأطراف 

وعـــدم مخالفتهـــم لأحـــكام هـــذه القواعـــد أو أي الأنظمـــة واللوائـــح والتعليمـــات ذات العلاقـــة.

- قيـــام مجلـــس إدارة شـــركة التمويـــل متناهـــي الصغـــر بتشـــكيل لجنـــة للمراجعـــة، وكذلك تشـــكيل لجان أخـــرى متخصصة 

لتوســـيع نطـــاق عمـــل مجلـــس الإدارة فـــي المجـــالات التي تتطلب خبـــرة معينة، ويُحدد مجلـــس الإدارة صلاحياتهـــا ويراقب أداءها.

- وضع ميثاق لأخلاقيات العمل، يُقر من مجلس إدارة شركة التمويل متناهي الصغر، ويتم تزويد البنك المركزي السعودي 

بنسخة منه، على أن يشتمل هذا الميثاق على مبادئ وسياسات وضوابط واضحة لسلوكيات العمل وأخلاقيات التعامل 

المهني مع المستفيدين ولا سيما ما يتعلق بمنح الائتمان وممارسات تحصيل الأقساط، وعلى الشركة اتخاذ جميع ما يلزم 

للتحقق من الالتزام بميثاق أخلاقيات العمل الخاص بها في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
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وضح باختصار حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر في عقد الايجار التمويلي.  -1

مرجع الإجابة: القسم 2-1-5 

ما المقصود بسجل العقود؟ وما هي الخدمات التي تقدمها شركات تسجيل عقود الإيجار التمويلي؟  -2

مرجع الإجابة: القسم 3-1-5

اذكر المخالفات والمنازعات المتعلقة بعقود الإيجار التمويلي؟  -3

مرجع الإجابة: القسم 4-1-5

"أصدر البنك المركزي السعودي ضوابط استرداد المؤجر للأصول المنقولة في عقود الإيجار التمويلي"، ناقش هذه العبارة   -4

موضحًـــا إجراءات اســـترداد الأصل المنقول في عقـــود الإيجار التمويلي؟

مرجع الإجابة: القسم 5-1-5

ما الفرق بين كل من المنشآت متناهية الصغر، والمنشآت الصغيرة، والمنشآت المتوسطة؟  -5

مرجع الإجابة: القسم 1-2-5

ناقش باختصار الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟  -6

مرجع الإجابة: القسم 2-2-5

ما المقصود بالتمويل متناهي الصغر؟ موضحًا أحكام الترخيص وممارسة النشاط لشركات التمويل متناهي الصغر؟  -7

مرجع الإجابة: القسم 1-3-5

وضح باختصار قواعد الإدارة والإشراف في شركات التمويل متناهي الصغر؟  -8

مرجع الإجابة: القسم 2-3-5

أجب عن الأسئلة الآتية وتحقق من صحة إجابتك في القسم الموافق:

أسئلة نهاية الفصل الخامس 



ضوابط تمويل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم 
ر، 

ّ
صغ

ُ
الشهري، وقواعد التمويل الاستهلاكي الم

وقواعد إسناد المهام، وقواعد ممارسة نشاط 
التمويل الجماعي بالدين

الفصل السادس

 من أصل 100 سؤال من أسئلة الاختبار
ً

يتضمن هذا الفصل قرابة 15 سؤالا
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مقدمة:

ـــز هـــذا الفصـــل علـــى القواعـــد والإجـــراءات الواجـــب اتباعها في شـــركات التمويـــل العاملة فـــي المملكة العربية الســـعودية التي 
ّ
يُرك

تقدم خدمات التمويل من خلال بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري، والتعرّف على قواعد تنظيم شركات التمويل 

ـــر، بالإضافـــة إلـــى التعـــرّف علـــى قواعـــد إســـناد المهـــام الخاصـــة بشـــركات التمويل إلـــى مقدم خدمـــات خارجي، 
ّ
صغ

ُ
الاســـتهلاكي الم

وكذلـــك قواعد ممارســـة نشـــاط التمويل الجماعـــي بالدين.

6 -1 طبيعة تمويل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري:

الهدف التعليمي

1- التعرّف على ضوابط بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري 

6-1-1 مفهوم بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري: 

 وفقًـــا لضوابـــط إصـــدار وتشـــغيل بطاقـــات الائتمـــان وبطاقـــات الحســـم الشـــهري الصـــادرة عـــن البنـــك المركـــزي الســـعودي فـــي 

جمـــادى الثانيـــة 1436ه، يوجـــد العديـــد مـــن البطاقـــات التـــي تختلـــف فيمـــا بينهـــا علـــى النحـــو الآتـــي:

ســـتخدم البطاقة من قبل 
ُ
صدرهـــا المصـــارف بالتعـــاون مع شـــركات البطاقات الدوليـــة، وت

ُ
• بطاقـــة الائتمـــان: هـــي بطاقـــة ت

صدرة- على النقد، أو الســـلع، أو الخدمات، أو غيرها من المزايا 
ُ
حاملها للحصول بشـــكل مُســـبق -بموجب ضمان الجهة الم

مـــن المؤسســـات التجاريـــة التـــي تقبـــل هـــذه البطاقـــة محليًـــا أو دوليًـــا، وســـداد الديـــن ذي الصلـــة بعد ذلـــك أو وفقًـــا لترتيبات 

أخرى، ولا يشمل هذا التعريف أنواع أخرى من البطاقات الصادرة مثل بطاقات الحسم، أو بطاقات السحب والبطاقات 

مُســـبقة الدفع.  

لـــزم حاملهـــا بســـداد كامـــل المبلغ المســـتحق عند 
ُ
• بطاقـــة الحســـم الشـــهري: هـــي بطاقـــة مشـــابهة لبطاقـــة الائتمـــان إلا أنهـــا ت

اســـتلامه كشـــف الحســـاب، أو تاريـــخ الاســـتحقاق المحـــدد فـــي كشـــف الحســـاب. 

ستخدم أو موظف لدى شركة ذات كيان اعتباري، 
ُ
• بطاقة الشركات: هي بطاقة ائتمان أو بطاقة حسم شهري مُصدرة لم

وبموجب أحكام استخدام هذا النوع من البطاقات:  

- تتحمل الشركة مسؤولية أي مبالغ مدينة على البطاقة. 

ستخدم أو الموظف والشركة مسؤولية أي مبالغ مدينة على البطاقة على أساس تضامني.
ُ
- يتحمل الم

- تتحمل الشركة مسؤولية أي مبالغ مدينة على البطاقة لأغراض أعمال الشركة. 

• بطاقـــة الأعمـــال: هـــي بطاقـــة ائتمـــان أو بطاقـــة حســـم شـــهري يتـــم إصدارهـــا لأغراض شـــراء ســـلع أو خدمـــات بالنيابة عن 

شـــركة، حيـــث تتحمـــل الشـــركة مســـؤولية كافـــة المبالـــغ المدينـــة علـــى بطاقـــة الائتمان أو بطاقة الحســـم الشـــهري.

ويحق للشركات الخاضعة لأحكام نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية أن تصدر بطاقات ائتمان دون ضمان 

بناءً على أنظمتها في تقييم المخاطر، ولا تخضع بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري الصادرة عن شركات التمويل 
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للقيود المفروضة على الرسوم والعمولات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل وضوابط 

التمويل الاستهلاكي المحدثة.

ويُمكن تعريف بعض المصطلحات على النحو الآتي:

• حامل البطاقة: يُمكن أن يكون حامل البطاقة شخصًا طبيعيًا أو جهة اعتبارية، وقد يكون:

- حامل البطاقة، أو مُتقدم ليحصل على بطاقة ائتمان أو بطاقة حسم شهري مُصدرة من قبل جهة إصدار البطاقة؛ 

- أو حامـــل بطاقـــة، أو مُتقـــدم ليحصـــل علـــى بطاقـــة اتفـــق مـــع جهـــة إصدارهـــا علـــى دفـــع كافـــة الالتزامـــات الناجمـــة عـــن 

إصـــدار بطاقـــة ائتمـــان أو بطاقـــة حســـم شـــهري إضافيـــة إلـــى شـــخص محـــدد، ويُعتبـــر حامـــل البطاقـــة الرئي�صـــي.

ص لها بالقيام بإصدار بطاقات ائتمان أو حسم شهري. 
ّ
• جهة إصدار البطاقة: جهة مُرخ

• شـــركات البطاقـــات الدوليـــة: يُقصـــد بهـــا مشـــغلي أنظمـــة الدفع مثـــل )فيزا، ماســـتركارد، أمريـــكان إكســـبرس، يونيون باي 

شـــابهة.
ُ
وداينـــرز كلـــوب( أو الجهـــات الأخرى الم

• حـــد البطاقـــة: إجمالـــي الحـــد الائتمانـــي المتـــاح فـــي بطاقـــة الائتمـــان أو بطاقـــة الحســـم الشـــهري بموجـــب اتفاقيـــة بطاقـــة 

الائتمـــان أو بطاقـــة الحســـم. 

• الائتمـــان: هـــو "الحـــق فـــي تأجيـــل ســـداد ديـــن أو تحمـــل ديـــن مـــع تأجيـــل ســـداده"، ويتـــم تمديـــد الائتمـــان مـــن قبـــل الجهـــة 

صـــدرة للبطاقـــة بموجـــب الآتـــي: 
ُ
الم

- قيام جهة إصدار البطاقة بدراسة وتنظيم العمليات المتكررة.

- يُمكن للجهة المصدرة للبطاقة فرض عمولة من وقت لآخر على الرصيد المستحق غير المسدد.

- الســـقف المتاح لحامل البطاقة من قبل جهة إصدار البطاقة خلال فترة ســـريان الاتفاقية ســـيكون متاحًا حســـب ما 

يقوم حامل البطاقة بدفعه مقابل مســـتحقات البطاقة.

• الســـحب النقـــدي: هـــو "عمليـــة ســـحب نقـــدي يُنفذهـــا حامـــل بطاقـــة الائتمـــان أو بطاقـــة الحســـم الشـــهري باســـتخدام 

البطاقـــة"، ويكـــون حامـــل البطاقـــة مســـتلمًا لســـلفة نقديـــة فـــي الحـــالات الآتيـــة:

- سحب النقد من جهاز صراف آلي.

- سحب النقد من أي مصدر أخر.

- تنفيذ عملية تحويل.

- أي صورة أخرى من صور السحب النقدي بحسب ما تحدده جهة إصدار البطاقة.

• معـــدل الربـــح: يســـري علـــى خدمـــة الائتمـــان المقدمـــة بموجـــب عقـــود متوافقـــة مـــع أحـــكام الشـــريعة، ويُقصد بـــه "المعدل 

.)APR( المســـتخدم لتحقيـــق الأربـــاح"، ويعبـــر عنـــه بنســـبة المعدل الســـنوي

• معـــدل النســـبة الســـنوي )APR(: هـــو "معـــدل الحســـم الـــذي تكـــون فيـــه القيمـــة الحاليـــة لجميـــع الدفعـــات والأقســـاط 

 للقيمـــة الحالية لجميع 
ً
المســـتحقة علـــى حامـــل البطاقـــة )التـــي تمثـــل إجمالي المبلغ المســـتحق علـــى حامل البطاقة( مســـاوية

دفعـــات الائتمـــان المتاحـــة لحامـــل البطاقـــة".
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ل مـــا يُطبـــق مـــن رســـوم العمولـــة أو الربـــح والرســـوم المتكـــررة غيـــر العمولـــة والربح التـــي ينبغي 
ُ
• تكلفـــة الأجـــل: يُقصـــد بهـــا "ك

دفعهـــا مـــن قبـــل حامـــل البطاقـــة"، ويُمكـــن أن تكـــون ثابتـــة أو بنســـبة متغيـــرة مـــن الرصيـــد القائـــم فـــي حســـاب بطاقـــة الائتمان. 

• دورة إصدار الفاتورة: يُقصد بها "الفترة الفاصلة بين أيام أو تواريخ كشوف الحساب الدورية أو المنتظمة"، وينبغي أن 

عتبر الفترة الفاصلة مُتســـاوية إذا لم يختلف عدد الأيام 
ُ
تكون هذه الفترات الفاصلة مُتســـاوية أو لا تزيد عن ربع ســـنة، وت

نتظم.
ُ
في الدورة بمقدار أربعة أيام عن اليوم أو التاريخ الم

قـــدم لأعضائها خدمـــات تتعلق 
ُ
صـــة ت

ّ
• شـــركة معلومـــات ائتمانيـــة: يُقصـــد بهـــا "أي شـــركة معلومـــات ائتمانيـــة وطنيـــة مُرخ

بمعلومـــات الائتمـــان الاســـتهلاكي والتجـــاري فـــي المملكـــة العربية الســـعودية".

• التعثر: ويعني "عدم التزام حامل البطاقة بأحكام وشروط اتفاقية بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري مما ينتج 

عنه عدم سداد حامل البطاقة للقسط الشهري لمدة )90( يومًا تقويميًا من تاريخ الاستحقاق".

ستحق 
ُ
صدرة للبطاقة إلى حامل البطاقة يتضمن تأخره في سداد المبلغ الم

ُ
• إشعار التعثر: يُقصد به "إشعار من الجهة الم

على البطاقة".

• الاحتيال: إجراء تصرف متعمد للحصول على منفعة بصورة غير نظامية )مثل الحصول على نقد أو منتج أو خدمة(.

قدم للشـــراء دون أن يترتب عليه 
ُ
• فتـــرة الســـماح: يُقصـــد بهـــا "التاريـــخ أو الفتـــرة التـــي يُمكـــن خلالها ســـداد مبلغ الائتمـــان الم

عمولـــة أو رســـوم ربحيـــة بســـبب احتســـاب عمولـــة دوريـــة أو معدل ربح"، وإذا لـــم تكن هناك فترة ســـماح، فينبغي الإفصاح 

صدرة للبطاقة عن الأيام أو الحد الأدنى من الأيام في فترة 
ُ
فصح الجهة الم

ُ
عن ذلك، وإذا كان طول فترة السماح متفاوتًا، ت

الســـماح، فـــي حـــال كان الإفصاح يُحـــدد بالمدى أو الحد الأدنى. 

• الإفصـــاح الأولـــي: المعلومـــات المطلـــوب تقديمهـــا لحامـــل البطاقـــة مـــن جهـــة الإصـــدار عنـــد فتـــح حســـاب بطاقـــة ائتمان أو 

بطاقة حســـم شـــهري.

• إســـناد مهـــام لجهـــات خارجيـــة: يُقصد بـــه "الترتيب الذي بموجبه يتعهد طرف ثالث( أي مُقـــدم الخدمة )بتقديم خدمة 

صـــدرة للبطاقة تقديمها"، ويُمكن أن 
ُ
صدرة في الســـابق أو مباشـــرة خدمة جديدة ترغب الجهة الم

ُ
كانـــت تقـــوم بهـــا الجهـــة الم

قـــدم خدمـــة داخل المملكـــة العربية الســـعودية أو خارجها، ويُمكن أن يكون مـــزود الخدمة وحدة من 
ُ
يكـــون إســـناد المهـــام لم

صدرة أو طرف 
ُ
صدرة )مكتب رئي�صي على سبيل المثال أو فرع خارجي )أو شركة تابعة لمجموعة الجهة الم

ُ
وحدات الجهة الم

ثالث مُســـتقل، مع الالتزام بتعليمات إســـناد مهام لطرف ثالث الصادرة عن البنك المركزي الســـعودي.

نازعات 
ُ
• تســـوية مُرضيـــة: يُقصـــد بهـــا "قـــرار صـــادر بشـــأن الخطـــأ أو النـــزاع يتلاءم مع الإجـــراءات والأطـــر الزمنية لتســـوية الم

وفقًـــا للتعليمـــات الصـــادرة عـــن البنـــك المركـــزي الســـعودي وعن شـــركات البطاقـــات الدولية أو مُشـــغلي أنظمـــة الدفع". 

• الاســـتخدام غيـــر المفـــوض: ويُقصـــد بـــه "اســـتخدام بطاقـــة ائتمـــان أو بطاقـــة حســـم شـــهري مـــن قبـــل شـــخص غيـــر حامل 

البطاقة، والذي لا يملك التفويض الفعلي، أو الضمني، أو الظاهر لهذا الاســـتخدام، ويشـــمل ذلك نســـخ بيانات البطاقة 

إلكترونيًـــا". 
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6-1-2 ضوابط إصدار بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري:

• المتطلبات العامة: تلتزم الجهة المصدرة لبطاقات الائتمان أو الحسم الشهري بمجموعة من المتطلبات العامة الآتية:

1. تحـــرر جميـــع اتفاقيـــات الائتمـــان، ونمـــاذج الطلبـــات، واتفاقيـــات الضمانـــات، وجـــداول الســـداد والوثائـــق الأخـــرى ذات 

الصلـــة باللغـــة العربيـــة، كمـــا ينبغـــي توفيـــر نســـخة باللغـــة الإنجليزيـــة مـــن تلـــك الوثائق لحامـــل البطاقـــة إذا طلبها.

ســـجل حقـــوق والتزامـــات حامـــل البطاقـــة المتعلقـــة بشـــروط وأحـــكام بطاقات الائتمان أو بطاقات الحســـم الشـــهري في 
ُ
2. ت

حـــددة من البنك المركزي الســـعودي. 
ُ
لبـــي مُتطلبـــات الإفصاح الم

ُ
"اتفاقيـــة حامـــل البطاقـــة" التـــي ينبغـــي أن ت

تفق عليها مع شـــركات الدفع الدولية 
ُ
صـــدرة للبطاقـــات الالتزام بالسياســـات والتعليمات الم

ُ
3. ينبغـــي علـــى كافـــة الجهـــات الم

وفقًـــا لضوابـــط إصدار وتشـــغيل البطاقـــات الصادرة عن البنك المركزي الســـعودي.

صدرة إصدار بطاقة ائتمان أو بطاقة حســـم شـــهري دون الحصول على نموذج طلب موقع من حامل 
ُ
4. لا يحق للجهة الم

البطاقة.

5. اتباع الجهة المصدرة لاستراتيجية فعالة لإدارة المخاطر تسمح بإجراءات تقييم لأهلية وملائمة حامل بطاقة الائتمان 

أو الحســـم الشـــهري والتأكد من مدى ملاءمتها له.

صـــدر بطاقـــة ائتمان أو حســـم شـــهري لأي شـــخص دون ســـن الثامنة عشـــر )حســـب التاريخ 
ُ
صـــدرة أن ت

ُ
6. لا يحـــق للجهـــة الم

الهجـــري(، إلا فـــي حـــال كـــون البطاقـــة إضافيـــة، ولا ينطبـــق هذا الشـــرط على الطلبة والطالبات الدارســـين فـــي الجامعات في 

حالـــة توافـــر الآتي:

- شخص شريك تنطبق عليه مُتطلبات إصدار البطاقة.

- دخل سنوي مُستقل يستطيع من خلاله الإيفاء بمتطلبات إصدار بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري.

• إجراءات إصدار البطاقات:

- ينبغي أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الدخل الســـنوي )الراتب(، في حال طلب إصدار بطاقة جديدة مبلغ )24,000( 

صدرة. 
ُ
صدرة، ومبلغ )30,000( ريال ســـعودي لغير عملاء الجهة الم

ُ
ريال ســـعودي لعملاء الجهة الم

صـــدرة للبطاقـــات مســـؤولية التأكـــد مـــن اســـتيفاء الجهـــات التـــي تقـــوم بطباعـــة البطاقـــات بالمعاييـــر 
ُ
- تتحمـــل الجهـــة الم

الصـــادرة عـــن البنـــك المركـــزي الســـعودي وشـــركات البطاقـــات الدوليـــة.

- في حالة رفض إصدار بطاقة ائتمان، أو بطاقة حســـم شـــهري جديدة، أو بطاقة بديلة، أو إضافية لمتقدم جديد، أو 

قة في غضون أســـبوع من 
ّ
بيّـــن أســـباب الرفض من خلال وســـيلة اتصال موث

ُ
ســـابق، فعلـــى جهـــة إصـــدار البطاقـــات أن ت

تاريـــخ اتخاذ قـــرار الرفض.

6-1-3 الحدود الائتمانية للبطاقات:

• عند تحديد الحد الائتماني الأولي للبطاقة، ينبغي على جهة الإصدار مراعاة الآتي:

- نتائج تحليل عبء الدين )وهو الفرق بين دخل حامل البطاقة ونفقاته(.

ستحقة.
ُ
نفذة، تواريخ سداد المبالغ الم

ُ
- معلومات سلوك الحساب، مثل مبلغ العمليات الم
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كما لا يحق للجهة المصدرة إصدار بطاقة، أو زيادة حد بطاقة الائتمان، أو بطاقة الحسم الشهري دون التحري عن سجلات 

صـــة، وكذلـــك فحـــص إجمالـــي الحـــدود الائتمانيـــة لحامـــل 
ّ
رخ

ُ
حامـــل البطاقـــة الائتمانيـــة لـــدى شـــركة المعلومـــات الائتمانيـــة الم

البطاقـــة للتأكـــد مـــن ملاءتـــه المالية وقدرته على الســـداد وســـلوكه الائتماني.

صدرة تنفيذ إجراءات ملائمة لإدارة المخاطر، مثل اســـتخدام نظام نقاط الائتمان وحالات التعثر عند 
ُ
• يتعين على الجهة الم

ناســـبة لحاملي 
ُ
عمليـــة الإصـــدار والتجديـــد لبطاقـــة الائتمـــان، أو بطاقـــة الحســـم الشـــهري وذلك لتحديـــد الحـــدود الائتمانية الم

البطاقات. 

 -)3( أقساط متتالية- مع قيام جهة الإصدار بإبلاغه بذلك مُسبقًا، 
ً

• إذا لم يسدد حامل البطاقة الحد الأدنى الشهري كاملا

فيحـــق لها اتخاذ الآتي:

- تجميد حساب البطاقة فورًا، ويعامل على أنه متعثر في السداد.

صدرة على حامل البطاقة خدمات استشارية ائتمانية مجانًا )التعامل مع الصعوبات المالية(.
ُ
- تعرض الجهة الم

- العمل على التوصل إلى تسوية قبل تطبيق الإجراءات القانونية ضد حامل البطاقة المتعثر في السداد.

صدرة بالتواصل مباشرة مع حامل البطاقة خلال هذه الفترة بشأن السداد، ويُمكن للجهة تكليف جهة 
ُ
- قيام الجهة الم

داخلية أو خارجية بشأن تحصيل المبلغ خلال شهر من انقضاء فترة الحد الأدنى للسداد ")3( أشهر".

ســـتحق على حامل بطاقة الائتمان إلى أقل من نســـبة )5%( من 
ُ
• لا يحق لجهة الإصدار تخفيض مبلغ الحد الأدنى الشـــهري الم

إجمالي المبلغ المســـتحق اعتبارًا من تاريخ صدور كشـــف الحســـاب الشهري.

صدرة إغلاق حســـاب بطاقة الائتمان وبطاقة الحســـم الشـــهري عند تلقي طلب من حامل البطاقة عبر 
ُ
• ينبغي على الجهة الم

صدرة إصدار خطاب إخلاء 
ُ
ســـتحق على البطاقة، وينبغي على الجهة الم

ُ
قة وذلك بعد ســـداد كامل المبلغ الم

ّ
وســـيلة اتصال موث

الطرف ومنحه لحامل البطاقة خلال موعد أقصاه شهر من تاريخ سداد كامل المبلغ المستحق والنهائي وتحديث سجل حامل 

البطاقة لدى شـــركة المعلومات الائتمانية خلال أســـبوع من تاريخ إغلاق حســـاب البطاقة.

6-1-4 الدعاية والإعلان عن البطاقات:

علن عن بطاقة ائتمان أو بطاقة حسم شهري اتباع الآتي:
ُ
صدرة التي ت

ُ
ينبغي على الجهة الم

تعلق بالائتمان بشكل واضح.
ُ
نتج ومُعدل النسبة السنوية الم

ُ
فصح عن اسم الم

ُ
• أن ت

فصح عن هوية الجهة المصدرة، وينبغي أن يتضمن -كحد أدنى- اسم المصدر وشعاره ومعلومات الاتصال به.
ُ
• أن ت

• ألا يتضمن الإعلان أي أتعاب أخرى مثل تكلفة الأجل. 

6-1-5 الإفصاح عن المعلومات:

أ- الإفصاح الأولي:

صدرة للبطاقة التي تعتزم الدخول مع حامل البطاقة في اتفاقية إصدار بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم 
ُ
يجب على الجهة الم

الشهري أن تزود حامل البطاقة خطيًا بمعلومات الإفصاح الأولية، وينبغي أن يكون الإفصاح في صورة واضحة، كما ينبغي 
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صـــدرة اســـتخدام أي صيغـــة يحددهـــا البنـــك المركـــزي الســـعودي مـــن وقت لآخر لهـــذا الغرض، إضافـــة إلى ذلك، 
ُ
علـــى الجهـــة الم

ينبغـــي تزويـــد حامل البطاقة بالإفصـــاح الأولي وفق إحدى الإجراءات الآتية:

صـــدرة بعـــد 
ُ
عتمـــدة لـــدى الجهـــة الم

ُ
• يُرســـل إلـــى حامـــل البطاقـــة فـــي نفـــس اليـــوم عـــن طريـــق أحـــد الوســـائل الإلكترونيـــة الم

الحصـــول علـــى موافقتـــه.

عتمد بعد الحصول على موافقته.
ُ
صدرة الم

ُ
• يُرسل إلى حامل البطاقة في نفس اليوم عن طريق فاكس الجهة الم

سجل ويُسلم خلال أسبوعين من تاريخ الإرسال.
ُ
• يُرسل إلى حامل البطاقة عن طريق البريد الم

• يُسلم بأي وسيلة أخرى معتمدة.

وينبغي أن يتضمن بيان الإفصاح الأولي، كحد أدنى المعلومات الآتية:

ا في وقت إعداد الإفصاح.
ً
1. حد الائتمان المبدئي، إذا كان معروف

2. معدل النسبة السنوية ومُعدل العمولة أو الربح السنوي.

3. طبيعة ومبالغ أي أتعاب متكررة غير مُتصلة بالعمولة.

ستحق خلال كل فترة دفع وطريقة تحديده.
ُ
4. الحد الأدنى للمبلغ الم

5. كل فترة يقدم عنها كشف حساب.

6. التاريخ الذي تتراكم فيه أو بعده العمولات أو الأرباح، والمعلومات المتعلقة بمهلة السماح السارية.

7. طبيعة كافة الرسوم والعمولات.

8. معلومـــات عـــن أي خدمـــة اختياريـــة متعلقـــة باتفاقية بطاقة الائتمان أو بطاقة الحســـم الشـــهري تمت الموافق عليها 

خطيًـــا، وأتعـــاب كل خدمـــة اختياريـــة، والأحـــوال التي يحق فيها لحامل البطاقـــة أن يُلغي الخدمة.

9. الطريقة التي يُحتسب فيها معدل التكلفة.

10. إذا كان علـــى حامـــل البطاقـــة بموجـــب اتفاقيـــة بطاقـــة الائتمان أو بطاقة الحســـم الشـــهري أن يســـدد المبلغ القائم 

بالكامل عند اســـتلام كشـــف الحســـاب، فإنه ينبغي إيضاح:

- مضمون ذلك الشرط.

- فترة السماح التي ينبغي على حامل البطاقة بنهايتها سداد المبلغ القائم.

- الرسوم الجزائية المحسوبة كأتعاب على أي رصيد قائم لم يتم دفعه عند استحقاقه.

11. معلومات عن كافة الرسوم التي ستُطبق بما في ذلك حالات التعثر التي سيتم رفعها إلى شركة المعلومات الائتمانية 

صة أو الجهات الرقابية الأخرى وفق تعليمات البنك المركزي السعودي.
ّ
رخ

ُ
الم

12. مثال توضيحي يصف نموذجًا لرســـوم تحويل عملة أجنبية إلى الريال الســـعودي، ويظهر فيها رســـم تحويل النقد 

صدرة بعملية تحويل النقد الأجنبي إلى الريال الســـعودي، وينبغي 
ُ
الأجنبـــي أو العمولـــة المســـتخدمة عنـــد قيـــام الجهة الم

أن تتضمن العمليات الحسابية عملية شراء نقد أجنبي واحدة، وعملية سلفة نقدية واحدة عبر جهاز صراف آلي، أو 

نقطـــة بيع طرفية خارج المملكة العربية الســـعودية.
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الإفصاحات العامة: ب- 

صـــدر بيانًـــا موجـــز بلغـــة واضحـــة مـــن صفحـــة واحـــدة مرفقًا مـــع البطاقة يحتـــوي على 
ُ
• ينبغـــي علـــى جهـــة إصـــدار البطاقـــة، أن ت

المعلومات الأساسية عن البطاقة عند إصدارها، بما في ذلك العمولات والرسوم والتكاليف المختلفة التي قد تكون مستحقة 

على بطاقة الائتمان أو بطاقة الحســـم الشـــهري. 

صدرة أن تقـــوم خطيًا وخلال فترة لا تقل 
ُ
• إذا تـــم تعديـــل اتفاقيـــة بطاقـــة الائتمـــان أو بطاقة الحســـم الشـــهري، فعلى الجهة الم

ا بالإفصاح لحامل البطاقة عن أي تغييرات في بنود الاتفاقية باســـتثناء 
ً
عـــن )30( يومًـــا تقويميًـــا قبـــل أن يُصبـــح التعديل نافذ

رتبطة بالآتي: 
ُ
التغييـــرات الم

- تمديد مهلة السماح.

- تخفيض في رسوم غير العمولة أو رسوم التخلف عن السداد.

- تغيير يتعلق بمعلومات حول أي خدمة اختيارية مرتبطة باتفاقية بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري.

رســـل لحامـــل البطاقـــة كشـــف الحســـاب الشـــهري بالبريـــد أو بأي وســـيلة مراســـلات مضمونة 
ُ
صـــدرة أن ت

ُ
• ينبغـــي علـــى الجهـــة الم

صدرة عدم إرســـال كشـــوف حســـاب ورقية إذا وافق حامل 
ُ
قبل )3( أســـابيع على الأقل من تاريخ الاســـتحقاق، ويحق للجهة الم

البطاقـــة علـــى اســـتلامها إلكترونيـــة، ولا يحـــق للجهـــة المصدرة فرض رســـوم إضافية في حال عدم اســـتيفاء هذا الشـــرط.

صـــدرة تضميـــن بيانـــات تحذيرية في جميـــع الاتفاقيات والشـــروط والأحكام، ونمـــاذج الطلب والإعلانات 
ُ
• ينبغـــي علـــى الجهـــة الم

ترتبـــة على حامل البطاقة فـــي حال الآتي:
ُ
بالخـــط الأحمـــر توضـــح النتائـــج الم

- عدم الوفاء بشروط بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري على النحو المتفق عليه في الاتفاقية.

ل شهر. 
ُ
ستحق ك

ُ
- سداد المبلغ الأدنى الم

كشوف الحسابات المنتظمة: ج- 

صدرة للبطاقة إرسال كشف حساب شهري )باللغة العربية أو الإنجليزية بناءً على طلب حامل البطاقة( 
ُ
ينبغي على الجهة الم

يحتـــوي البيانات الآتية على الأقل:

1. تفاصيل الحد الائتماني )حد الائتمان المعتمد، والأرصدة المتوفرة والقائمة(.

2. الرصيد السابق )رصيد الحساب القائم في بداية دورة كشف الحساب(.

3. مُشـــتريات أو ســـحوبات نقديـــة )تحديـــد نـــوع العمليـــة وبيانـــات التاجـــر بمـــا فـــي ذلك تاريـــخ العمليـــة ومبلغ العمليـــة بالريال 

الســـعودي أو بمـــا يعـــادل الريـــال الســـعودي إذا كانـــت العمليـــة بعملـــة أجنبيـــة(.

4. تفاصيل العمولة أو الربح المقيد على الحساب، وتواريخ إضافة تلك المبالغ على الحساب، بما في ذلك عمولات "الميزات 

الاختيارية" التي طلبها حامل البطاقة.

5. المبلغ الذي ينبغي أن يدفعه حامل البطاقة، في تاريخ استحقاق محدد أو قبله.

شتريات، والسلف الائتمانية، ورسوم العمولة، وإجمالي مبلغ الرسوم.
ُ
6. مجموع المدفوعات، ومجموع الم

7. مدفوعـــات ومبالـــغ معـــادة )أي مدفوعـــات تم اســـتيفاؤها أو مبالغ دائنة مقيدة للحســـاب خلال دورة كشـــف الحســـاب، 

بمـــا فـــي ذلـــك مقدار وتاريخ المبلـــغ المدفوع أو المعاد(.
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8. مُعـــدلات عمولـــة أو ربـــح دوريـــة )إذا تغيـــر معـــدل العمولـــة خـــلال دورة كشـــف الحســـاب، ينبغـــي الإفصاح عـــن كل معدل 

دوري يســـتخدم لحســـاب رســـوم العمولـــة وقيمـــة الأرصـــدة التي ســـتطبق عليها(.

9. الرصيـــد الـــذي يُحســـب عليـــه أي رســـوم او أربـــاح مُطبقـــة )مبلـــغ الرصيـــد الـــذي طبق عليـــه مُعدل عمولـــة دوري، وينبغي 

الإفصـــاح عـــن الطريقـــة التي حُدد بهـــا الرصيد(.

10. تاريخ إغلاق دورة كشف الحساب )تاريخ إغلاق دورة كشف الحساب الذي يصبح فيه الرصيد مستحقًا وقائمًا(.

11. تاريـــخ اســـتحقاق الدفـــع )التاريـــخ الـــذي ينبغـــي أن يدفـــع فيـــه الرصيـــد القائـــم الجديـــد لبطاقـــات الائتمـــان، أو بطاقات 

، أو جزئيًـــا، وذلـــك لتجنـــب رســـوم عمولـــة أو ربـــح وأي رســـوم جزائية(.
ً

الحســـم الشـــهري كامـــلا

12. عنوان للإشعار بأخطاء كشف الحساب )العنوان، أو رقم الهاتف الذي يُستخدم للإشعار بأخطاء كشف الحساب، 

أو أي استعلامات أخرى يُمكن أن تكون لدى حامل البطاقة حول كشف الحساب(.

سجلة في كشف الحساب والتي بعدها يكون 
ُ
13. الفترة الزمنية المسموحة لحامل البطاقة ليتحقق من دقة العمليات الم

كشف الحساب مُلزمًا، وينبغي ألا تقل هذه الفترة عن )30( يومًا تقويميًا اعتبارًا من تاريخ إرسال كشف الحساب.

الإفصاح عن الأتعاب والعمولات والرسوم: د- 

نفذة بعملات أجنبية في كشـــف الحســـاب الشـــهري للبطاقة، بما في ذلك ســـعر الصرف 
ُ
• ينبغي إيضاح تفاصيل العمليات الم

ســـتخدم، والعمـــولات، والرســـوم المفروضـــة، وذلـــك بالطريقة التي يحددها البنك المركزي الســـعودي.
ُ
الم

صـــدرة تأجيـــل ســـداد، أو تخطـــي دفعـــة مُســـتحقة لبطاقـــة ائتمـــان، أو بطاقـــة حســـم شـــهري بموجـــب 
ُ
• إذا عرضـــت الجهـــة الم

صـــدرة الإفصـــاح بشـــكل واضح عمّـــا إذا كانـــت العمولة 
ُ
اتفاقيـــة بطاقـــة الائتمـــان، أو بطاقـــة الحســـم الشـــهري، فعلـــى الجهـــة الم

.
ً

ســـوف تســـتمر بالتراكـــم خـــلال أي فتـــرة يشـــملها العـــرض إن كان مقبـــولا

صـــدرة للبطاقـــة إشـــعار حاملـــي البطاقـــات فـــورًا بـــأي تعديـــلات أو تغييـــرات متوقعـــة في اتفاقيـــة بطاقات 
ُ
• يتعيـــن علـــى الجهـــة الم

الائتمـــان أو بطاقـــات الحســـم الشـــهري، مُقدمًـــا قبـــل )30( يومًـــا علـــى الأقـــل مـــن التغيير.

6-1-6 حقوق والتزامات حامل البطاقة:

• يحـــق لحامـــل البطاقـــة إنهـــاء اتفاقية بطاقة الائتمان، أو بطاقة الحســـم الشـــهري إذا لم يوافـــق على التعديلات أو التغييرات، 

صدرة برغبته في إنهاء الاتفاقية خلال )14( يومًا من اســـتلامه لإشـــعار التغيير بواســـطة وســـيلة اتصال 
ُ
وذلك بإخطار الجهة الم

قة مع مراعاة تســـوية جميع الأرصدة القائمة في حســـاب البطاقة.
ّ
موث

حدثـــة، وبيانـــات عنوانـــه، وســـرعة إشـــعار الجهـــة 
ُ
صـــدرة للبطاقـــة بمعلوماتـــه الم

ُ
• ينبغـــي علـــى حامـــل البطاقـــة تزويـــد الجهـــة الم

قـــة بـــأي تغييـــر فـــي تفاصيـــل معلومـــات الاتصـــال بـــه.
ّ
صـــدرة عـــن طريـــق وســـيلة اتصـــال موث

ُ
الم

صدرة أن تســـمح لحامل البطاقة بالســـحب النقدي باســـتخدام بطاقات الائتمان أو بطاقة الحســـم الشـــهري 
ُ
• يحق للجهة الم

بحـــد أق�صـــى نســـبته )30%( مـــن حـــد البطاقـــة الائتمانـــي، مع مراعـــاة الحد الأق�صى للســـحب اليومي عن طريـــق أجهزة الصرف 

الآلـــي حســـب أنظمة المـــكان الموجود فيه جهاز الصرف المســـتخدم.
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• ويحق لحامل البطاقة إلغاء اتفاقية بطاقة الائتمان وبطاقة الحســـم الشـــهري خلال )10( أيام من اســـتلام بطاقة الائتمان 

أو الحســـم الشـــهري، ولا يحق للجهة مُصدرة البطاقة مُطالبته بأي رســـم خلال هذه الفترة ما لم يقوم بتنشـــيط البطاقة.

صدرة إرسال رسائل إلكترونية قصيرة لحامل البطاقة في الحالات الآتية:
ُ
• ينبغي على الجهة الم

- عنـــد إجـــراء عمليـــات مدينـــة بحيث يتم إيضاح اســـم التاجر، تاريخ ومبلغ عملية الخصـــم، الرصيد المتوفر بالبطاقة بعد 

تســـجيل عملية الخصم. 

- عند إجراء عمليات دائنة على حســـاب البطاقة، بحيث يتم إيضاح اســـم المودع، تاريخ ومبلغ العملية الدائنة، الرصيد 

المتوفر بالبطاقة بعد إضافة المبلغ المودع في حســـاب البطاقة.

- رفع الحجز عن مبالغ العمليات الموافق عليها مُسبقًا. 

صدرة للبطاقات زيادة تكلفة الأجل على الرصيد القائم بسبب التأخر في السداد أو التعثر.
ُ
• لا يحق للجهات الم

ستحق.
ُ
• ينبغي ألا تتجاوز رسوم السداد المتأخر مئة ريال سعودي، على ألا تتجاوز الرسوم المبلغ القائم الم

ستحقة عليه، ومطالبته بالسداد خلال )90( 
ُ
صدرة للبطاقة إشعار حامل البطاقة بمبالغ العمليات الم

ُ
• ينبغي على الجهة الم

يومًا من تاريخ تنفيذ العملية كحد أق�صى، ولا يحق لها الخصم من حساب حامل البطاقة بعد هذه الفترة إلا بعد الحصول 

سبقة والموثقّة.
ُ
على موافقة حامل البطاقة الم

ســـتحقة علـــى بطاقـــات الائتمـــان، أو بطاقـــة الحســـم الشـــهري ينبغـــي أن يكـــون في التاريخ نفســـه من كل 
ُ
• تاريـــخ ســـداد المبالـــغ الم

شـــهر، وينبغـــي مُعاملـــة المبالـــغ المدفوعـــة حتـــى منتصـــف الليـــل مـــن تاريـــخ الاســـتحقاق علـــى أنهـــا ســـددت دون تأخيـــر، ولا يحـــق 

صـــدرة للبطاقـــات فـــرض رســـوم ســـداد متأخـــر إلا بعـــد منـــح حامل البطاقـــة فترة ســـماح مُدتها )21( يومًـــا على الأقل 
ُ
للجهـــات الم

ســـتحقة.
ُ
لســـداد المبالـــغ الم

• ينبغي ألا تتجاوز رسوم السحب النقدي لبطاقات الائتمان:

- )75( ريال سعودي، لكل عملية سحب نقدي بمبلغ )5,000( ريال سعودي وأقل.

- )3%( من مبلغ العملية لكل عملية تتجاوز )5,000( ريال سعودي، وبحد أق�صى )300( ريال سعودي. 

صـــدرة للبطاقـــات احتســـاب رســـوم علـــى عمليـــات التحويـــل بيـــن حســـاب حامـــل البطاقة الجاري وحســـاب 
ُ
• لا يحـــق للجهـــات الم

بطاقـــة الائتمـــان أو بطاقـــة الحســـم الشـــهري في نفـــس البنك.

• ينبغـــي علـــى جهـــة إصـــدار البطاقـــة إشـــعار حامـــل البطاقـــة عـــن نقـــاط المكافـــآت قبـــل شـــهر مـــن نهايـــة تاريـــخ صلاحيتهـــا، وإعـــادة 

قة.
ّ
إشعاره مرة أخرى قبل أسبوع من نهاية هذا التاريخ، وذلك عن طريق إرسال رسائل قصيرة باستخدام وسائل اتصال موث

6-1-7 تسوية المنازعات المتعلقة بالبطاقات:

صدرة للبطاقات سياســـة شـــاملة لتســـوية المنازعات )سياســـة وإجراءات معالجة الشـــكاوى(، 
ُ
ينبغي أن يكون لدى الجهات الم

ومـــن أهـــم قواعد تســـوية المنازعات ما يلي:

رسل بالبريد أو بوسيلة إلكترونية إفادة حامل البطاقة خلال )30( يومًا تقويميًا 
ُ
صدرة للبطاقة أن ت

ُ
• ينبغي على الجهة الم

من تلقي إشعار خطأ، أو نزاع كشف الحساب، وأن يتم إحاطة حامل البطاقة بالفترة الزمنية المتوقعة لتسوية الخطأ.

صدرة لبطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري إجراء التحقيق المطلوب بما يتما�صى مع إجراءات 
ُ
• ينبغي على الجهة الم
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تسوية النزاع، وذلك خلال دورتين كاملتين لكشف الحساب، وبما لا يتجاوز فترة )90( يومًا من تاريخ استلام الاعتراض، 

صدرة تمديد فترة تسوية النزاع إلى )180( يومًا من تاريخ استلام الاعتراض.
ُ
وفي بعض الحالات الاستثنائية يحق للجهة الم

• إذا لـــم تتـــم تســـوية "خطـــأ، أو نـــزاع كشـــف الحســـاب" بشـــكل مرضٍ، لن يكون حامـــل البطاقة مُلزمًا بدفـــع جزء من المبلغ 

عتـــرض عليهـــا، ويشـــمل ذلـــك العمولـــة أو أي رســـوم أخـــرى، ولا يحـــق للجهـــة 
ُ
المطلـــوب الـــذي يعتقـــد بأنـــه يتعلـــق بالعمليـــة الم

عتـــرض عليها. 
ُ
صـــدرة تحصيـــل أي مبلـــغ، أو عمولـــة، أو رســـوم أخـــرى تتعلـــق بذلـــك حتـــى تتـــم تســـوية العملية الم

ُ
الم

صـــدرة 
ُ
صـــدرة أن خطـــأ كشـــف الحســـاب حصـــل كمـــا أفـــاد حامـــل البطاقـــة، فينبغـــي علـــى الجهـــة الم

ُ
• إذا حـــددت الجهـــة الم

تصحيـــح الخطـــأ، أو النـــزاع، وإعـــادة أي مبلـــغ مُعترض عليه، وأي رســـوم أخرى إلى حســـاب حامل البطاقة، وإرســـال إشـــعار 

قة. 
ّ
بالتصحيـــح لحامـــل البطاقـــة عـــن طريق وســـيلة اتصـــال موث

ر:
ّ
صغ

ُ
6-2 قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي الم

الهدف التعليمي

ر
ّ
صغ

ُ
2- معرفة قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي الم

ر:
ّ
صغ

ُ
6-2-1 مفهوم التمويل الاستهلاكي الم

ر الصادرة عن البنك المركزي السعودي بتاريخ )1441/03ه(، يُقصد 
ّ
صغ

ُ
وفقًا لقواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي الم

ر 
ّ
صغ

ُ
ـــر أنـــه "منـــح الائتمـــان لغـــرض الاســـتهلاك"، حيـــث يحظر علـــى شـــركات التمويل الاســـتهلاكي الم

ّ
صغ

ُ
بالتمويـــل الاســـتهلاكي الم

ر وتكون ممارســـتها وفقًا للضوابط الآتية:
ّ
صغ

ُ
ممارســـة نشـــاط آخر خلاف نشـــاط التمويل الاســـتهلاكي الم

• أن يكون الغرض من التمويل شراء سلع وخدمات بغرض الاستهلاك، ويشمل ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- شراء 

أثاث، شـــراء ســـلع استهلاكية، أو أغراض منزلية، أو تمويل تعليم ونحوها. 

• أن يكون الغرض من التمويل غير مرتبط بأعمال المستفيد التجارية أو المهنية.

ر تمويل شراء المركبات.
ّ
صغ

ُ
• يُستثنى من نشاط التمويل الاستهلاكي الم

ر القيام بأي من الآتي:
ّ
صغ

ُ
ويحظر على شركة التمويل الاستهلاكي الم

• منح تمويل لمستفيد أجنبي غير مقيم بالمملكة العربية السعودية. 

• منح تمويل بعملة غير الريال السعودي. 

أ- أحكام الترخيص:

ـــر، أو مـــن يمثلهـــم، طلـــب الترخيـــص إلى البنـــك المركزي 
ّ
صغ

ُ
• يقـــدم المؤسســـون، أو المســـاهمون لشـــركة التمويـــل الاســـتهلاكي الم

الســـعودي مُرفقًـــا بـــه الآتي:

1. نموذج طلب الترخيص المقرر من البنك المركزي السعودي بعد إكماله.
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ر ونظامها الأسا�صي.
ّ
صغ

ُ
2. مشروع عقد تأسيس شركة التمويل الاستهلاكي الم

ـــر متضمنًـــا الإدارات والوظائـــف اللازمـــة جميعهـــا والمهـــام 
ّ
صغ

ُ
3. وصـــف الهيـــكل التنظيمـــي لشـــركة التمويـــل الاســـتهلاكي الم

الرئيســـية لـــكل منها.

4. نموذج الملاءمة الخاص بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين موقعًا من كل عضو مؤسس أو مساهم.

5. نموذج الملاءمة الخاص بأعضاء مجلس الإدارة موقعًا من كل مرشح لعضوية مجلس الإدارة.  

6. ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال، صادرًا لصالح البنك المركزي السعودي من أحد البنوك 

، ويُفرج عن هذا الضمان بناءً على طلب المؤسسين في الحالات الآتية: 
ً

المحلية، ويجدد تلقائيًا حتى سداد رأس المال كاملا

- دفع رأس المال نقدًا. 

- سحب طلب الترخيص.

- رفض طلب الترخيص.

7. أي وثائق أو معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي السعودي. 

ر 
ّ
صغ

ُ
•  ويجب أن يستوفي طلب الترخيص جميع المتطلبات المقررة، وعلى الأعضاء المؤسسين لشركة التمويل الاستهلاكي الم

تزويد البنك المركزي السعودي بأي معلومات، أو وثائق إضافية يطلبها خلال )15( يوم عمل من تاريخ طلبها، وفي حالة عدم 

الالتزام بهذه المدة، فيجوز للبنك المركزي السعودي رفض طلب الترخيص، ويبلغ البنك المركزي السعودي طالب الترخيص 

سبّب خلال )60( يوم عمل من تاريخ إشعار البنك المركزي السعودي لطالب الترخيص 
ُ
كتابيًا بالموافقة الأولية، أو الرفض الم

باكتمال طلبه، ولا تعد موافقة البنك المركزي السعودي الأولية منحًا للترخيص، أو سماحًا بممارسة النشاط، ويُصدر البنك 

المركزي الســـعودي قرارًا بمنح الترخيص للشـــركة بعد قيام الأعضاء المؤسســـين باســـتكمال تأســـيس الشـــركة خلال )6( أشهر 

من تاريخ الموافقة الأولية وتزويد البنك المركزي السعودي بنسخة من السجل التجاري للشركة ونظامها الأسا�صي. 

ـــر عشـــرين مليـــون ريـــال ســـعودي، ويحـــق للبنـــك 
ّ
صغ

ُ
• يكـــون الحـــد الأدنـــى لـــرأس المـــال المدفـــوع لشـــركة التمويـــل الاســـتهلاكي الم

المركـــزي الســـعودي رفـــع الحـــد الأدنـــى لـــرأس المـــال أو تخفيضـــه وفقًـــا لأوضـــاع الســـوق، أو إذا رأى أن نمـــوذج العمـــل المقترح من 

 عنـــد تأســـيس 
ً

ـــر أو النطـــاق الجغرافـــي لهـــا يســـتدعي ذلـــك، ويجـــب أن يدفـــع رأس المـــال كامـــلا
ّ
صغ

ُ
شـــركة التمويـــل الاســـتهلاكي الم

الشـــركة.

• يحق للبنك المركزي الســـعودي اســـتيفاء مبلغ عشـــرين ألف ريال ســـعودي لقاء إصدار الترخيص بممارســـة نشـــاط التمويل 

ـــر أو تعديلـــه أو تجديده.
ّ
صغ

ُ
الاســـتهلاكي الم

• تكـــون مـــدة الترخيـــص )5( ســـنوات، ويحـــق للبنـــك المركـــزي الســـعودي تجديـــده بنـــاءً علـــى طلـــب شـــركة التمويـــل الاســـتهلاكي 

قدّم الشركة طلب التجديد إلى البنك المركزي السعودي قبل )6( أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص 
ُ
ر، وت

ّ
صغ

ُ
الم

وفـــق النمـــوذج الـــذي يقـــرره البنك المركزي الســـعودي.

ـــر، مـــع مراعـــاة حقـــوق 
ّ
صغ

ُ
• يحـــق للبنـــك المركـــزي الســـعودي إلغـــاء الترخيـــص بنـــاءً علـــى طلـــب شـــركة التمويـــل الاســـتهلاكي الم

الدائنيـــن والمســـتفيدين وســـلامة النظـــام المالـــي، ويحـــق للبنـــك المركـــزي الســـعودي إلغـــاء الترخيـــص إذا ثبـــت أن شـــركة التمويل 

ـــر زودت البنـــك المركـــزي الســـعودي بمعلومـــات زائفـــة، أو أغفلـــت الإفصاح عن معلومـــات جوهرية كان عليها 
ّ
صغ

ُ
الاســـتهلاكي الم
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الإفصـــاح عنهـــا لأغـــراض الترخيـــص. 

أحكام ممارسة النشاط: ب- 

ـــر وضـــع سياســـات تمويـــل مكتوبـــة، تتضمـــن قواعـــد منـــح التمويـــل وإجراءاتـــه، وعلـــى 
ّ
صغ

ُ
• علـــى شـــركة التمويـــل الاســـتهلاكي الم

مجلـــس إدارة الشـــركة إقـــرار سياســـات التمويـــل وأي تعديـــلات تطـــرأ عليهـــا، وتزويـــد البنـــك المركـــزي الســـعودي بنســـخة منهـــا. 

ر فحص السجل الائتماني للمستفيد -بعد موافقته- وذلك للتحقق من ملاءته المالية 
ّ
صغ

ُ
• على شركة التمويل الاستهلاكي الم

وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل، وعلى الشركة تسجيل المعلومات الائتمانية للمستفيد 

ص لها بجمع المعلومات الائتمانية، وتحديث تلك المعلومات طوال مدة 
ّ
رخ

ُ
-بعد موافقته- لدى شركة أو أكثر من الشركات الم

التعامل مع المستفيد.

ر إتباع أســـلوب علمي، ومعايير وإجراءات واضحة وشـــفافة ومكتوبة، لتقييم الجدارة 
ّ
صغ

ُ
• على شـــركة التمويل الاســـتهلاكي الم

الائتمانيـــة لطالـــب التمويـــل وقدرتـــه على الســـداد، وعلى مجلس إدارة الشـــركة اعتمـــاد هذه المعايير والإجـــراءات ومراجعتها كل 

)3( ســـنوات -علـــى الأقـــل- وتحديثها عند الحاجة.

ـــر خمســـين ألـــف ريـــال 
ّ
صغ

ُ
• يجـــب ألا يتجـــاوز مجمـــوع مبالـــغ التمويـــل الممنوحـــة للمســـتفيد مـــن شـــركة التمويـــل الاســـتهلاكي الم

ســـعودي، ويحـــق للبنـــك المركـــزي الســـعودي تعديـــل ذلـــك المبلـــغ وفقًـــا لأوضـــاع الســـوق، أو للنطـــاق الجغرافـــي لشـــركة التمويـــل 

ـــر تقديـــم تمويل بـــدون ضمان وفقًا لسياســـة وإجـــراءات إدارة 
ّ
صغ

ُ
ـــر، ويجـــوز لشـــركة التمويـــل الاســـتهلاكي الم

ّ
صغ

ُ
الاســـتهلاكي الم

المخاطـــر التـــي يعتمدهـــا مجلـــس إدارتها.

ر وضع مخصصات للخسائر والمخاطر المحتملة، وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية، 
ّ
صغ

ُ
• يجب على شركة التمويل الاستهلاكي الم

ـــر بوضـــع مخصـــص إضافـــي أو أكثـــر، وذلـــك لمقابلـــة 
ّ
صغ

ُ
ويحـــق للبنـــك المركـــزي الســـعودي إلـــزام شـــركة التمويـــل الاســـتهلاكي الم

الخســـائر والمخاطـــر المحتملة.

ر:
ّ
صغ

ُ
6-2-2 قواعد التنظيم وإدارة المخاطر في شركات التمويل الاستهلاكي الم

الهدف التعليمي

ـــر، وكيفيـــة إدارة المخاطر التي 
ّ
صغ

ُ
3- التعـــرّف علـــى التنظيـــم الداخلـــي لشـــركات التمويـــل الاســـتهلاكي الم

تواجههـــا

التنظيم الداخلي:  .1

ـــر وضـــع سياســـات تنظيميـــة مناســـبة مكتوبـــة، تتضمـــن أدلـــة وإجـــراءات ســـير العمل، 
ّ
صغ

ُ
• علـــى شـــركة التمويـــل الاســـتهلاكي الم

وتحديثهـــا بصفـــة دوريـــة، وتبليغهـــا للموظفيـــن المعنييـــن بالطريقـــة المناســـبة وفـــي وقـــت يُمكنهـــم من الالتـــزام بها.

ـــر المـــوارد البشـــرية الكافيـــة والمؤهلة من ناحيـــة المعرفة والخبـــرة لتلبية 
ّ
صغ

ُ
• يجـــب أن تتوافـــر فـــي شـــركة التمويـــل الاســـتهلاكي الم
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احتياجـــات التشـــغيل ونشـــاطات العمـــل وحالـــة المخاطـــر، ولـــذا يلزم مراعـــاة تطبيق القواعـــد الآتية:

ر لأنشطتها، وذلك على 
ّ
صغ

ُ
- يجب ألا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن )50%( عند بدء شركة التمويل الاستهلاكي الم

مستوى الإدارات والمستويات الإدارية.

- يجـــب زيـــادة توطيـــن المـــوارد البشـــرية ســـنويًا بنســـبة )5%( -علـــى الأقـــل- إلى حيـــن بلوغ نســـبة )75%(، ويحق للبنـــك المركزي 

الســـعودي وضـــع حـــد أدنـــى للزيادة الســـنوية فـــي نســـبة التوطين اللازمـــة بعد ذلك.

ـــر علـــى الوظائـــف التي تتطلب خبـــرات غيـــر متوافرة في 
ّ
صغ

ُ
- يقتصـــر تعييـــن غيـــر الســـعودي فـــي شـــركة التمويـــل الاســـتهلاكي الم

ســـوق العمـــل الســـعودي، وفـــي جميـــع الأحـــوال يجـــب علـــى الشـــركة الحصـــول علـــى خطـــاب مـــن البنـــك المركـــزي الســـعودي 

يتضمـــن عـــدم ممانعتـــه قبـــل تعييـــن أي موظف غير ســـعودي فـــي الإدارات الرقابية وذلك بعد تقديمها مـــا يثبت عدم توافر 

ســـعوديين مؤهليـــن لشـــغل الوظيفـــة.

إدارة المخاطر:  .2

ر القيام بالآتي:
ّ
صغ

ُ
• على شركة التمويل الاستهلاكي الم

- وضع استراتيجية عمل واضحة، ومكتوبة، وسياسة مكتوبة لإدارة المخاطر، ويقرهما مجلس الإدارة ويحدثهما سنويًا.

- وضع الإجراءات المناسبة للتعرف على المخاطر، وتقييمها، وإدارتها، ومراقبتها، وإعداد التقارير في شأنها.

ر تقريرًا نصف سنوي عن المخاطر لمناقشته من قبل مجلس الإدارة بناءً على مراجعة 
ّ
صغ

ُ
عِد شركة التمويل الاستهلاكي الم

ُ
• ت

الإدارة العليا، وتزويد البنك المركزي السعودي بنسخة منه، ويجب أن يتضمن هذا التقرير كحد أدنى الآتي:

- مراجعـــة شـــاملة لتطـــور المخاطـــر وأداء المراكـــز الماليـــة المعرضـــة لمخاطر تتعلق بأســـعار الســـوق، وكذلك الأوضـــاع التي يتم 

فيهـــا تجاوز الحدود المســـموحة.

- التغيرات التي تطرأ على الافتراضات والعوامل التي وضعت على أساسها إجراءات تقييم المخاطر.

- أداء محفظة التمويل حسب النشاط ونوع الخطر وحجمه ونوع الضمان.

- مدى الحدود الممنوحة، وخطوط الائتمان الخارجية، والتمويلات المتعثرة، والتعليق عليها.

ـــر الحـــدود المســـموح بهـــا مـــع بيـــان الأســـباب وحجم 
ّ
صغ

ُ
- تحليـــل الأوضـــاع التـــي تجـــاوزت فيهـــا شـــركة التمويـــل الاســـتهلاكي الم

وتطـــور الأعمـــال الجديـــدة ومخصصـــات المخاطـــر فـــي الشـــركة.

ر أو سياساتها.
ّ
صغ

ُ
- أي قرارات تمويل رئيسة لا تتفق مع استراتيجيات شركة التمويل الاستهلاكي الم

التقارير:  .3

ر فيما يتعلق بالتقارير القيام بالآتي:
ّ
صغ

ُ
يجب على شركة التمويل الاستهلاكي الم

•  تزويـــد البنـــك المركـــزي الســـعودي بالتقريـــر النصـــف ســـنوي عـــن المخاطـــر المشـــار إليه في المـــادة )السادســـة والثلاثون( من 

ر بعد مناقشـــته من لجنة إدارة المخاطر والائتمان -إن وجدت- ومجلس 
ّ
صغ

ُ
قواعد تنظيم شـــركات التمويل الاســـتهلاكي الم

الإدارة واعتماده متضمنًا القرارات المتخذة في شأنه خلال )30( يوم عمل من نهاية كل من شهري يونيو وديسمبر من كل 

عـــام ميلادي. 
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•  اســـتكمال كافـــة البيانـــات المطلوبـــة فـــي نمـــاذج البيانات الاحترازية الســـنوية والربع ســـنوية الاحترازية المشـــار إليها في المادة 

)الرابعة عشر(من قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي وفقًا للنماذج المعتمدة، والتحقق من صحة كافة البيانات 

وتزويـــد البنـــك المركـــزي الســـعودي بهـــا خـــلال )25( يـــوم عمـــل من نهاية كل من شـــهر مارس ويونيو وســـبتمبر وديســـمبر وذلك 

لنمـــاذج البيانـــات الاحترازيـــة الربـــع ســـنوية، وخـــلال )60( يـــوم عمـــل مـــن نهايـــة الســـنة الميلاديـــة وذلـــك لنمـــاذج البيانـــات 

الاحترازيـــة الســـنوية. 

•  نشـــر التقارير والقوائم المالية الربع ســـنوية والقوائم المالية الســـنوية المدققة المشـــار إليها في المادة )الخامســـة عشرة( من 

قواعـــد تنظيـــم شـــركات التمويـــل الاســـتهلاكي المصغـــر على موقع الشـــركة الإلكتروني خـــلال )10( أيام عمل مـــن تاريخ انتهاء 

المهلـــة المقررة للتســـليم متضمنة الآتي:

-  قائمة المركز المالي.

-  قائمة الدخل.

-  قائمة التدفقات النقدية.

- تقرير مجلس الإدارة.

ر:
ّ
صغ

ُ
6-2-3 قواعد الإشراف على شركات التمويل الاستهلاكي الم

الهدف التعليمي

ر 
ّ
صغ

ُ
4- بيان كيفية قيام البنك المركزي السعودي بالإشراف على شركات التمويل الاستهلاكي الم

ـــر عـــن ضعـــف رأس المـــال والاحتياطيـــات 
ّ
صغ

ُ
• لا يجـــوز أن يزيـــد مجمـــوع التمويـــل الـــذي تقدمـــه شـــركة التمويـــل الاســـتهلاكي الم

للشـــركة، إلا بعـــد الحصـــول علـــى خطـــاب مـــن البنـــك المركـــزي الســـعودي يتضمـــن عـــدم ممانعته لذلـــك، ويحق للبنـــك المركزي 

الســـعودي زيـــادة الحـــد الأعلـــى لمجمـــوع التمويـــل الـــذي يجـــوز للشـــركة تقديمـــه إلـــى الحد الـــذي يراه مناســـبًا. 

ـــر الحصـــول علـــى خطاب من البنـــك المركزي الســـعودي يتضمن عـــدم ممانعته 
ّ
صغ

ُ
• يجـــب علـــى شـــركة التمويـــل الاســـتهلاكي الم

قبل إقرار أي توزيع للأرباح، على ألا يؤدي التوزيع إلى انخفاض مستوى كفاية رأس المال والسيولة وفقًا للقواعد والمتطلبات 

والمعاييـــر التي يقررها البنك المركزي الســـعودي.

ر الحصول على تسهيلات غير مصرفية، أو أن تستحوذ على أصول خلاف اللازمة 
ّ
صغ

ُ
• لا يجوز لشركة التمويل الاستهلاكي الم

لإدارة أعمالها، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي السعودي يتضمن عدم ممانعته لذلك. 

ـــر، وأعضاء مجلـــس إدارتها، وموظفيهـــا، تقديم جميع المعلومات، والمســـتندات 
ّ
صغ

ُ
• يجـــب علـــى شـــركة التمويـــل الاســـتهلاكي الم

الخاصة بالشـــركة، وأنشـــطتها، ومســـاهميها، وموظفيها، للبنك المركزي الســـعودي فور طلبها، ويحق للبنك المركزي الســـعودي 

فحـــص ســـجلات الشـــركة، وحســـاباتها، بواســـطة موظفيـــه، أو بواســـطة مراجعيـــن يُعيّنهـــم البنـــك المركـــزي الســـعودي، علـــى أن 

يكـــون الفحـــص في مقر الشـــركة. 
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ر تزويد البنك المركزي السعودي بالبيانات الاحترازية في الأوقات المحددة، وفقًا 
ّ
صغ

ُ
• يجب على شركة التمويل الاستهلاكي الم

للقواعد الآتية:

- التـــزام الشـــركة بتزويـــد البنـــك المركـــزي الســـعودي بقوائمهـــا الماليـــة الســـنوية المدققـــة وتقريـــر مراجـــع الحســـابات وتقريـــر 

مجلـــس إدارتهـــا خـــلال )45( يـــوم عمـــل مـــن نهايـــة الســـنة الميلاديـــة.

- التـــزام الشـــركة بتزويـــد البنـــك المركـــزي بقوائمهـــا الماليـــة ربع الســـنوية وتقرير مراجع الحســـابات خـــلال )20( يوم عمل من 

نهايـــة كل ربـــع من كل عـــام ميلادي.

ـــر إبـــلاغ البنـــك المركـــزي فـــورًا بـــأي خســـائر تزيـــد علـــى )15%( مـــن رأس مالهـــا 
ّ
صغ

ُ
- يجـــب علـــى شـــركة التمويـــل الاســـتهلاكي الم

المدفـــوع.

ـــر اتبـــاع معاييـــر المحاســـبة الدوليـــة فـــي إعـــداد حســـاباتها وقوائمهـــا الماليـــة، وعلى 
ّ
صغ

ُ
• يجـــب علـــى شـــركة التمويـــل الاســـتهلاكي الم

الشـــركة وضـــع مخصصـــات للخســـائر والمخاطـــر المحتملـــة، وفقًـــا لمعاييـــر المحاســـبة الدوليـــة.  

ر قبل تعيين مراقب حسابات خارجي؛ الحصول على خطاب من البنك المركزي 
ّ
صغ

ُ
• يجب على شركة التمويل الاستهلاكي الم

ـــر بتغيير مراقب 
ّ
صغ

ُ
الســـعودي يتضمـــن عـــدم ممانعتـــه، ويحـــق للبنـــك المركـــزي الســـعودي إلـــزام شـــركة التمويل الاســـتهلاكي الم

حســـاباتها الخارجـــي، أو أن تتولـــى تعييـــن مراقب حســـابات خارجي آخر على نفقة الشـــركة.

ر أو دائنيها للخطر المشار إليها 
ّ
صغ

ُ
• يُعدّ الآتي من المخالفات المتعلقة بتعاملات تعرض مساهمي شركة التمويل الاستهلاكي الم

في نظام مراقبة شـــركات التمويل: 

ر، أو وضعها المالي أو النظامي أو الإداري من شأنه 
ّ
صغ

ُ
- حدوث تغير سلبي جوهري في نشاط شركة التمويل الاستهلاكي الم

تهديد بقائها أو قدرتها على الوفاء بديونها عند استحقاقها.

ر نصف رأس مالها المدفوع.
ّ
صغ

ُ
- خسارة شركة التمويل الاستهلاكي الم

ر نســـبة تتجاوز )10%( من رأس مالها المدفوع في كل ســـنة خلال أربع ســـنوات 
ّ
صغ

ُ
- خســـارة شـــركة التمويل الاســـتهلاكي الم

ماليـــة متتاليـــة على الأقل.

6 -3 النشاطات المساندة لنشاط التمويل:

الهدف التعليمي   

5 - التعـــرف علـــى طبيعـــة النشـــاطات المســـاندة لنشـــاط التمويـــل، وفهـــم قواعـــد وأحـــكام الترخيـــص 

للمنشـــآت المســـاندة للتمويـــل.

• وفقًـــا لقواعـــد الترخيـــص للنشـــاطات المســـاندة لنشـــاط التمويـــل الصـــادرة عـــن البنـــك المركـــزي الســـعودي الصـــادرة بتاريـــخ 

)1441/04ه(، يُمكـــن تعريـــف بعـــض المصطلحـــات علـــى النحـــو الآتـــي:

، أو تابعًا له، وفقًا 
ً

- النشـــاطات المســـاند لنشـــاط التمويل: نشـــاط أو أكثر يرتبط بنشـــاط التمويل ويعد داعمًا، أو مكملا
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لمـــا يحـــدده البنـــك المركـــزي الســـعودي وبمـــا يحقـــق المنافســـة؛ ويشـــمل ذلك نشـــاط تحصيل ديـــون جهات التمويل ونشـــاط 

الوســـاطة الإلكترونيـــة لجهـــات التمويـــل، أو أي نشـــاط آخـــر يقترحه البنك المركزي الســـعودي.

- المنشـــأة المســـاندة للتمويـــل: الشـــركة الحاصلـــة علـــى ترخيـــص البنـــك المركـــزي الســـعودي لممارســـة نشـــاط أو أكثـــر مـــن 

النشـــاطات المســـاندة لنشـــاط التمويـــل بموجـــب النظـــام واللائحـــة وقواعـــد الترخيـــص للنشـــاطات المســـاندة لنشـــاط التمويـــل.

- نشاط الوساطة الرقمية: ربط العملاء بجهات التمويل باعتبار التزاماتهم الائتمانية وملاءتهم المالية، وعرض الخيارات 

التمويلية المتاحة لهم، لقاء مقابل مادي من خلال منصة إلكترونية.

- نشاط تحصيل ديون جهات التمويل: تقديم خدمات تحصيل الديون من العملاء بالنيابة عن الجهات التمويلية.

ص لها- ممارســـة نشـــاط أو أكثر من النشـــاطات المســـاندة لنشـــاط التمويل، مثل تســـويق 
ّ
رخ

ُ
• لا يجوز -لغير شـــركات التمويل الم

المنتجـــات التمويليـــة أو تحصيـــل ديـــون شـــركة التمويـــل، إلا بعـــد الحصـــول علـــى ترخيـــص بذلـــك وفـــق القواعـــد التـــي يُصدرهـــا 

ا أو أكثر من 
ً
البنك المركزي السعودي في هذا الشأن، كذلك لا يجوز لشركة التمويل التعاقد أو التعامل مع من يمارس نشاط

صًا له من البنك المركزي الســـعودي.
ّ
النشـــاطات المســـاندة لنشـــاط التمويل ما لم يكن مُرخ

أ- أحكام الترخيص:

• تقديـــم طلـــب الترخيـــص: يُقـــدّم طلـــب الترخيـــص من الأعضاء المؤسســـين، أو المســـاهمين للمنشـــأة المســـاندة للتمويل، أو من 

يمثلهـــم، ويُحـــدّد فـــي الطلب النشـــاطات المطلوب الترخيـــص بمزاولتها.

• رأس المال: يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للمنشأة المساندة للتمويل حسب الآتي:

- مليوني ريال سعودي، للمنشأة المساندة للتمويل التي تمارس نشاط الوساطة الرقمية.

- عشرة ملايين ريال سعودي، للمنشأة المساندة للتمويل التي تمارس نشاط تحصيل ديون جهات التمويل.

- يُحـــدد البنـــك المركـــزي الســـعودي الحـــد الأدنـــى لـــرأس المـــال المدفـــوع للمنشـــأة المســـاندة للتمويـــل التـــي تمارس النشـــاطات 

المســـاندة الأخـــرى التـــي يُقرّهـــا البنـــك المركـــزي الســـعودي.

• الترخيص: يُصدر البنك المركزي الســـعودي قرارًا بمنح الترخيص للمنشـــأة بعد اســـتكمال إجراءات تأسيســـها وتقديم طالبي 

الترخيص ما يثبت دفع كامل رأس المال، وأي تمويل مبدئي إضافي مبيّن في طلب الترخيص، واتخاذ كل ما يلزم لبدء ممارسة 

الأنشـــطة المطلوب الترخيص بممارســـتها، ويحق للبنك المركزي الســـعودي استيفاء مقابل مالي حسب الآتي:

- عشرة آلاف ريال سعودي مقابل إصدار الترخيص.

- خمسة آلاف ريال سعودي مقابل تجديد أو تعديل الترخيص.

• مدة الترخيص: تكون مدة الترخيص )3( سنوات، ويحق للبنك المركزي السعودي تجديده بناءً على طلب المنشأة من خلال 

قيام المنشأة بتقديم طلب التجديد كتابيًا قبل )3( أشهر -على الأقل- من تاريخ انتهاء مدة الترخيص.

• إلغاء الترخيص: يحق للبنك المركزي السعودي إلغاء الترخيص حسب الآتي:

- بناءً على طلب المنشأة المساندة للتمويل، مع مراعاة حقوق الدائنين والمستفيدين وسلامة النظام المالي.
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- إذا ثبت أن المنشأة المساندة للتمويل زودت البنك المركزي السعودي بمعلومات زائفة أو أغفلت الإفصاح عن معلومات 

جوهرية كان عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص.

ت المنشأة المساندة للتمويل بمتطلبات بأحكام أنظمة التمويل أو بما يصدره البنك المركزي السعودي من تعليمات.
ّ
- إذا أخل

ص بها خلال )6( أشهر من تاريخ صدور الترخيص، أو انتهاء 
ّ
رخ

ُ
- عدم بدء المنشأة المساندة للتمويل مزاولة النشاطات الم

المهلة الإضافية الممنوحة لها من قبل البنك المركزي الســـعودي.

- توقف عمليات المنشأة المساندة للتمويل لمدة تزيد على )3( أشهر متصلة، أو )6( أشهر متفرقة دون الحصول على عدم 

ممانعة البنك المركزي السعودي الكتابية المسبقة. 

6-4 قواعد إسناد المهام الخاصة بشركات التمويل إلى مقدم خدمات خارجي:

الهدف التعليمي

6- التعرّف على قواعد إسناد المهام الخاصة بشركات التمويل إلى مقدم خدمات خارجي

حدّد  قواعد إسناد المهام الخاصة بشركات التمويل الصادرة عن البنك المركزي السعودي بتاريخ )1440/04ه(، المتطلبات 
ُ
ت

صة والتي أبرمت أو تنوي إبرام عقود أو اتفاقيات إسناد مهام إلى مقدم خدمات خارجي، 
ّ
رخ

ُ
النظامية من شركات التمويل الم

ووفقًا لتلك القواعد يُمكن تعريف بعض المصطلحات على النحو الآتي:

• إســـناد مهـــام إلـــى مقـــدم خدمـــات خارجـــي: أي عقد أو اتفاق يتعهـــد بموجبه مقدم خدمة خارجي بتقديم مهام إلى شـــركة 

التمويل. 

• مقـــدم خدمـــات خارجـــي: أي مقـــدم خدمـــة تســـند المهـــام إليـــه، ســـواءً كان عضـــوًا فـــي المجموعـــة التـــي تنتمـــي إليهـــا شـــركة 

 لا صلـــة لـــه.
ً

ـــا مســـتقلا
ً
ـــا ثالث

ً
التمويـــل، أو طـــرف ذو صلـــة، أو طرف

• المهام الجوهرية: أي مهام يترتب على الإخلال بها أو توقفها تأثير على نشاطات شركة التمويل أو سمعتها أو وضعها المالي 

ســـندة إلـــى مقـــدم الخدمـــات الخارجـــي مشـــاركة، أو نقـــل، أو معالجـــة، أو حفظ بيانات المســـتفيدين 
ُ
أو إذا تضمنـــت المهـــام الم

ومعلوماتهـــم، ومـــن أمثلـــة المهام الجوهرية على ســـبيل المثال ما يلي:

- إدارة وتشـــغيل وصيانـــة الأنظمـــة التقنيـــة والأمنيـــة )مثـــل تخزيـــن وحفـــظ البيانـــات خـــارج شـــركة التمويـــل، ويشـــمل 

خدمـــات الحوســـبة الســـحابية، ومراقبـــة العمليـــات الأمنيـــة(.

- نشاط الوساطة ويشمل تسويق المنتجات التمويلية واستقبال طلبات التمويل.

- نشاط الوكالة ويشمل معالجة ودراسة طلبات منح التمويل.

- توفير الكوادر البشرية.

- تحصيل ديون شركات التمويل.

- أرشفة وحفظ المستندات.
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6 -4 -1 قواعد المسؤولية والالتزام:

م إســـناد المهـــام إلى مقدمي الخدمـــات الخارجيين ويتـــم اعتمادها من 
ّ
نظ

ُ
• يجـــب علـــى شـــركة التمويـــل إعـــداد سياســـة مكتوبة ت

مجلس الإدارة وتحدث سنويًا، وعلى شركة التمويل وضع الضوابط والإجراءات الداخلية الملائمة لضمان تحقيق الالتزام بها.

• يجـــب علـــى شـــركة التمويـــل التحقـــق مـــن التـــزام مقـــدم الخدمـــات الخارجـــي بالأنظمـــة واللوائـــح والتعليمـــات ذات العلاقة، ولا 

عفى شـــركة التمويل من المســـؤولية في حالة عدم التزام مقدم الخدمات الخارجي بالأنظمة واللوائح والتعليمات الســـارية في 
ُ
ت

أي مـــن العمليـــات والمهـــام المســـندة إليـــه، وعلـــى شـــركة التمويل أيضًـــا الاحتفاظ بجميـــع الوثائق التي توضح ذلـــك الالتزام.

• يجب على شركة التمويل بذل العناية اللازمة للتحقق من حصول مقدم الخدمات الخارجي على التراخيص اللازمة لممارسة 

نشاطه، وأنه حاصل على التأهيل الفني والنظامي المطلوب. 

• يحـــق للبنـــك المركـــزي الســـعودي ومراقـــب الحســـابات الخارجـــي وشـــركة التمويـــل الحصول علـــى أي معلومـــات أو وثائق تتعلق 

بعمـــل مقـــدم الخدمـــات الخارجـــي أو الاطـــلاع عليها فـــي مقر عمله.

6-4-2 سياسة إسناد المهام إلى مقدم خدمات خارجي:

- الآتي:
ً
• يجب أن تتضمن سياسة إسناد المهام إلى مقدم الخدمات الخارجي -خاصة

- اختصاصات مجلس الإدارة والإدارة العليا ومسؤولياتهما حيال إسناد المهام إلى مقدم الخدمات الخارجي.

- تحديد المهام المسموح إسنادها، وتحديد معايير تأهيل مقدم الخدمات الخارجي، وبذل العناية اللازمة بشأن الآتي:

1. الخبرة والإمكانيات المالية والفنية لمقدم الخدمات الخارجي.

2. أثر إسناد المهام على حجم المخاطر التي قد تتعرض لها شركة التمويل، وكيفية التحوط منها.

3. أثر إسناد المهام على الأنظمة والضوابط داخل شركة التمويل.

سند إلى مقدمي الخدمات الخارجيين.
ُ
4. قواعد المراقبة والإشراف الدائم على العمليات التي ت

5. معايير التعرّف على تضارب المصالح والقواعد والإجراءات التي تكفل عدم المساس بمصالح شركة التمويل.

6. إجراءات حماية المعلومات والمحافظة على سريتها وخصوصيتها. 

7. آلية واضحة للتأكد من التزام مقدم الخدمات الخارجي بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بالمهام المســـندة ســـواءً 

الصادرة عن البنك المركزي الســـعودي أو أي جهة أخرى، بما فيها مبادئ حماية عملاء المؤسســـات المالية. 

• يجـــب أن توثـــق شـــركة التمويـــل إســـناد المهـــام بموجـــب عقـــد أو اتفاقيـــة تعاقديـــة مكتوبـــة ملزمـــة نظامًـــا مـــع مقـــدم الخدمـــات 

الخارجـــي ومتفقـــة مـــع المتطلبـــات النظاميـــة ذات العلاقـــة. 

6-4-3 متطلبات إسناد المهام إلى مقدم خدمات خارجي:

• يجـــب علـــى شـــركة التمويـــل طلـــب عـــدم ممانعـــة البنـــك المركـــزي الســـعودي كتابـــة قبـــل القيـــام بـــأي إســـناد لمهـــام جوهريـــة، أو 

تجديدهـــا، وذلـــك قبـــل )30( يومًـــا علـــى الأقـــل مـــن التاريـــخ المقتـــرح لبـــدء، أو تجديـــد العقـــد.

• يجب على شركة التمويل التقدم للبنك المركزي السعودي بخطاب عدم ممانعة إسناد مهام جوهرية يتضمن -بحد أدنى- الآتي:
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- تفاصيل المهمة التي سوف يتم إسنادها. 

- سبب ومبررات الإسناد. 

- تفاصيل عن مقدم الخدمات الخارجي )على سبيل المثال السم والعنوان والسجل التجاري(.

- أي معلومات أو وثائق أخرى يطلبها البنك المركزي السعودي. 

6-4-4 المراقبة والمتابعة:

• يجب على شركة التمويل وضع إجراءات داخلية مناسبة لإدارة ومراقبة جميع أنشطتها الخاصة بعمليات الإسناد وتقديم 

التقارير في الوقت المناســـب للإدارة العليا.

• يجب على شـــركة التمويل أن تضمن عدم تضرر اســـتمرارية عملها بســـبب عقود أو اتفاقيات إســـناد المهام، ويجب أن يكون 

لديها خطة طوارئ توضح الإجراءات التي يتعين اتباعها في حالة حدوث إنهاء مفاجئ لأي عقود إســـناد مهام، أو في حالة عدم 

مقدرة مقدم الخدمات الخارجي على الوفاء بالتزاماته لأي ســـبب.  

• يحـــق للبنـــك المركـــزي الســـعودي أن يطلـــب مـــن شـــركة التمويـــل مراجعـــة أو تغييـــر أو إلغاء عقد إســـناد المهام فـــي حالة مخالفة 

الأنظمـــة واللوائـــح والقواعـــد والتعليمـــات ذات العلاقة.

• للبنـــك المركـــزي الســـعودي منـــح عـــدم الممانعـــة لشـــركة التمويـــل علـــى إســـناد المهـــام الجوهريـــة أو غيـــر الجوهريـــة علـــى مقـــدم 

خدمـــة خارجـــي لمـــدة معينـــة أو لمهمـــة معينة أو لمنطقة جغرافية معينة أو لمقدم خدمات خارجي معين متى ما رأى البنك المركزي 

الســـعودي ذلك. 

6 -5 نشاط التمويل الجماعي بالدين:

الهدف التعليمي

7- التعـــرّف علـــى طبيعـــة نشـــاط التمويـــل الجماعـــي بالدين، وفهم قواعـــد وأحكام الترخيـــص والتنظيم 

لممارســـة ذلك النشـــاط

 تهـــدف قواعـــد ممارســـة نشـــاط التمويـــل الجماعـــي بالديـــن الصـــادرة عـــن البنـــك المركـــزي الســـعودي بتاريـــخ )1442/05ه( إلـــى 

تحديـــد الإجـــراءات والمتطلبـــات اللازمة للحصول على ترخيص لممارســـة نشـــاط التمويل الجماعي بالديـــن، ووضع الحد الأدنى 

مـــن المعاييـــر والإجـــراءات التـــي يجـــب علـــى منشـــآت التمويـــل الجماعـــي بالديـــن الالتـــزام بهـــا، ووفقًـــا لتلـــك القواعد يُمكـــن تعريف 

بعـــض المصطلحـــات علـــى النحـــو الآتي:

• نشـــاط التمويل الجماعي بالدين: جمع الأموال من المشـــاركين من خلال منصة رقمية، لمنح الائتمان بعقود للمنشـــآت 

المستفيدة.

• منشأة التمويل الجماعي بالدين: الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، 
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من خلال منصة رقمية.

• المســـتفيد: المنشـــأة متناهية الصغر، أو الصغيرة، أو المتوســـطة المســـجلة في المملكة العربية الســـعودية والتي تســـعى إلى 

الحصـــول علـــى التمويل عبـــر منصة التمويـــل الجماعي بالدين.

• المشـــارك: الشـــخص الطبيعي، أو الاعتباري، الذي يقدم مبلغ لمنشـــأة التمويل الجماعي بالدين لمنحه كتمويل للمنشـــأة 

المستفيدة.

• المشارك المؤهل: الشخص الطبيعي، أو الاعتباري، الذي ينطبق عليه واحدًا -أو أكثر- من الآتي: 

- ألا تقل صافي قيمة أصوله عن ثلاثة ملايين ريال سعودي أو أكثر. 

- أن يعمل أو سبق له العمل مدة )3( سنوات على الأقل في القطاع المالي في وظيفة مهنية تتعلق بالتمويل أو الاستثمار. 

- أ لا يقل دخله السنوي عن ستمئة ألف ريال سعودي في العامين الماضيين. 

 على شهادة مهنية متخصصة في مجال التمويل أو الاستثمار معتمدة من جهة معترف بها دوليًا. 
ً

- أن يكون حاصلا

• منصة التمويل الجماعي بالدين: منصة قائمة على شبكة الإنترنت، أو أي وسيلة رقمية أخرى تديرها منشأة التمويل 

الجماعي بالدين لممارسة النشاط، ومنها على سبيل المثال الموقع الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية.

6-5-1 أحكام الترخيص:

• تقديم طلب الترخيص: 

يقدم طالب الترخيص لمنشـــأة التمويل الجماعي بالدين طلب الترخيص إلى البنك المركزي الســـعودي مرفقًا به عقد تأســـيس 

منشأة التمويل الجماعي بالدين ونظامها الأسا�صي، وقائمة بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين، وضمان بنكي غير قابل للإلغاء 

بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال، وأي وثائق وبيانات ومستندات ومعلومات أخرى يطلبها البنك المركزي السعودي.

• رأس المال: 

يكون الحد الأدنى لرأس مال منشـــأة التمويل الجماعي بالدين خمســـة ملايين ريال ســـعودي، ويحق للبنك المركزي الســـعودي 

رفـــع الحـــد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقًا لأوضاع الســـوق.

• متطلبات الإدارة:  

يُشترط في كل شخص مرشح للأعمال الرقابية والتنفيذية في منشأة التمويل الجماعي بالدين الآتي:

أ- متطلبات الأهلية المهنية المقررة من البنك المركزي السعودي. 

ب- أن يكون مقيمًا بصفة دائمة في المملكة العربية السعودية. 

 نظريًا وتطبيقيًا، ولديه خبرة مناسبة في ذات المجال.
ً

ج- أن يكون مُؤهلا

د- ألا يكون قد انتهك أحكام نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل، أو نظام 

السوق المالية ولوائحه.

ه- أن تتوافـــر فيـــه المـــلاءة الماليـــة الكافيـــة، وألا يكـــون أخـــل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو أظهر ما يشـــير إلى عدم اســـتمراره 

فـــي الوفـــاء بالتزاماته الماليـــة تجاه دائنيه.
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• مدة الترخيص: تكون مدة الترخيص )5( ســـنوات، ويحق للبنك المركزي الســـعودي تجديده بناءً على طلب منشـــأة التمويل 

الجماعي بالدين، ويلزّم تقدم المنشـــأة بطلب التجديد كتابيًا قبل )3( أشـــهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص. 

• المقابل المالي: يحق للبنك المركزي السعودي استيفاء مقابل مالي حسب الآتي:

- خمسة آلاف ريال سعودي مقابل إصدار الترخيص.

- ألفين ريال سعودي مقابل تجديد أو تعديل الترخيص.

• إلغاء الترخيص: يحق للبنك المركزي السعودي إلغاء الترخيص حسب الآتي:

1- تقديـــم طلـــب كتابـــي مـــن منشـــأة التمويـــل الجماعـــي بالديـــن بإلغائـــه، مـــع مراعـــاة حقـــوق المشـــاركين والمســـتفيدين 

وســـلامة النظـــام المالـــي.

2- إذا ثبت أن منشـــأة التمويل الجماعي بالدين زودت البنك المركزي الســـعودي بمعلومات زائفة أو أغفلت الإفصاح 

عـــن معلومـــات جوهرية كان عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص.

3- إذا أخلت منشأة التمويل الجماعي بالدين بمتطلبات هذه القواعد أو بأحكام أنظمة التمويل أو بما يصدره البنك 

المركزي السعودي من تعليمات.

ـــص لهـــا خـــلال )6( أشـــهر مـــن تاريـــخ صـــدور 
ّ
رخ

ُ
4- عـــدم بـــدء منشـــأة التمويـــل الجماعـــي بالديـــن مزاولـــة النشـــاطات الم

الترخيـــص.

5- توقف منشأة التمويل الجماعي بالدين عن ممارسة النشاط لمدة تزيد على )3( أشهر متصلة، أو )6( أشهر متفرقة 

دون الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة.

6-5-2 التنظيم الداخلي:

• السياسات والإجراءات الداخلية: 

عتمد مـــن مجلس الإدارة، 
ُ
يجـــب علـــى منشـــأة التمويـــل الجماعـــي بالديـــن القيام بوضع سياســـات تنظيمية مناســـبة ومكتوبة، ت

وتتضمـــن -بحـــد أدنـــى- أدلـــة التنظيـــم الداخلـــي، والحوكمة، والائتمـــان، وإدارة المخاطـــر، والالتزام، وتعارض المصالح، وســـرية 

وأمـــن المعلومـــات، وإســـناد المهام، والموارد البشـــرية.

• متطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية: 

يجب على منشأة التمويل الجماعي بالدين الالتزام بالمتطلبات التي يضعها البنك المركزي السعودي في شأن أمن المعلومات، 

 إلـــى الالتـــزام بالمتطلبـــات النظاميـــة الـــواردة فـــي نظـــام مكافحـــة غســـل 
ً
والأنظمـــة، واللوائـــح، والتعليمـــات ذات العلاقـــة، إضافـــة

الأمـــوال، ونظـــام مكافحة جرائم الإرهـــاب وتمويله.

• إدارة المخاطر:

 :
ً

أولا

يجب على منشأة التمويل الجماعي بالدين أن تقوم بإعداد تقرير ربع سنوي عن المخاطر لمناقشته مع لجنة إدارة المخاطر 

والائتمـــان -إن وجـــدت- ومجلـــس الإدارة بنـــاءً علـــى مراجعـــة الإدارة العليـــا واعتماد مجلـــس الإدارة للتدابيـــر اللازمة لمواجهة 
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المخاطـــر المذكـــورة بتقرير المخاطر، ويجـــب أن يتضمن التقرير بحد أدنى الآتي:

-  تقييم شامل للمخاطر التي تواجه المنشأة والمشار إليها في المادة )العشرون( من قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي 

بالديـــن، والإجـــراءات المتخـــذة للحـــد منهـــا، ومراجعـــة أداء المراكـــز الماليـــة المعرضـــة لمخاطـــر تتعلـــق بتقلبات أســـعار الســـوق، 

وكذلـــك الأوضـــاع التـــي يتم فيها تجاوز الحدود المســـموحة للعمليات. 

-  الافتراضـــات والعوامـــل التـــي وُضعـــت علـــى أساســـها إجـــراءات تقييـــم المخاطـــر ومنهـــا: فئـــات المخاطـــر، مســـتوى المخاطـــر، 

التكـــرار، وحـــدة المخاطـــر، والتغيـــرات التـــي تطـــرأ عليهـــا. 

-  تحليـــل الأوضـــاع التـــي تجـــاوزت فيهـــا المنشـــأة الحـــدود المســـموح بهـــا مـــع بيـــان الأســـباب وحجـــم تطـــور الأعمـــال الجديـــدة 

جنّبـــة لـــدى المنشـــأة. 
ُ
والمخصصـــات الم

-  إجراء تقييم لمعايير الإفصاح والتأكد من شموليتها لفهم مخاطر الفرص التمويلية. 

-  يجب على منشأة التمويل الجماعي بالدين القيام بوضع سياسة مكتوبة تشتمل على استراتيجية عمل واضحة لإدارة 

راعـــي سياســـة إدارة المخاطر تحديد جميع أنـــواع المخاطر ذات 
ُ
المخاطـــر يُقرّهـــا مجلـــس الإدارة ويحدثهـــا ســـنويًا، ويجـــب أن ت

العلاقة وطريقة التعامل معها، ووضع الإجراءات المناســـبة للتعرف على المخاطر، وتقييمها، وإدارتها، ومراقبتها، والإبلاغ 

عنها وإعداد التقارير في شـــأنها.

ثانيًا: 

يجـــب علـــى المنشـــأة تزويـــد البنـــك المركـــزي الســـعودي بالتقريـــر الشـــامل للمخاطـــر بعـــد مناقشـــته مـــن لجنـــة إدارة المخاطـــر 

والائتمـــان -إن وجـــدت- ومجلـــس الإدارة واعتمـــاده متضمنًـــا القرارات المتخذة في شـــأنه خلال )30( يـــوم عمل من نهاية كل 

مـــن شـــهر مـــارس ويونيـــو وســـبتمبر وديســـمبر من كل عـــام ميلادي. 

•التقارير: 

-  يجب على منشأة التمويل الجماعي بالدين فيما يتعلق بالتقارير اتباع الآتي: 

-  تزويد البنك المركزي الســـعودي بالقوائم المالية الربع ســـنوية وتقرير مراجع الحســـابات خلال )20( يوم عمل من نهاية 

كل من شـــهر مارس ويونيو وســـبتمبر وديســـمبر من كل عام ميلادي. 

-  تزويد البنك المركزي السعودي بالقوائم المالية السنوية المدققة وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس الإدارة خلال 

)45( يوم عمل من نهاية السنة الميلادية. 

-  تزويد البنك المركزي السعودي بالبيانات الاحترازية السنوية والربع سنوية الاحترازية وفقًا للنماذج المعتمدة، والتحقق 

مـــن صحـــة كافـــة البيانـــات، وتزويـــد البنك المركزي الســـعودي بها خلال )25( يوم عمل من نهاية كل من شـــهر مارس ويونيو 

وســـبتمبر وديســـمبر وذلك للنماذج الاحترازية الربع ســـنوية، وخلال )60( يوم عمل من نهاية الســـنة الميلادية وذلك لنماذج 

البيانات الاحترازية الســـنوية. 

- كما يجب على المنشأة نشر تقارير مراجع الحسابات وتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية 

المدققة على موقع الشركة الإلكتروني خلال )10( أيام عمل من تاريخ انتهاء المهلة المقررة للتسليم متضمنة الآتي: 

قائمة المركز المالي.
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-  قائمة الدخل.

-  قائمة التدفقات النقدية.

-  تقرير مجلس الإدارة

•مراجع الحسابات: 

يجـــب علـــى منشـــأة التمويـــل الجماعـــي بالديـــن تعييـــن مراجـــع حســـابات خارجـــي مرخـــص أو أكثـــر بعـــد الحصـــول علـــى خطاب من 

البنـــك المركـــزي الســـعودي يتضمـــن عـــدم ممانعتـــه علـــى ذلك.

• توطين الموارد البشرية: 

يجب ألا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن )50%( عند بدء منشأة التمويل الجماعي بالدين أنشطتها، وذلك على مستوى 

المنشأة ككل، ويحق للبنك المركزي السعودي رفع نسبة التوطين أو خفضها بما لا يقل عن )%50(.

• حماية العملاء وضمان سرية البيانات: 

يجب على منشـــأة التمويل الجماعي بالدين إنشـــاء وظيفة لمعالجة الشـــكاوى، ووضع إجراءات واضحة لتلقي وتوثيق شـــكاوى 

العمـــلاء، ودراســـتها، والـــرد عليهـــا خـــلال المـــدة التـــي يحددهـــا البنك المركـــزي الســـعودي، بالإضافة إلـــى اتخاذ الإجـــراءات اللازمة 

لضمـــان الحفـــاظ على ســـرية معلومات عملائهـــا وعملياتهم.

6-5-3 أحكام ممارسة النشاط:

• تقييم الملاءمة والعناية الواجبة: 

يجب على منشـــأة التمويل الجماعي بالدين فحص الســـجل الائتماني وتســـجيل المعلومات الائتمانية للمنشـــأة المستفيدة بعد 

موافقتهـــا، كمـــا يجـــب علـــى منشـــأة التمويـــل الجماعـــي بالديـــن أن تضع سياســـات واضحة بشـــأن العناية الواجبة تجاه المنشـــأة 

المســـتفيدة ومعاييـــر تحديد هذه المنشـــآت، والعنايـــة الواجبة المبدئية.

• اتفاقيات الخدمة بين أطراف العلاقة: 

يجـــب علـــى منشـــأة التمويـــل الجماعـــي بالديـــن أن تحـــرر عقـــد مكتـــوب -بشـــكل ورقـــي أو إلكتروني- بين منشـــأة التمويـــل الجماعي 

بالديـــن والمشـــاركين وأن يكـــون متوافـــق مـــع المتطلبـــات النظاميـــة ذات العلاقـــة، وأن يتســـلم كل طـــرف نســـخة منـــه.

• حدود الائتمان:

- يُحظر على منشأة التمويل الجماعي بالدين منح التمويل لأغراض استهلاكية، وتنحصر الفئة المستهدفة على الأشخاص 

الاعتباريين من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

- يجب ألا يتجاوز إجمالي الائتمان الممنوح لكل منشأة مبلغ سبعة ملايين وخمسمئة ألف ريال سعودي.

- يجـــب ألا تتجـــاوز مســـاهمة المشـــارك عـــن )25%( مـــن قيمـــة التمويـــل المطلوب وبما لا يتجاوز خمســـين ألف ريال ســـعودي 

لكل مستفيد، وبحد أق�صى مئتي ألف ريال سعودي سنويًا في كافة التمويلات المطروحة من خلال المنصة، ويُستثنى من 

ذلك المشـــاركين المؤهلين. 
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حوّل الأموال للمنشأة المستفيدة خلال 
ُ
- يجب ألا تتجاوز فترة جمع الأموال لكل منشأة مستفيدة عن )60( يومًا على أن ت

مـــدة لا تتجـــاوز )5( أيـــام عمـــل بعـــد اكتمـــال مبلغ التمويل، وفي حال عدم تغطية المبلـــغ المطلوب خلال الفترة، تعد الحملة 

التمويلية لاغية، ويجب رد الأموال للمشـــاركين خلال )15( يومًا من انتهاء فترة جمع الأموال.

- يجب أن يُعطى المشارك فترة لا تقل عن يومين يحق له فيها الانسحاب من المشاركة.

- يجب ألا تتجاوز فترة السداد )60( شهرًا، وللمنشأة تمديد هذه الفترة بعد أخذ موافقة المشاركين.

- تنحصر وسائل تسديد التمويل عبر القنوات الإلكترونية، ويُحظر قبول النقد. 

- لا يجـــوز أن تســـتخدم الأمـــوال الموجـــودة فـــي الحســـاب التجميعـــي لأغـــراض أخـــرى، ويجـــب أن يكـــون الحســـاب التجميعـــي 

صـــة.
ّ
رخ

ُ
باســـم المشـــاركين مـــن خـــلال توقيـــع الاتفاقيـــات اللازمـــة مـــع أي مـــن البنـــوك أو المصـــارف الم

• الإفصاح: 

يجـــب علـــى منشـــأة التمويـــل الجماعـــي بالديـــن توضيـــح طبيعـــة الأعمـــال المقدمة عـــن طريق منصـــة التمويل الجماعـــي بالدين في 

ذات المنصـــة، ووضـــع الإقـــرارات والتعهـــدات المناســـبة لاطلاع المشـــاركين والمنشـــأة المســـتفيدة وموافقتهم عليها قبل اســـتخدام 

منصـــة التمويـــل الجماعـــي بالدين.
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6 -5 -4 الإشراف والالتزام:

• إشراف البنك المركزي السعودي: 

يجب على منشـــأة التمويل الجماعي بالدين الالتزام بتقديم كافة المعلومات، والمســـتندات الخاصة بمنشـــأة التمويل الجماعي 

بالديـــن، وأنشـــطتها، وشـــركاؤها، وموظفيهـــا، للبنـــك المركـــزي الســـعودي فـــور طلبهـــا، ووضـــع خطـــة لاســـتمرارية الأعمـــال وتعيين 

 لتمكيـــن كافـــة موظفـــي البنـــك المركـــزي الســـعودي المختصيـــن والمراجعيـــن المعينيـــن مـــن قبلـــه من 
ً
المناصـــب فـــي المنشـــأة، إضافـــة

الوصـــول إلـــى المرافـــق ذات العلاقـــة بأعمالهـــم وإلـــى كافـــة المســـتندات والبيانات عنـــد طلبهم ذلك. 

• الالتزام:

 -  يجـــب علـــى منشـــأة التمويـــل الجماعـــي بالديـــن وضـــع الضوابـــط والإجـــراءات الداخليـــة التـــي تضمـــن تحقيق الالتـــزام بهذه 

القواعـــد وجميـــع الأنظمـــة واللوائـــح والتعليمـــات ذات العلاقـــة. 

- يجـــب علـــى منشـــأة التمويـــل الجماعـــي بالدين الاحتفاظ بســـجلات كافية لإثبات الالتزام بهـــذه القواعد والأنظمة واللوائح 

والتعليمـــات ذات العلاقـــة واتخـــاذ الإجراءات اللازمة لعـــدم مخالفة أحكامها. 

- يجـــب علـــى منشـــأة التمويـــل الجماعـــي بالديـــن عـــدم الإفصاح وكشـــف أي معلومـــات لأي طرف خارجـــي إلا بموافقة البنك 

المركزي الســـعودي.

- يجـــب علـــى منشـــأة التمويـــل الجماعـــي بالديـــن الحصـــول على عدم ممانعـــة البنك المركزي الســـعودي المســـبقة قبل إجراء 

أي تصفيـــة جزئيـــة أو كلية.
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ما الفرق بين كل من: بطاقة الائتمان، بطاقة الحسم الشهري، بطاقة الشركات، بطاقة الأعمال؟  -1

مرجع الإجابة: القسم 1-1-6

وضح باختصار متطلبات وإجراءات إصدار بطاقة الائتمان وبطاقات الحسم الشهري؟  -2

مرجع الإجابة: القسم 2-1-6

ما هي الحدود الائتمانية لبطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري؟  -3

مرجع الإجابة: القسم 3-1-6

ناقش باختصار كيفية الإفصاح عن المعلومات المتعلقة ببطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري؟  -4

مرجع الإجابة: القسم 5-1-6

وضح باختصار حقوق والتزامات حامل بطاقة الائتمان وبطاقات الحسم الشهري؟  -5

مرجع الإجابة: القسم 6-1-6

ر؟ وما هي ضوابط ممارسة هذا النوع من التمويل؟
ّ
صغ

ُ
ما المقصود بالتمويل الاستهلاكي الم  -6

مرجع الإجابة: القسم 1-2-6

ر، وكيفية إدارة المخاطر التي تواجهها؟
ّ
صغ

ُ
وضح كيفية التنظيم الداخلي لشركات التمويل الاستهلاكي الم  -7

مرجع الإجابة: القسم 2-2-6

ر؟
ّ
صغ

ُ
ناقش كيفية قيام البنك المركزي السعودي بالإشراف على شركات التمويل الاستهلاكي الم  -8

مرجع الإجابة: القسم 3-2-6

اذكر قواعد المسؤولية والالتزام المتعلقة بإسناد المهام الخاصة بشركات التمويل إلى مقدم خدمات خارجي؟  -9

مرجع الإجابة: القسم 1-3-6

م إســـناد المهـــام إلى مقدمـــي الخدمـــات الخارجيين ويتم 
ّ
نظ

ُ
10- "يجـــب علـــى شـــركة التمويـــل إعـــداد سياســـة مكتوبـــة ت

اعتمادهـــا مـــن مجلـــس الإدارة"، اشـــرح مكونـــات تلـــك السياســـة وكيفيـــة الالتـــزام بتطبيقها؟

مرجع الإجابة: القسم 2-4-6

11- اشرح باختصار أحكام الترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، موضحًا قواعد الإشراف والالتزام؟

      مرجع الإجابة: القسم 6-5-1 و4-5-6

أجب عن الأسئلة الآتية وتحقق من صحة إجابتك في القسم الموافق:

أسئلة نهاية الفصل السادس
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شركة التمويل:

الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات 

التمويل ولائحته التنفيذية.

التمويل:

منح الائتمان بعقود للأنشطة المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية. 

النشاط أو الأنشطة التمويلية:

نـــوع أو أكثـــر مـــن أنـــواع التمويـــل المنصـــوص عليها في نظام مراقبة شـــركات التمويل أو أي نشـــاط تمويلي آخـــر توافق عليه البنك 

المركزي الســـعودي وفقًا للنظام نفســـه.

اتفاقية )عقد( التمويل:

اتفاقية يمنح بمقتضاها الائتمان للأنشطة المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية. 

المستفيد:

الشخص الحاصل على التمويل.

المستهلك:

من توجه له خدمات شركة التمويل.

الترخيص:

التصريح الذي يُصدره البنك المركزي السعودي لشركة ما بممارسة نشاط التمويل.

مبلغ التمويل:

الحد الأق�صى أو إجمالي المبالغ المتاحة للمستفيد بموجب اتفاقية )عقد( التمويل.

إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد:

ا إليه إجمالي كلفة التمويل.
ً
مبلغ التمويل مضاف
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القسط:

إجمالي المبلغ المســـتحق ســـداده من المســـتفيد موزعًا على مدة عقد التمويل بعد خصم النفقات والمصاريف والتكاليف غير 

المتكـــررة، مثـــل الرســـوم والعمولات وتكاليـــف الخدمات ا لإدارية.

تكلفة الأجل:

قيمـــة الأجـــل المقـــررة علـــى المســـتفيد بموجب عقد التمويل، ويُمكن التعبير عنها بنســـبة مئوية ســـنوية ثابتـــة أو متغيرة من مبلغ 

التمويل المقدم للمســـتفيد.

تكلفة الأجل المتغيرة:

تكلفة الأجل التي تحدد بناءً على مؤشر أو معدل مرجعي، محدد بوضوح ومثبت في عقد التمويل وتتغير بتغير المؤشر.

إجمالي تكلفة التمويل:

مـــا يلتـــزم المســـتفيد بأدائـــه مـــن تكاليـــف خـــلاف مبلـــغ التمويـــل وفـــق أحـــكام عقـــد التمويـــل، وتشـــمل تكلفـــة الأجـــل، والرســـوم 

والعمـــولات وتكاليـــف الخدمـــات الإداريـــة، والتأميـــن، وأي نفقـــات لازمة للحصـــول على التمويل، مع اســـتبعاد أي نفقات يُمكن 

للمســـتفيد تجنبهـــا مثـــل التكاليـــف أو الرســـوم التـــي تســـتحق علـــى المســـتفيد نتيجـــة إخلالـــه بـــأي مـــن التزاماتـــه الـــواردة فـــي عقـــد 

التمويـــل.

الالتزامات الائتمانية الشهرية:

صـــة 
ّ
رخ

ُ
إجمالـــي المبالـــغ مســـتحقة الســـداد مـــن العميـــل وفقًـــا للتقريـــر الائتمانـــي الصـــادر عـــن شـــركة المعلومـــات الائتمانيـــة الم

والإفصـــاح الشـــخ�صي للعميـــل، وتحســـب علـــى أســـاس شـــهري.

إجمالي الراتب:

عطـــى 
ُ
ـــا إليـــه جميـــع البـــدلات الثابتـــة والتـــي ت

ً
الراتـــب الأســـاس الشـــهري )بعـــد حســـم مســـتحقات التقاعـــد أو التأمينـــات( مضاف

للموظـــف مـــن جهـــة عملـــه بصفـــة شـــهرية.

إجمالي الدخل الشهري:

المتوســـط الشـــهري للمبالـــغ الماليـــة التـــي يحصـــل عليهـــا العميـــل من أي مصدر دخل دوري ســـواءً كان شـــهريًا أو ســـنويًا أو ذا فترة 

دورية أخرى، ويشمل ذلك إجمالي الراتب أو أي دخل أخر بما في ذلك أي بدلات أو مكافآت تدفع بشكل دوري، أو عوائد إيجار 

الأصـــول أو أي عوائـــد لاســـتثمارات أخـــرى، أو غير ذلـــك، والتي يُمكن التحقق منها بصورة معقولة.
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صافي الدخل الشهري المتاح:

المبلغ المتبقي من إجمالي الدخل الشـــهري للعميل للإنفاق، أو للاســـتثمار، أو للادخار بعد حســـم المصاريف الأساســـية الحالية 

، والالتزامات الائتمانية الشـــهرية، ويحســـب على أساس شهري.
ً

أو المتوقعة مســـتقبلا

نسب التحمل:

نســـب الالتزامات الائتمانية الشـــهرية للعميل إلى إجمالي الدخل الشـــهري للعميل، محســـوبة وفق الاحكام والشـــروط الواردة 

فـــي المبادئ الكمّية للتمويل المســـؤول.

الاستقطاع:

الحسم من إجمالي الراتب للعميل أو من معاشاته الشهرية.

:)APR( معدل النسبة السنوي

ل إجمالي 
ّ
مث

ُ
معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على العميل، التي ت

المبلـــغ المســـتحق ســـداده مـــن العميل، مســـاوية للقيمة الحالية لدفعـــات مبلغ التمويل المتاحة للعميـــل، وذلك في التاريخ الذي 

يكـــون فيـــه مبلـــغ التمويل أو أول دفعه منه متاحًا للعميل. 

الإدارة العليا:

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والمدير العام ونوابهم، والمدير المالي، ومديرو الإدارات الرئيســـة، والمســـؤولون عن وظائف 

إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والالتزام في شـــركة التمويل.

التعرض:

قيمة الأصل المعرض لأي مخاطر ائتمانية، مثل مخاطر عدم السداد أو انخفاض التصنيف الائتماني.

التعرض الكبير:

التعرض لمستفيد واحد بنسبة )5%( أو أكثر من رأس مال شركة التمويل المدفوع واحتياطياتها.

النسبة المؤثرة:

نســـبة )5%( أو أكثر من أســـهم شـــركة التمويل أو حقوق التصويت فيها، ســـواءً أكانت مملوكة بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر من 

شـــخص واحـــد أو عدة أشـــخاص يتصرفـــون باتفاق.
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الإسناد إلى طرف ثالث:

ترتيب يتم بموجبه طرف ثالث بتقديم خدمة كانت في السابق تنجزها شركة التمويل بنفسها أو خدمة جديدة تقرر البدء في 

تقديمها. مع الالتزام بمتطلبات الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي في هذا الشأن.

الالتزام:

يشـــير الالتـــزام إلـــى التأكـــد مـــن تطبيـــق وتنفيـــذ التعليمـــات والإجـــراءات والعمليات الماليـــة وفقًا للأنظمـــة والقواعـــد والتعليمات 

الصـــادرة مـــن الســـلطات التنظيميـــة والجهـــات الرقابيـــة المشـــرفة على القطـــاع المالي.

وظيفة الالتزام:

قدّم النصح والمشورة، وتراقب، وتعد التقارير حول مخاطر عدم الالتزام 
ُ
وظيفة الالتزام هي وظيفة مستقلة تحدد، وتقيم، وت

في شركة التمويل، المتعلقة بتعرضه لعقوبات نظامية أو إدارية، أو خسائر مالية، أو بما يؤدي للإضرار بسمعة شركة التمويل 

نتيجة لإخفاقه في الالتزام بالأنظمة والضوابط الرقابية أو معايير السلوك والممارسة المهنية السليمة.

مخاطر عدم الالتزام:

المخاطر التي تنجم عنها عقوبات وإجراءات نظامية أو خسائر مالية أو إساءة لسمعة شركة التمويل نتيجة لإخفاقه في تطبيق 

الأنظمة والتعليمات والقواعد والتعاميم والقيم السلوكية والأخلاقية التي تعمل شركة التمويل من خلالها.

إدارة الالتزام:

هـــي إدارة رقابيـــة تنشـــأ مـــن أجـــل التأكيـــد لمجلـــس الإدارة بقيـــام الإدارة التنفيذيـــة وجميع الإدارات في شـــركة التمويـــل بالالتزام 

بتطبيق جميع التعليمات الصادرة من الجهات الرقابية والتنظيمية وإدارة المركز نفســـه، بالإضافة إلى التزام شـــركة التمويل 

بالقواعـــد واللوائـــح التـــي تنظـــم أعماله وقواعد الأخلاقيات والســـلوك المهني.

العميل:

شخص طبيعي حاصل على منتج تمويلي من جهة تمويل.

جهة التمويل:

البنوك والمصارف وشركات التمويل الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي.

التحصيل:

قيام جهة التمويل باستيفاء المبالغ الواجب سدادها من العميل في تواريخ استحقاقها.
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التعثر:

عـــدم التـــزام العميـــل بســـداد الأقســـاط الشـــهرية المتفـــق عليهـــا فـــي عقـــد التمويـــل لمـــدة )3( أشـــهر متتاليـــة، أو أكثـــر من )5( أشـــهر 

متفرقـــة طـــوال فتـــرة التمويـــل.

الطرف الثالث:

جهة متعاقد معها بالعمل نيابة عن جهة التمويل بتقديم خدمة كانت في السابق تنجزها جهة التمويل أو خدمة جديدة تزمع 

البدء في تنفيذها، ويُمكن أن تكون وحدة من وحدات جهة التمويل نفسها أو شركة تابعة لجهة التمويل أو مستقلة عنها.

الشكوى:

 أو شفهيًا.
ً
كل تعبير عن عدم الرضا ذي علاقة بالخدمة المقدمة، سواءً كان مبرر أو غير مبرر، كتابة

الاتصال الموثق:

وسيلة اتصال مسجلة يُمكن التحقق منها وقابلة للاسترجاع بشكل مكتوب أو الكتروني.

تغير ظروف العميل إجباريًا:

حدث يؤدي إلى تغير ظروف العميل بشكل إجباري على سبيل المثال: العجز عن العمل )جزئيًا أو كليًا( أو تقاعده )إجباريًا( أو 

عطى للموظف من جهة عمله شهريًا.
ُ
فقدانه وظيفته أو فقدانه بعض البدلات الثابتة التي ت

تغير ظروف العمل اختياريًا:

حدث يؤدي على تغير ظروف العميل بشكل اختياري على سبيل المثال: التقاعد )الاختياري( أو تغيير وظيفة العميل.

الضامن:

أي شـــخص طبيعـــي أو اعتبـــاري يضمـــن ســـداد العميـــل أو يعد بالوفاء بالتســـديد عنـــه في حالة عدم قدرة العميل على الســـداد 

بموجب إقـــرار كتابي.

غسل الأموال:

ا للشرع أو النظام وجعلها 
ً
ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلاف

تبدو كأنها مشروعة المصدر.
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الأموال:

الأصـــول أو المـــوارد الاقتصاديـــة أو الممتلـــكات أيًـــا كانـــت قيمتهـــا أو نوعهـــا أو طريقـــة امتلاكهـــا ســـواءً كانـــت ماديـــة أو غيـــر ماديـــة، 

ملموســـة أو غيـــر ملموســـة، منقولـــة أو غيـــر منقولـــة، والوثائـــق والصكـــوك والمســـتندات والحـــوالات وخطابـــات الاعتمـــاد أيًـــا كان 

شـــكلها بما في ذلك النظم الالكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع 

أنـــواع الأوراق التجاريـــة والماليـــة والســـندات والكمبيـــالات، أو أيـــة فوائـــد أو أربـــاح أخـــرى تنتـــج عن هـــذه الأموال.

المتحصلات:

الأمـــوال الناشـــئة أو المتحصلـــة -داخـــل المملكـــة العربيـــة الســـعودية أو خارجها- بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر من ارتـــكاب جريمة 

من الجرائم المعاقب عليها وفقًا لأحكام الشريعة أو الأنظمة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الأموال التي تحولت أو 

بدلـــت كليًـــا أو جزئيًا إلى ممتلكات أو عائدات اســـتثمارية.

المؤسسات المالية:

أي منشأة في المملكة تزاول واحدًا )أو أكثر( من الأنشطة أو العمليات المالية، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأنشطة 

أو العمليات التي تزاولها المؤسسات المالية لمصلحة عميل أو نيابة عنه.

:)Placement( – )الإيداع )الإحلال

إدخـــال الأمـــوال الناتجـــة مـــن مصـــدر غيـــر مشـــروع إلـــى النظام المالـــي ويتم ذلك عـــادة من خلال البنـــوك ومراكز تحويـــل الأموال، 

ويتحقق هذا الأمر من خلال الإيداعات النقدية، وشراء الأوراق المالية مقابل النقد، وتبديل العملات، وشراء عقود التأمين، 

وخدمـــات صـــرف الشـــيكات، والبيع بالتجزئة )من خلال عمليات الشـــراء النقديـــة(، وتهريب النقد بين الدول.

:)Layering( التغطية

إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وذلك لكسر عملية تتبع تلك الأموال من خلال القيام بمعاملات معقدة لإخفائها، وتتكون 

هـــذه المرحلـــة مـــن مجموعـــة من العمليات مثل إرســـال حوالات برقية إلى بنوك أخرى، وشـــراء وبيع الأســـهم والســـندات وعقود 

التأمين والاســـتثمارات الوهمية، أو تحويل تلك الأموال إلى حســـابات بالخارج.

:)Integration( الدمج

إعـــادة إدخـــال الأمـــوال المغســـولة مـــرة أخـــرى فـــي النظـــام الاقتصادي المشـــروع، بحيـــث تبدو كأصول مشـــروعة، ويتـــم ذلك من 

خلال اســـتخدام الأموال في أنشـــطة أخرى يُمكن أن تولد دخل مســـتمر قد يســـتخدم لتمويل جرائم أخرى، أو يتم الاســـتفادة 

بهـــا في مراحـــل زمنية لاحقة.
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تمويل الإرهاب:

كل فعـــل يتضمـــن جمـــع أمـــوال، أو تقديمهـــا، أو أخذهـــا، أو تخصيصهـــا، أو نقلهـــا، أو تحويلهـــا كليًـــا أو جزئيًـــا لأي نشـــاط إرهابـــي 

فـــردي أو جماعـــي، منظـــم أو غيـــر منظـــم، فـــي الداخـــل أو فـــي الخـــارج، ســـواءً كان ذلـــك بشـــكل مباشـــر أم غيـــر مباشـــر، ومن مصدر 

مشـــروع أم غيـــر مشـــروع. أو القيـــام لمصلحـــة هـــذا النشـــاط أو عناصـــره بـــأي عمليـــة بنكيـــة أو مصرفيـــة أو ماليـــة أو تجاريـــة، أو 

الحصـــول مباشـــرة أو بالوســـاطة علـــى أمـــوال لاســـتغلالها لمصلحتـــه، أو للدعـــوة والترويـــج لمبادئـــه، أو تدبيـــر أماكـــن للتدريـــب، أو 

إيواء عناصره وتزويدهم بأي نوع من الأســـلحة أو المســـتندات المزورة، أو تقديم أي وســـيلة مســـاعدة أخرى من وســـائل الدعم 

والتمويـــل مـــع العلـــم بذلـــك، وكل فعـــل يشـــكل جريمـــة فـــي نطـــاق الاتفاقيـــة الدوليـــة لمكافحة تمويـــل الإرهاب.

العملية المالية المشبوهة:

العملية التي تماثل في إجراءاتها وتشـــبه إلى حد كبير عمليات تمت وثبت أنها غســـل أموال أو تمويل إرهاب، أو التي يتولد لدى 

موظـــف شـــركة التمويـــل شـــعور بعـــدم منطقيتهـــا أو أنهـــا عمليـــة غيـــر مبـــررة وغيـــر مقنعـــة، أو تخالف طبيعـــة العميـــل المعتادة أو 

تخالـــف طبيعـــة عمليات الحســـاب المعتادة.

الاحتيال:

القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به بهدف الحصول على فائدة بشكل مباشر أو غير مباشر تعود لمرتكب الاحتيال أو لطرف 

آخـــر، لـــم يكـــن ليحصـــل عليهـــا دون ذلـــك، أو بمعنـــى أخـــر هـــو التحريف المتعمـــد للحقيقة لإغـــراء أحدهم بالتنازل عن �صـــيء ذي 

قيمـــة أو عـــن حق قانوني.

الاحتيال المالي:

أية ممارســـة تنطوي على اســـتخدام الخداع للحصول المباشـــر أو غير المباشـــر على شـــكل من أشـــكال الاســـتفادة المالية لمرتكب 

الجريمة، أو تســـهيل ذلك لغيره لتؤدي إلى شـــكل من أشـــكال الخســـارة للطرف الذي تعرض للاحتيال.

الاحتيال الداخلي:

عمليات احتيال من قبل موظفي شـــركة التمويل نفســـها ســـواءً كانوا من موظفي الإدارة العليا للشـــركة أو من الموظفين الأقل 

مستوى. 

موظفي شركة التمويل:

كل شـــخص طبيعي يعمل لمصلحة شـــركة التمويل وتحت إدارتها أو إشـــرافها مقابل أجر ســـواءً في مقر الشـــركة أو خارجها، بمن 

في ذلك الموظفون المتعاقد معهم مباشـــرة أو المتعاقد معهم عن طريق الإســـناد.

الاحتيال الخارجي )احتيال العميل(:

الاحتيال الذي يرتكبه أشخاص من خارج شركة التمويل.
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التوعية:

نشـــر مبـــادئ الإرشـــاد المالـــي والقـــدرة علـــى فهـــم المصطلحـــات الماليـــة الرئيســـية المســـتخدمة مـــن قبل المؤسســـات الماليـــة ومن ثم 

التمييـــز بيـــن مختلـــف المنتجـــات أو الخدمـــات المقدمـــة مـــن هذه المؤسســـات.

الإفصاح:

الكشف عن المعلومات والبيانات بكل وضوح وشفافية ومصداقية والامتناع عن حجب أي معلومات قد تكون مؤثرة أو ذات 

أهمية لأي طرف من أطراف اتفاقية التمويل.

تضارب المصالح:

حـــالات تتأثـــر بهـــا موضوعيـــة واســـتقلال قـــرار شـــركة التمويـــل أو أحـــد موظفيهـــا ناتجـــة مـــن تعارضها مـــع مصالح الشـــركة وعدم 

الالتـــزام بالعـــدل والنزاهـــة والمســـؤولية.

الإعلان:

رسالة تجارية تروج بأي وسيلة لمنتج أو خدمة مالية، بشكل مباشر أو غير مباشر.

الاستشارة:

الحصول على توصية أو نصيحة من فرد أو جهة مؤهلة بعد الأخذ في الاعتبار بظروف وأهداف العميل الشخصية.

قة:
ّ
وسائل اتصال موث

البريد المسجل، وأية وسيلة إلكترونية مسجلة يُمكن إثباتها واسترجاعها. 

الخطأ:

كل تصرف يؤدي إلى مخالفة للسياسات الموثقّة وإجراءات العمل، الخاصة بالشركة إضافة إلى مخالفة الأنظمة والتعليمات 

بما يؤثر على حقوق أو مصالح عميل أو أكثر.

الشكوى:

كل اعتـــراض أو تظلـــم يقـــدم إلـــى شـــركة التمويـــل نتيجـــة أي إخـــلال يـــؤدي إلـــى عـــدم التزامهـــا بأحـــكام اتفاقية التمويـــل والأنظمة 

والتعليمـــات ذات العلاقـــة.

معالجة الشكوى:

اتباع التدابير والإجراءات الفاعلة للتعامل مع شكاوى العملاء ومعالجتها خلال المدة المحددة.
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التمويل العقاري:

منح الائتمان لتملك المستفيد للسكن.

عقد التمويل العقاري:

عقد الدفع الآجل لتملك المستفيد للسكن.

شركة التمويل العقاري:

ص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري.
ّ
رخ

ُ
الشركة المساهمة الم

الممول العقاري:

ص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري.
ّ
رخ

ُ
البنوك التجارية، وشركات التمويل العقاري الم

شركة إعادة التمويل العقاري:

ص لها بمزاولة نشاط إعادة التمويل العقاري.
ّ
رخ

ُ
الشركة المساهمة الم

جمعيات الإسكان:

ص لها طبقًا للأنظمة المرعية.
ّ
رخ

ُ
المؤسسات والجمعيات الخيرية المتخصصة في تقديم الإسكان لغير القادرين، الم

الدعم الإسكاني:

معونة مالية أو ائتمانية تقدمها الدولة أو جمعيات الإسكان أو غيرها بغرض تيسير الإسكان.

منتج التمويل العقاري الإسكاني المدعوم:

منتج مشمول بدعم إسكاني يقدمه مقدم الدعم الإسكاني من خلال ممول عقاري.

السوق الأولية:

عقود التمويل العقاري التي تبرم بين المستفيد والممول العقاري.

السوق الثانوية:

السوق التي يتم فيها تداول حقوق الممول العقاري الناشئة من عقود السوق الأولية.
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التقييم العقاري:

عملية تحديد القيمة المنصفة للعقارات.

قيّم المعتمد: 
ُ
الم

الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يرخص له بمزاولة مهنة التقييم.

معايير التقييم: 

المعايير التي تعتمدها الهيئة السعودية للمُقيّمين المعتمدين )تقييم(.

تقرير التقييم: 

الوثيقة التي يصدرها المقيم المعتمد، التي تتضمن نتيجة التقييم، وتتوافق مع معايير التقييم المعتمدة.

أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل:

خدمة تقدمها البنوك يتم من خلالها تنفيذ حوالات مالية بشـــكل دوري من حســـاب العميل إلى حســـاب جهة التمويل خلال 

فترة ومبلغ محددين لســـداد التمويل 

المؤجر:

ص لها بمزاولة الإيجار التمويلي، ويشمل ذلك البنوك التجارية.
ّ
رخ

ُ
 الشركة المساهمة الم

المستأجر: 

من يملك منفعة الأصل المؤجر بموجب العقد.

الأصل المؤجر: 

ما يُمكن إيجاره من العقار، والمنقول، والمنافع، والخدمات، والحقوق المعنوية كحقوق الملكية الفكرية.

المنتج: 

من يقوم بإنتاج الأصل المؤجر.

المورد:

من يورد الأصل المؤجر.
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الصيانة الأساسية: 

الصيانة التي يتوقف عليها بقاء الأصل المؤجر.

الصيانة التشغيلية: 

الصيانة التي يحتاج إليها الأصل المؤجر لاستمرار منفعته.

شركة تسجيل العقود: 

الشركة المساهمة المختصة بتسجيل عقود الإيجار التمويلي.

التسنيد: 

إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر.

دفعات الأجرة:

ما يدفعه المستأجر من دفعات الأجرة المتفق عليها في المواعيد المحددة في العقد.

الحق في التملك:

 إذا كان للمستأجر حق التملك أو الوعد به.

التملك المبكر: 

إذا اختار المستأجر امتلاك الأصل المؤجر بموجب العقد في أي وقت.

سجل العقود:

الســـجل الـــذي تقيـــد فيـــه عقـــود الإيجار التمويلـــي المبرمة في المملكة أو المنفذة فيها، وتقيد فيه عقـــود البيع المترتبة على الإيجار 

التمويلـــي، وأي تعديـــل لهـــذه العقـــود، وذلك وفقًا لأحكام نظـــام الإيجار التمويلي.

شركة تسجيل العقود:

الشركة المساهمة المختصة بتسجيل عقود الإيجار التمويلي.

استرداد الأصول المنقولة: 

استرداد الأصول المنقولة من المستأجر في الحالات التي يتضمن عقد الإيجار التمويلي بين الطرفين حق المؤجر في استردادها.
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الشركات المتخصصة: 

ص لها من وزارة العدل وفقًا لنظام التنفيذ. ويُمكن الاطلاع عليها من 
ّ
رخ

ُ
الشـــركات المتخصصة باســـترداد الأصول المنقولة الم

خـــلال الموقـــع الالكتروني لوزارة العدل.

مستخرج العقد المسجل: 

وثيقة تصدرها شركة تسجيل العقود للتنفيذ على الأصل المؤجر وفقًا لأحكام نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.

المنشآت المتناهية الصغر: 

هي المنشآت التي لديها من )1( إلى )5( موظفين يعملون بدوام كامل، أو التي لا تزيد إيراداتها عن )3( مليون ريال سعودي. 

المنشآت الصغيرة:

هي المنشـــآت التي لديها من )6( إلى )49( موظفًا يعملون بدوام كامل، أو التي لا تقل إيراداتها عن )3( مليون ريال ســـعودي ولا 

تزيـــد عن )40( مليون ريال ســـعودي.

المنشآت المتوسطة: 

هي المنشآت التي لديها من )50( إلى )249( موظف يعملون بدوام كامل، أو التي لا تقل إيراداتها عن )40( مليون ريال سعودي 

ولا تزيد عن )200( مليون ريال سعودي. 

مبادرة الإقراض غير المباشر:

مبـــادرة تقدمهـــا الهيئـــة العامـــة للمنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة ضمـــن مبـــادرات تحفيـــز القطـــاع الخـــاص، وبالتعـــاون مـــع بنـــك 

ـــص لهـــا.
ّ
رخ

ُ
التنميـــة الاجتماعيـــة لتقديـــم قـــروض ذات تكلفـــة منخفضـــة لشـــركات التمويـــل الم

برنامج كفالة:

برنامـــج يهـــدف إلـــى مســـاعدة جميـــع المنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة في الحصـــول على التمويل اللازم لتطوير وتوســـيع أنشـــطتها، 

وتشـــجيع المؤسســـات الماليـــة علـــى التعامل مع قطاع المنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة.

منتج رأس المال العامل: 

يهدف إلى تمويل رأس المال العامل لمساعدة المنشآت المتوسطة على الاستمرارية وتعزيز نموها، وتصل قيمة الكفالة إلى )15( 

مليون ريال.
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منتج المنشآت الناشئة: 

يهـــدف إلـــى تلبيـــة الاحتياجـــات التمويليـــة للمنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة التي يقل عمرها التشـــغيلي عن 3 ســـنوات خلال فترة 

نموهـــا المبكـــر بهـــدف زيـــادة عدد المنشـــآت الناشـــئة، وتصل قيمـــة الكفالة إلـــى )2.5( مليون ريال.

برنامج سلاسل الامداد: 

يهدف إلى دعم وتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عن طريق كفالات تمويل سلاسل الإمداد للقطاع الصناعي 

وقطاع النقل والتخزين، وتصل قيمة الكفالة إلى )15( مليون ريال سعودي.

برنامج الامتياز التجاري: 

يهدف إلى دعم وتشجيع التوسع في سوق وأنشطة العلامات التجارية عن طريق كفالات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

الحاصلة أو المانحة للامتياز التجاري، وتصل قيمة الكفالة إلى )15( مليون ريال سعودي.

برنامج التقنية والتجارة الإلكترونية: 

يستهدف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

مبادرة الاستثمار الجريء:

مبـــادرة تقـــوم علـــى تحفيـــز التمويـــل الرأســـمالي للمنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة وريـــادي الأعمـــال، وعلـــى الاســـتثمار فـــي المنشـــآت 

الناشـــئة خـــلال مراحـــل نموهـــا المختلفـــة، وذلـــك مـــن خـــلال الشـــركة الســـعودية للاســـتثمار الجـــريء.

منتجات التمويل البنكية:

برنامـــج تمويلـــي بالشـــراكة مـــع عـــدد محدد من البنوك المحلية، ويوفـــر عدد من المنتجات والحلول التمويليـــة المبتكرة بمميزات 

وهوامش ربح تنافســـية بهدف تســـهيل وصول أصحاب المنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة إلى التمويل المناســـب.

بوابة التمويل:

بوابـــة صُممـــت لربـــط المنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة الراغبة بالحصول علـــى التمويل مع جهات التمويل المختلفة المســـجلة في 

البوابـــة من بنوك وشـــركات تمويـــل لاختيار العروض التمويلية المناســـبة.

شركات التمويل متناهي الصغر:

الشـــركة التـــي تقـــوم بتمويـــل الأنشـــطة والأصـــول الإنتاجيـــة للمســـتفيدين مـــن أصحـــاب الأعمـــال الصغيـــرة والحرفييـــن ومـــن فـــي 

حكمهـــم التـــي يرخـــص لهـــا بممارســـة هـــذا النشـــاط بموجـــب نظـــام مراقبـــة شـــركات التمويـــل ولائحتـــه التنفيذية ومـــا يصدر عن 

البنـــك المركـــزي الســـعودي مـــن قواعـــد وتعليمـــات.
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بطاقة الائتمان:

ســـتخدم البطاقـــة مـــن قبـــل حاملهـــا للحصـــول بشـــكل 
ُ
بطاقـــة تصدرهـــا المصـــارف بالتعـــاون مـــع شـــركات البطاقـــات الدوليـــة.  وت

صـــدرة- علـــى النقـــد أو الســـلع أو الخدمـــات أو غيرهـــا من المزايا مـــن المؤسســـات التجارية التي 
ُ
مُســـبق -بموجـــب ضمـــان الجهـــة الم

تقبـــل هـــذه البطاقـــة محليًـــا أو دوليًـــا، وســـداد الديـــن ذي الصلـــة بعـــد ذلـــك أو وفقًا لترتيبـــات أخرى. 

بطاقة الحسم الشهري: 

لزم حاملها بســـداد كامل المبلغ المســـتحق عند اســـتلامه كشـــف الحســـاب أو في تاريخ 
ُ
بطاقة مشـــابهة لبطاقة الائتمان إلا أنها ت

الاســـتحقاق المحدد في كشـــف الحســـاب.

بطاقة الشركات: 

ستخدم أو موظف لدى شركة ذات كيان اعتباري.
ُ
 بطاقة ائتمان أو بطاقة حسم شهري مُصدرة لم

بطاقة أعمال:

بطاقة ائتمان أو بطاقة حسم شهري يتم إصدارها لأغراض شراء سلع أو خدمات بالنيابة عن شركة، حيث تتحمل الشركة 

مســـؤولية كافة المبالغ المدينة على بطاقة الائتمان أو بطاقة الحســـم الشهري.

حامل البطاقة: 

يُمكن أن يكون حامل البطاقة شخصًا طبيعيًا أو جهة اعتبارية، وقد يكون:

•حامل البطاقة، أو مُتقدم ليحصل على بطاقة ائتمان أو بطاقة حسم شهري مُصدرة من قبل جهة إصدار البطاقة.

•حامـــل البطاقـــة، أو مُتقـــدم ليحصـــل علـــى بطاقة اتفق مع جهة إصدارها على دفع كافة الالتزامات الناجمة عن صدار بطاقة 

ائتمان أو بطاقة حســـم شـــهري إضافية إلى شـــخص محدد، ويُعتبر حامل البطاقة الرئي�صي.

جهة إصدار البطاقة: 

ص لها القيام بإصدار بطاقات ائتمان أو حسم شهري.
ّ
جهة مُرخ

شركات البطاقات الدولية: 

يقصـــد بهـــا مشـــغلو أنظمـــة الدفـــع مثـــل فيـــزا، ماســـتركارد، أمريـــكان إكســـبرس، يونيـــون بـــاي وداينـــرز كلـــوب أو الجهـــات الأخـــرى 

شـــابهة.
ُ
الم

حد البطاقة:

 إجمالي الحد الائتماني المتاح في بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري بموجب اتفاقية بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم.
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الائتمان:

 الحق في تأجيل سداد دين أو تحمل دين مع تأجيل سداده. 

السحب النقدي: 

عملية سحب نقدي يُنفذها حامل بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري باستخدام البطاقة.

معدل الربح: 

يســـري علـــى خدمـــة الائتمـــان المقدمـــة بموجـــب عقـــود متوافقـــة مـــع أحـــكام الشـــريعة، ويُقصـــد بـــه المعـــدل المســـتخدم لتحقيق 

.)APR( الأربـــاح ويعبـــر عنـــه بنســـبة المعـــدل الســـنوي

تكلفة الأجل: 

ل مـــا يُطبـــق مـــن رســـوم العمولـــة أو الربـــح والرســـوم المتكـــررة غيـــر العمولة والربح والتـــي ينبغي دفعها من قبـــل حامل البطاقة، 
ُ
ك

ويُمكـــن أن تكـــون ثابتـــة أو نســـبة متغيـــرة من الرصيد القائم في حســـاب بطاقـــة الائتمان.

دورة إصدار الفاتورة: 

الفتـــرة الفاصلـــة بيـــن أيـــام أو تواريـــخ كشـــوف الحســـاب الدوريـــة أو المنتظمة.  وينبغـــي أن تكون هذه الفترات الفاصلة مُتســـاوية 

عتبـــر الفتـــرة الفاصلة مُتســـاوية إذا لم يختلف عدد الأيام في الدورة بمقـــدار أربعة أيام عن اليوم أو 
ُ
أو لا تزيـــد عـــن ربـــع ســـنة، وت

نتظم.
ُ
التاريـــخ الم

شركة معلومات ائتمانية: 

قدم لأعضائها خدمات تتعلق بمعلومات الائتمان الاستهلاكي والتجاري في المملكة 
ُ
صة ت

ّ
شركة معلومات ائتمانية وطنية مُرخ

العربية السعودية.

التعثر فيما يتعلق ببطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم: 

عـــدم التـــزام حامـــل البطاقـــة بأحـــكام وشـــروط اتفاقيـــة بطاقـــة الائتمـــان أو الحســـم ممـــا ينتـــج عنه عدم ســـداد حامـــل البطاقة 

للقســـط الشـــهري لمـــدة )90( يومًـــا مـــن تاريخ الاســـتحقاق.

إشعار التعثر:

ستحق على البطاقة.
ُ
صدرة للبطاقة إلى حامل البطاقة يتضمن تأخره في سداد المبلغ الم

ُ
 إشعار من الجهة الم
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فترة السماح: 

قـــدم للشـــراء دون أن يترتـــب عليـــه عمولة أو رســـوم ربحية بســـبب 
ُ
التاريـــخ أو الفتـــرة التـــي يُمكـــن خلالهـــا ســـداد مبلـــغ الائتمـــان الم

احتساب عمولة دورية أو معدل ربح.  وإذا لم تكن هناك فترة سماح، فينبغي الإفصاح عن ذلك، وإذا كان طول فترة السماح 

صـــدرة للبطاقـــة عـــن الأيـــام أو الحـــد الأدنى مـــن الأيام في فترة الســـماح، في حـــال كان الإفصاح يحدد 
ُ
فصـــح الجهـــة الم

ُ
متفاوتًـــا، ت

بالمـــدى أو الحـــد الأدنى:

الإفصاح الأولي: 

المعلومات المطلوب تقديمها لحامل البطاقة من جهة الإصدار عند فتح حساب بطاقة ائتمان أو حسم شهري.

إسناد مهام لجهات خارجية: 

صدرة في الســـابق أو 
ُ
الترتيـــب الـــذي بموجبـــه يتعهـــد طـــرف ثالـــث( أي مُقـــدم الخدمـــة )بتقديـــم خدمـــة كانـــت تقوم بهـــا الجهـــة الم

قدم خدمة داخـــل المملكة 
ُ
صـــدرة للبطاقـــة تقديمهـــا. ويُمكـــن أن يكون إســـناد المهـــام لم

ُ
مباشـــرة خدمـــة جديـــدة ترغـــب الجهـــة الم

صدرة أو شـــركة تابعـــة لمجموعة 
ُ
العربيـــة الســـعودية أو خارجهـــا، ويُمكـــن أن يكـــون مـــزود الخدمـــة وحـــدة مـــن وحـــدات الجهة الم

صـــدرة أو طـــرف ثالث مُســـتقل. 
ُ
الجهـــة الم

تسوية مُرضية: 

نازعات وفقًا للتعليمات الصادرة عن البنك 
ُ
قرار صادر بشـــأن الخطأ أو النزاع يتلاءم مع الإجراءات والأطر الزمنية لتســـوية الم

المركزي الســـعودي ومن شـــركات البطاقات الدولية أو مُشـــغلي أنظمة الدفع.

الاستخدام غير المفوض: 

اســـتخدام بطاقـــة ائتمـــان أو بطاقـــة حســـم شـــهري من قبل شـــخص غير حامل البطاقـــة، والذي لا يملك التفويـــض الفعلي، أو 

الضمنـــي، أو الظاهـــر لهذا الاســـتخدام، ويشـــمل ذلك نســـخ بيانات البطاقـــة إلكترونيًا.

ر:
ّ
صغ

ُ
التمويل الاستهلاكي الم

ر ممارســـة نشـــاط آخر خلاف نشـــاط 
ّ
صغ

ُ
منـــح الائتمـــان لغـــرض الاســـتهلاك، حيـــث يحظـــر علـــى شـــركات التمويـــل الاســـتهلاكي الم

ـــر.
ّ
صغ

ُ
التمويـــل الاســـتهلاكي الم

إسناد مهام إلى مقدم خدمات خارجي:

 أي عقد أو اتفاق يتعهد بموجبه مقدم خدمة خارجي بتقديم مهام إلى شركة التمويل. 
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مقدم خدمات خارجي:

ا 
ً
ا ذا صلة، أو طرف

ً
أي مقدم خدمة تســـند المهام إليه، ســـواءً كان عضوًا في المجموعة التي تنتمي إليها شـــركة التمويل، أو طرف

 لا صلة له.
ً

ا مســـتقلا
ً
ثالث

المهام الجوهرية:

 أي مهام يترتب على الإخلال بها أو توقفها تأثير على نشـــاطات شـــركة التمويل أو ســـمعتها أو وضعها المالي أو إذا تضمنت المهام 

المســـندة إلى مقدم الخدمات الخارجي مشـــاركة أو نقل أو معالجة أو حفظ بيانات المســـتفيدين ومعلوماتهم.

نشاط التمويل الجماعي بالدين:

جمع الأموال من المشاركين من خلال منصة رقمية، لمنح الائتمان بعقود للمنشآت المستفيدة.

منشأة التمويل الجماعي بالدين: 

الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، من خلال منصة رقمية.

المستفيد من التمويل الجماعي بالدين: 

المنشأة متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة المسجلة في المملكة العربية السعودية والتي تسعى إلى الحصول على التمويل 

عبر منصة التمويل الجماعي بالدين.

المشارك:

 الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقدم مبلغ لمنشأة التمويل الجماعي بالدين لمنحه كتمويل للمنشأة المستفيدة.

المشارك المؤهل: 

الشخص الطبيعي أو الاعتباري والذي ينطبق عليه واحد أو أكثر من الآتي:

- ألا تقل صافي قيمة أصوله عن ثلاثة ملايين ريال سعودي أو أكثر.

- أن يعمل أو سبق له العمل مدة )3( سنوات على الأقل في القطاع المالي في وظيفة مهنية تتعلق بالتمويل أو الاستثمار. 

- أ لا يقل دخله السنوي عن ستمئة ألف ريال سعودي في العامين الماضيين.

 على شهادة مهنية متخصصة في مجال التمويل أو الاستثمار معتمدة من جهة معترف بها دوليًا. 
ً

- أن يكون حاصلا

منصة التمويل الجماعي بالدين: 

منصة قائمة على شـــبكة الإنترنت أو أي وســـيلة رقمية أخرى تديرها منشـــأة التمويل الجماعي بالدين لممارســـة النشـــاط ومنها 

على ســـبيل المثـــال الموقع الإلكتروني والتطبيقـــات الإلكترونية.



الأسئلة متعددة الاختيارات
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الأسئلة متعددة الاختيارات:

وضعت الأسئلة لتعطي الطلاب لمحة عن نموذج أسئلة الاختبار. ويرجي العلم أن هذه ليست أسئلة الاختبار الفعلي المعتمد 

لشهادة "مسؤول الاكتتاب في التأمين".

يُرجى اختيار إجابة واحدة عن كل سؤال. ثم التأكد من الإجابات في نهاية هذا القسم.

مجموعة من الظواهر المادية أو الطبيعية التي تسبب وقوع الخطر، هي:  .1

العبء النف�صي للخطر. أ. 

الحادث ب. 

الخسارة ج. 

مسببات الخطر د. 

2  يُعد ).............( أحد الأعمال المحظور على شركات التمويل مزاولتها.

التمويل الاستهلاكي أ- 

التمويل متناهي الصغر ب- 

قبول الودائع تحت الطلب ج- 

تمويل بطاقات الائتمان د- 

يجب ألا يقل رأس المال المدفوع لمن يزاول نشاط التمويل العقاري عن:  -3

مئتي مليون ريال سعودي أ- 

مئة مليون ريال سعودي ب- 

خمسين مليون ريال سعودي ج- 

عشرة ملايين ريال سعودي د- 

لتجديد ترخيص شركة التمويل، يستوفي البنك المركزي السعودي رسومًا قدرها:   -4

مئتا ألف ريال سعودي أ-  

مئة ألف ريال سعودي ب- 

خمسون ألف ريال سعودي ج- 

عشرة آلاف ريال سعودي د- 

يُسمح لشركات التمويل بمزاولة:  -5

المتاجرة في العملات، أو الذهب، أو المعادن النفيسة أ- 

مزاولة تجارة الجملة أو التجزئة ب- 

قبول الودائع الآجلة، أو التسهيلات غير المصرفية ج- 

التمويل الاستهلاكي د- 
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يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر :   -6

عشرة ملايين ريال سعودي أ-  

خمسين مليون ريال سعودي  ب-  

مئة مليون ريال سعودي ج-  

مئتي مليون ريال سعودي د-  

مـــدة  وتكـــون  نشـــاطها،  لمزاولـــة  التمويـــل  لشـــركة  للتجديـــد   
ً

قابـــلا ترخيصًـــا  الســـعودي  المركـــزي  البنـــك  يُصـــدر    -7

الترخيـــص:

)3( سنوات من تاريخ صدور الترخيص أ-  

)5( سنوات من تاريخ صدور الترخيص ب-  

)7( سنوات من تاريخ صدور الترخيص ج-  

د-  )10( سنوات من تاريخ صدور الترخيص

ـــا لنظـــام مراقبـــة شـــركات التمويـــل، يجـــب ألا تقـــل نســـبة توطيـــن المـــوارد البشـــرية عنـــد بـــدء أنشـــطة شـــركة 
ً

8- وفق

التمويـــل عـــن:

أ-  %20

%40 ب-  

ج-  %50

د-  %60

9-  أحد الشروط الواجب على شركة التمويل استفاؤها عند قيامها بمنح تمويل بدون ضمان:

أ-  أن يزيد إجمالي مبالغ التمويل الممنوحة للمستفيد دون ضمان على مئتي ألف ريال سعودي

ألا يزيد إجمالي مبالغ التمويل الممنوحة للمستفيد دون ضمان على مئة ألف ريال سعودي ب-  

أن يكون على المستفيد دعوى إعسار أو إفلاس أو تصفية خلال العشر سنوات السابقة ج-  

ا ذا علاقة
ً
د-  أن يكون المستفيد طرف

ـــا لنظـــام مراقبـــة شـــركات التمويل، لا يجوز أن يزيـــد مجموع التمويل الذي تقدمه شـــركة التمويل العقاري 
ً

وفق   -10

علـــى )................(، إلا بعـــد الحصـــول علـــى خطـــاب عـــدم ممانعة من البنك المركزي الســـعودي. 

ضعف رأس المال والاحتياطيات للشركة أ-  

ثلاثة أضعاف رأس المال والاحتياطيات للشركة ب-  

خمسة أضعاف رأس المال والاحتياطيات للشركة ج-  

ثمانية أضعاف رأس المال والاحتياطيات للشركة د-  

11-  لا يجـــوز أن تتجـــاوز الرســـوم والعمـــولات وتكاليـــف الخدمـــات الإداريـــة التـــي تحصـــل عليهـــا شـــركة التمويـــل مـــن 

المســـتفيد مـــا يعـــادل:

)1%( من مبلغ التمويل، أو خمسة آلاف ريال سعودي، أيهما أقل أ-  

)1%( من مبلغ التمويل، أو خمسة آلاف ريال سعودي، أيهما أكثر ب-  

ج-  )5%( من مبلغ التمويل، أو عشرة آلاف ريال سعودي، أيهما أقل

)5%( من مبلغ التمويل، أو عشرة آلاف ريال سعودي، أيهما أكثر د-  
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12- الحـــد الأدنـــى لـــرأس المـــال المدفـــوع للمنشـــأة المســـاندة للتمويـــل التـــي تمـــارس نشـــاط تحصيـــل ديون جهـــات التمويل 

يكون: 

مليوني ريال سعودي ه- 

أربعة ملايين ريال سعودي و- 

عشرة ملايين ريال سعودي ز- 

عشرين مليون ريال سعودي ح- 

يجب على شركة التمويل الحصول على خطاب من البنك المركزي السعودي يتضمن عدم ممانعته عند:  -13

منح تمويل بالريال السعودي أ- 

منح تمويل لمستفيد من المواطنين السعوديين ب- 

منح تمويل لمستفيد أجنبي مقيم بالمملكة العربية السعودية ج- 

منح تمويل لمستفيد أجنبي غير مقيم بالمملكة العربية السعودية د- 

تكون مدة الترخيص القابل للتجديد للمنشأة المساندة للتمويل:  -14

)3( سنوات من تاريخ صدور الترخيص أ- 

)5( سنوات من تاريخ صدور الترخيص ب- 

)7( سنوات من تاريخ صدور الترخيص ج- 

)10( سنوات من تاريخ صدور الترخيص د- 

أحد ضوابط التواصل مع العملاء التي يجب على جهة التمويل الالتزام بها هي:   -15

ألا يقل عدد محاولات الاتصال الهاتفي مع العميل عن )20( مرة كل )30( يومًا أ- 

توثيق جميع المكالمات الهاتفية مع العملاء )الواردة أو الصادرة( والاحتفاظ بسجلاتها ب- 

عدم تمكين العملاء من تقييم رضاهم عند الانتهاء من المكالمة الهاتفية )الصادرة أو الواردة( ج- 

عدم إبلاغ للعميل عند بداية المكالمة الهاتفية بأنها مسجلة د- 

أي ممـــا يلـــي يُعـــدّ مـــن القيود الواجب على شـــركة التمويل الالتزام بها، فيما يتعلق بنســـب التحمل للعملاء الذين   -16

يبلـــغ إجمالـــي دخلهم الشـــهري )15,000( ريال ســـعودي فأقل: 

ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل نسبة )55%( من إجمالي الدخل الشهري للعميل أ- 

ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل نسبة )75%( من إجمالي الدخل الشهري للعميل ب- 

أن تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل نسبة )55%( من إجمالي الدخل الشهري للعميل ج- 

أن تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل نسبة )75%( من إجمالي الدخل الشهري للعميل د- 

يُعاقـــب كل مـــن ثبتـــت مماطلتـــه في الوفاء بدينه بغرامة مالية، على ألا تتجاوز الغرامـــة ).........(، وتتكرر العقوبة   -17

بتكـــرار المماطلـــة وتخصـــص الغرامـــة لدعم جمعيـــات النفع العام.  

ثلاثة أضعاف ربح الالتزام محل المماطلة أ- 

ضعفي ربح الالتزام محل المماطلة ب- 

خمسة أضعاف ربح الالتزام محل المماطلة ج- 

ضعف ربح الالتزام محل المماطلة د- 
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أحـــد الشـــروط الواجـــب توافرهـــا فـــي موظـــف البنـــك المركـــزي الســـعودي المختـــص بأعمـــال الضبـــط والتحقيـــق   -18

والادعـــاء العـــام:

أن يكون سعودي الجنسية أ- 

أن يكون سعودي أو غير سعودي الجنسية ب- 

ألا يكون حسن السيرة والسلوك ج- 

 على شهادة متوسطة
ً

أن يكون حاصلا د- 

يُعد اعتماد سياسة الالتزام الخاصة بشركة التمويل إحدى مسؤوليات:  -19

مجلس الإدارة أ- 

الإدارة العليا ب- 

إدارة الالتزام ج- 

مسؤول الالتزام د- 

إحدى مسؤوليات إدارة الالتزام هي:  -20

اعتماد وثيقة رسمية بإنشاء إدارة التزام دائمة وفعالة أ- 

توفير الموارد الكافية للجهة المسؤولة عن مهام الالتزام ب- 

التعرّف على جميع مخاطر عدم الالتزام والتعامل معها ومراقبة تطورها ج- 

مراجعة أنشطة الجهة المسؤولة عن مهام الالتزام بصورة دورية د- 

عدّ أية ممارسة تنطوي على استخدام الخداع للحصول المباشر أو غير المباشر على استفادة مالية بمثابة:
ُ
ت  -21

غسل أموال أ- 

احتيال مالي ب- 

تمويل إرهاب ج- 

تهريب أموال د- 

 للاحتيال الخارجي:
ً

يُعدّ مثالا  -22

تلاعب أحد موظفي المنشأة في حسابات العملاء أ- 

الخطأ في تسجيل العمليات في السجلات ب- 

احتواء شهادة إثبات الوظيفة للعميل على تعديلات مكتوبة بخط اليد ج- 

عدم الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل د- 

عدّ بمثابة مؤشرًا على وجود احتيال داخلي:
ُ
ت  -23

اختلاف خط يد من قام بتعبئة الوثائق من وثيقة لأخرى أ- 

الأقساط يتم دفعها من قبل شخص أو جهة أخرى غير العميل ب- 

تضارب المعلومات المقدمة من العميل في نماذج طلب خدمات مختلفة من شركة التمويل ج- 

عمل الموظف خارج ساعات العمل الرسمية وحيدًا بشكل شبه معتاد د- 
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يُعد فقدان المستندات والوثائق الأصلية واستبدالها بصور، بمثابة مؤشر على:  -24

الاحتيال الداخلي أ- 

الاحتيال الخارجي ب- 

غسل الأموال ج- 

عدم اتباع سياسات الالتزام د- 

"ارتـــكاب أي فعـــل يقصـــد منـــه إخفـــاء أو تمويـــه حقيقـــة أموال مكتســـبه لتبدو كأنها مشـــروعة المصـــدر"، تصف   -25

الســـابقة: العبارة 

الاحتيال المالي أ- 

غسل الأموال ب- 

تمويل للإرهاب ج- 

عدم اتباع سياسات الالتزام د- 

ســـمى 
ُ
تتضمـــن عمليـــات غســـل الأمـــوال إدخـــال الأمـــوال الناتجـــة مـــن مصـــدر غيـــر مشـــروع إلـــى النظـــام المالـــي، وت  -26

بمرحلـــة:

التغطية أ- 

الدمج ب- 

الإيداع ج- 

السيطرة د- 

سمى عملية إخفاء المصدر غير المشروع للأموال والتي تهدف لكسر عملية تتبع تلك الأموال بـ:
ُ
ت  -27

مرحلة الإيداع أ- 

مرحلة التغطية ب- 

مرحلة الدمج ج- 

مرحلة السيطرة د- 

سمى عملية إعادة إدخال الأموال المغسولة للنظام الاقتصادي المشروع بحيث تبدو كأصول مشروعة بـ:
ُ
ت  -28

مرحلة الإيداع أ- 

مرحلة التغطية ب- 

مرحلة الدمج ج- 

مرحلة السيطرة د- 

يُعـــد كل فعـــل يتضمـــن جمـــع أمـــوال وتقديمهـــا لأي نشـــاط إرهابي داخل المملكـــة العربية الســـعودية أو خارجها،   -29

ســـواءً بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر بمثابة:

غسل أموال أ- 

احتيال مالي ب- 

تمويل إرهاب ج- 

عدم اتباع سياسات الالتزام د- 
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ـــا لنظـــام مكافحـــة غســـل الأمـــوال، يُعاقـــب كل مـــن يرتكـــب جريمـــة غســـل الأمـــوال بالســـجن لمـــدة ).........(، 
ً

وفق  -30

بأحدهمـــا.  أو   ).........( وغرامـــة 

لا تقل عن سنة – لا تزيد على ستة ملايين ريال سعودي أ- 

تزيد على )5( سنوات - لا تزيد على خمسمئة ألف ريال سعودي ب- 

لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز )10( سنوات - لا تزيد على خمسة ملايين ريال سعودي ج- 

لا تزيد عن سنتين - لا تقل عن خمسة ملايين ريال سعودي د- 

أحد الأهداف الرئيسية لعمليات غسل الأموال هو:  -31

الحصول على منافع أو مستندات لا يحق للمستلم أن يحصل عليها أ- 

دعم وتعزيز قيم الأمانة والنزاهة ب- 

زيادة صعوبة إمكانية تعقّب الأموال من قبل الجهات الأمنية ج- 

السرقة أو إساءة استخدام أصول شركة التمويل بشكل متعمد د- 

أحد المخاطر الاقتصادية لعمليات غسل الأموال هي:  -32

زيادة معدلات الجريمة والفساد أ- 

ارتفاع معدل التضخم في الدولة وانخفاض الدخل الوطني ب- 

صعود فئات اجتماعية دُنيا إلى أعلى الهرم الاجتماعي ج- 

حرمان شركات التمويل من ممارسة المهنة وإلغاء الترخيص د- 

أحد المخاطر الاجتماعية لعمليات غسل الأموال هي:  -33

التشويه الاقتصادي وانعدام الاستقرار أ- 

ارتفاع معدل التضخم ب- 

تذبذب الأسعار في منصات التداول وتشويه صورة الأسواق المالية ج- 

تدني مستوى المعيشة د- 

يُعدّ ارتفاع معدل دوران موظفي الإدارة المالية أو إدارة المحاسبة، أحد مؤشرات:  -34

الاحتيال الخارجي أ- 

الاحتيال الداخلي ب- 

غسل الأموال ج- 

تمويل الإرهاب د- 

يُعدّ عدم تناسب عمر العميل ومؤهلاته العلمية مع عدد سنوات العمل، أحد مؤشرات:  -35

الاحتيال الخارجي أ- 

الاحتيال الداخلي ب- 

غسل الأموال ج- 

تمويل الإرهاب د- 
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يُمكن للبنك المركزي السعودي إلغاء الترخيص الممنوح لشركة التمويل عند:  -36

عدم مباشرة شركة التمويل لأعمالها خلال )3( أشهر من تاريخ صدور الترخيص أ- 

تبين البنك المركزي السعودي أن الترخيص صدر بناءً على معلومات صحيحة ب- 

ثبوت تزويد شركة التمويل للبنك المركزي السعودي بمعلومات زائفة أو لم تفصح عن معلومات جوهرية ج- 

ص له مزاولتها لمدة تزيد عن شهر
ّ
رخ

ُ
توقف شركة التمويل اختياريًا عن ممارسة أعماله الم د- 

37-  عند اكتشاف أو الاشتباه بوجود عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب، يجب على شركة التمويل إبلاغ:

وحدة المراقبة الداخلية أ- 

مسؤول الالتزام ب- 

موظفي الإدارة العليا ج- 

الإدارة العامة للتحريات المالية د- 

يُعـــرف الســـوق الـــذي يتـــم فيـــه نشـــأة وضمـــان وتســـوية وخدمـــة قـــروض التمويـــل العقـــاري بواســـطة مؤسســـات   -38

التمويـــل العقـــاري بــــ:

السوق الثانوية أ- 

السوق الأولية ب- 

السوق الموازية ج- 

سوق رأس المال د- 

يُعرف السوق الذي يتم فيه تداول حقوق الممول العقاري والأوراق المالية المضمونة بالرهون العقارية بـ:  -39

السوق الموازية أ- 

السوق الأولية ب- 

السوق الثانوية ج- 

سوق رأس المال د- 

لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن:  -40

)20%( من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري أ- 

)30%( من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري ب- 

)50%( من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري ج- 

)70%( من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري د- 

يجب ألا يقل رأس مال شركة إعادة التمويل العقاري عن:  -41

خمس مليارات ريال سعودي أ- 

خمسين مليون ريال سعودي ب- 

مئة مليون ريال سعودي ج- 

مئتا مليون ريال سعودي د- 



153

يجب ألا تقل حصة صندوق الاستثمارات العامة في أي وقت عن نسبة:  -42

)20%( من أسهم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري أ- 

)30%( من أسهم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ب- 

)51%( من أسهم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ج- 

)70%( من أسهم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري د- 

تهدف شركة إعادة التمويل العقاري إلى:  -43

تسهيل تداول حقوق عقود التمويل العقاري وتدفق الأموال في السوق الثانوية أ- 

الترخيص لشركات التمويل العقاري بمزاولة نشاط التمويل العقاري ب- 

السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها ج- 

الترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري د- 

أحد الأعمال المسموح لشركة إعادة التمويل العقاري مزاولتها هو:  -44

منح تمويل عقاري للمستفيدين أ- 

تسهيل شروط التمويل العقاري بهدف التأثير في أسعار المساكن ب- 

منح تمويل لممول عقاري بضمان حقوق عقود تمويل عقاري قبل نقل تلك الحقوق إلى الشركة  ج- 

نقل أصول التمويل العقارية والحقوق الناشئة عنها إلى الشركة دون موافقة مسبقة من المستفيد د- 

أحد الأعمال المحظور على شركة إعادة التمويل مزاولتها هو:  -45

توزيع أرباح سنوية بقرار من مجلس إدارتها بعد الحصول على خطاب عدد ممانعة البنك المركزي السعودي أ- 

إعداد ونشر تقارير سنوية وربع سنوية عن وضعها المالي وعملياتها، والمخاطر التي تتعرض لها، وخطتها في إدارتها ب- 

تجنب الإفراط في استخدام تسهيلاتها بما قد يؤثر على أسعار الأصول العقارية في السوق ج- 

منح تمويل عقاري للمستفيدين د- 

يسمح البنك المركزي السعودي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بشراء محافظ التمويل العقاري   -46

الســـكني مـــن الممولين العقارييـــن بعد مُ�سي:

شهرين من تاريخ منح التمويل المرتبط بتلك الأصول أ- 

شهرين من تاريخ استلام القسط الأول من المستفيد ب- 

)3( أشهر من تاريخ منح التمويل المرتبط بتلك الأصول، أو )3( أشهر من تاريخ استلام القسط الأول أيهما أبعد ج- 

شهرين من تاريخ منح التمويل المرتبط بتلك الأصول، أو شهرين من تاريخ استلام القسط الأول أيهما أقرب د- 

يجب أن تلتزم البنوك وشركات التمويل فيما يتعلق بالتقييم العقاري بـ:  -47

الامتناع عن التأثير أو محاولة التأثير على صياغة وإعداد التقارير والنتائج أو مراجعة التقييم أ- 

الامتناع عن توفير المعلومات والمستندات الكافية عن الأصل محل التقييم ب- 

قيّم باستخدام طرق محددة للتقييم
ُ
إلزام الم ج- 

التعامل مع ممار�صي مهنة التقييم العقاري سواءً الذين يحملون أو لا يحملون بطاقة عضوية في الهيئة د- 
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قيّم يمارس ســـلوك غيـــر قانوني، 
ُ
يجـــب علـــى البنـــوك وشـــركات التمويـــل العقـــاري، عندمـــا يصل إلـــى علمهم أن الم  -48

أو يقـــوم بانتهـــاك معاييـــر التقييـــم الدوليـــة، القيـــام بـ:

الامتناع أو التهديد بالامتناع عن دفع أتعاب إعداد تقرير التقييم في التوقيت المستحق أ- 

قيّم بالقيمة المتوقعة، أو المقدرة، أو المطلوبة للعقار محل التقييم
ُ
تزويد الم ب- 

قيّم باستخدام طرق محددة للتقييم
ُ
إلزام الم ج- 

إبلاغ الهيئة السعودية للمُقيّمين المعتمدين خلال )30( يومًا -كحد أق�صى- بإشعار مكتوب يثبت تلك المخالفة د- 

"خدمـــة تقدمهـــا البنـــوك يتـــم مـــن خلالهـــا تنفيـــذ حـــوالات ماليـــة بشـــكل دوري مـــن حســـاب العميـــل إلـــى حســـاب   -49

جهـــة التمويـــل خـــلال فتـــرة ومبلـــغ محدديـــن لســـداد التمويـــل"، تصـــف العبـــارة الســـابقة:

الاعتماد المستندي أ- 

الاحتيال المالي ب- 

عملية غسل الأموال ج- 

أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل د- 

يجب على البنوك الالتزام بـ)...................( عند تقديم أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل.  -50

تقديم أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل في حالة كان لدى العميل أمر دفع مستديم آخر قائم أ- 

التحقق من وجود دخل شهري ثابت للعميل قبل قبول طلب تأسيس أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل ب- 

عدم الحصول على إقرار العميل بعلمه بالأثر المترتب على تأسيس أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل ج- 

تنفيذ عملية أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل لكامل مبلغ التحويل قبل حلول التاريخ المحدد له بـ)5( أيام د- 

يجب على جهة التمويل المستفيدة من أمر الدفع المستديم الالتزام بـ:  -51

قة
ّ
إشعار العميل عند تأسيس أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل عبر وسائل الاتصال الموث أ- 

تنفيذ عملية أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل لكامل مبلغ التحويل فور حلول التاريخ المحدد له ب- 

التحقـــق مـــن أن المبلـــغ المســـتهدف التحويـــل منـــه فـــي حســـاب العميـــل ليـــس من ضمـــن المبالغ التـــي أكد البنـــك المركزي ج- 

          السعودي على عدم المساس بها

منح العميل موافقة لتغيير مبلغ أمر الدفع المستديم عند تغير ظروفه مما ترتب عليه إعادة جدولة المديونية د- 

عنـــد قيـــام العميـــل بســـداد الالتزامـــات المســـتحقة عليـــه، يجـــب علـــى جهـــة التمويـــل المســـتفيدة مـــن أمـــر الدفـــع   -52

المســـتديم القيـــام بــــ:

منح العميل موافقة لتغيير مبلغ أمر الدفع المستديم أ- 

منح العميل إخلاء طرف وعدم ممانعة بإلغاء أمر الدفع المستديم ب- 

قة
ّ
إشعار البنك المركزي السعودي عند استلام مبلغ أمر الدفع عبر وسائل الاتصال الموث ج- 

مطالبة البنك بتعديل أمر الدفع المستديم د- 
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أحـــد الالتزامـــات التـــي يجـــب علـــى البنـــوك وشـــركات التمويـــل العقاري الالتـــزام بها قبـــل تقديم التمويـــل العقاري   -53

للأفـــراد هي:

فهم ظروف العميل المالية وتكوين صورة واضحة حول قدرة العميل على الوفاء بالالتزامات أ- 

الحصول على الموافقة المسبقة من العميل على شروط وأحكام عقد التمويل عند تقديم عرض التمويل العقاري ب- 

تقديم عرض تمويل عقاري لا تتجاوز مدة صلاحيته )5( أيام عمل من تاريخ تسليمه للعميل ج- 

حث العميل على تقديم دفعه مقدمة أو عربون للعقار محل التمويل خلال فترة عرض التمويل د- 

يقصد بالصيانة الأساسية للأصل المؤجر أنها:  -54

الصيانة التي يحتاج إليها الأصل المؤجر لاستمرار منفعته أ- 

الصيانة التي يتوقف عليها بقاء الأصل المؤجر ب- 

الصيانة التي يقوم بها المستأجر على نفقته ج- 

الصيانة التشغيلية وفق الأصول الفنية المتبعة د- 

يجوز أن يُنص في العقد على فترة يُحظر فيها التملك المبكر للأصل المؤجر، بشرط ألا تتجاوز مدة الحظر:  -55

)4( سنوات من تاريخ إبرام العقد أ- 

)3( سنوات من تاريخ إبرام العقد ب- 

سنتين من تاريخ إبرام العقد ج- 

سنة واحدة من تاريخ إبرام العقد د- 

إذا اختـــار المســـتأجر امتـــلاك الأصـــل المؤجـــر بموجـــب العقـــد فـــي أي وقت، فيحق لـــه التملك المبكـــر لذلك الأصل   -56

مـــع تعويـــض المؤجر بـ:

تكلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز تكلفة الأجل للسنة التالية للتملك المبكر أ- 

تكلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز تكلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للتملك المبكر ب- 

مـــا يدفعـــه المؤجـــر لطـــرف ثالـــث بســـبب العقـــد مـــن نفقـــات، إذا كانت تلـــك النفقـــات لا يُمكـــن اســـتردادها، وذلك عن  ج- 

           كامل مدة العقد

ما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات، إذا كانت تلك النفقات يُمكن استردادها د- 

يقصد بالتسنيد في عقود الإيجار التمويلي:  -57

إسناد مهام التمويل إلى مقدم خدمات خارجي أ- 

النشاطات المساندة لنشاط التمويل ب- 

إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المستأجر ج- 

إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر د- 

يلتزم المؤجر بتسجيل العقد وما يطرأ عليه من تعديلات في سجل العقود خلال:  -58

)3( أشهر من تاريخ إبرام العقد أو تعديله أ- 

)60( يوم عمل من تاريخ إبرام العقد أو تعديله ب- 

)30( يوم عمل من تاريخ إبرام العقد أو تعديله ج- 

)10( أيام عمل من تاريخ إبرام العقد أو تعديله د- 
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أحد الشروط الواجب توافرها في رئيس وكاتب سجل العقود هو:  -59

أن يكون سعودي الجنسية أ- 

أن يكون سعودي أو غير سعودي الجنسية ب- 

يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ج- 

يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي د- 

أي مما يلي يُعدّ صحيحًا فيما يتعلق بسجل العقود:  -60

سجل العقود هو السجل الذي تقيد فيه عقود التمويل العقاري المبرمة في المملكة العربية السعودية أ- 

كتابة المحررات والإقرارات التي تصدر من كاتب سجل العقود باللغة العربية فقط ب- 

تمتلك شركة تسجيل العقود سجل العقود بجميع بياناته وما يشمله من معلومات ج- 

حفظ القيود في سجل العقود )10( سنوات على الأقل من تاريخ انقضاء مدة الالتزامات المترتبة على العقد
ُ
ت د- 

إحدى مهام شركة تسجيل العقود هي:  -61

تسجيل العقود وما يطرأ عليها من تعديلات، متضمنة بيانات الأصول المؤجرة، والحقوق المتعلقة بها أ- 

تسجيل انتقال حقوق عقود التمويل العقاري بموجب صفقات التسنيد ب- 

الإفصاح لجميع المتعاملين في السوق المالية عن بيانات سجل العقود ج- 

تسجيل عقود الملكية المترتبة على عقود التمويل متناهي الصغر، بعد توثيق نقل الملكية د- 

ـــا لجســـامة المخالفـــة- كل مـــن طمـــس البيانـــات المثبتـــة علـــى الأصـــل المؤجـــر أو غيـــر معالـــم الأصل أو 
ً

يعاقـــب -وفق  -62

أوصافـــه المقيـــدة فـــي الســـجل الخـــاص بذلـــك، أو بـــاع الأصـــل المؤجـــر، أو رهنـــه دون موافقـــة محـــررة مـــن المؤجـــر، بــــ:

غرامة لا تزيد عن نصف قيمة الأصل المؤجر أ- 

السجن مدة لا تزيد على )6( أشهر ب- 

غرامة لا تزيد عن ربع قيمة الأصل المؤجر، أو السجن مدة لا تزيد على )3( أشهر، أو بالعقوبتين معًا ج- 

غرامة لا تزيد عن نصف قيمة الأصل المؤجر، أو السجن مدة لا تزيد على )6( أشهر، أو بالعقوبتين معًا د- 

فيما يتعلق ضوابط استرداد المؤجر للأصول المنقولة في عقود الإيجار التمويلي:  -63

يقوم المؤجر باسترداد الأصول المنقولة في عقود الإيجار التمويلي بنفسه أ- 

 في شركة تسجيل العقود
ً

لا يشترط لاسترداد الأصول المنقولة في عقود الإيجار التمويلي، أن يكون العقد مسجلا ب- 

تكون آلية استرداد الأصول المنقولة وفق ما جاء بضوابط تسلم المؤجر للأصول المنقولة الصادرة عن وزارة المالية ج- 

يجوز لجميع الأطراف )المؤجر، وشـــركة تســـجيل العقود، والشـــركات المتخصصة( اســـتخدام الوســـائل الالكترونية  د- 

فـــي عمليـــة اســـترداد الأصـــول المنقولة

في حالة تخلف المستأجر عن السداد، يجوز للمؤجر استرداد الأصل المنقول عند:  -64

تخلف المستأجر عن السداد لأكثر من )6( أشهر متتالية أ- 

تخلف المستأجر عن السداد لأكثر من )9( أشهر متفرقة طوال فترة العقد ب- 

تخلف المستأجر عن السداد لأكثر من )3( أشهر متتالية، أو )5( أشهر متفرقة طوال فترة العقد ج- 

تخلف المستأجر عن السداد لأكثر من )6( أشهر متتالية، أو )9( أشهر متفرقة طوال فترة العقد د- 



157

يجب على المؤجر عدم التصرف بالبيع أو التنازل عن الأصل المنقول قبل انقضاء فترة:  -65

)15( يومًا من تاريخ استرداد الأصل أ- 

)30( يومًا من تاريخ استرداد الأصل ب- 

)60( يومًا من تاريخ استرداد الأصل ج- 

)90( يومًا من تاريخ استرداد الأصل د- 

ا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يقصد بالمنشأة الصغيرة أنها المنشأة التي:
ً

وفق  -66

لديها من )1( إلى )5( موظفين يعملون بدوام كامل، أو التي لا تزيد إيراداتها عن )3( مليون ريال سعودي أ- 

لديهـــا مـــن )6( إلـــى )49( موظـــف يعملـــون بـــدوام كامـــل، أو التي لا تقل إيراداتها عن )3( مليون ريال ســـعودي، ولا تزيد   ب- 

          عن )40( مليون ريال سعودي

لديهـــا مـــن )50( إلـــى )249( موظـــف يعملـــون بـــدوام كامـــل، أو التـــي لا تقـــل إيراداتهـــا عـــن )40( مليـــون ريـــال ســـعودي،  ج- 

          ولا تزيد عن )200( مليون ريال سعودي

يتجاوز الموظفين لديها )250( موظف يعملون بدوام كامل، أو التي تتجاوز إيراداتها )200( مليون ريال سعودي د- 

عـــرف الشـــركة التـــي تقـــوم بتمويل الأنشـــطة والأصـــول الإنتاجية للمســـتفيدين من أصحاب الأعمـــال الصغيرة 
ُ
ت  -67

والحرفييـــن بـ:

شركة الإيجار التمويلي أ- 

شركة التمويل متناهي الصغر ب- 

شركة التمويل الاستهلاكي ج- 

شركة التمويل العقاري د- 

فيما يتعلق بشركة التمويل متناهي الصغر:  -68

يجوز لها تقديم التمويل الاستهلاكي أو ممارسة أي أنشطة تمويلية أخرى أ- 

يجوز لها تقديم تمويل إلى أي من الأطراف ذات العلاقة ب- 

يجوز لها منح تمويل بلا ضمان ج- 

يجوز أن يزيد مبلغ التمويل الممنوح للمستفيد منها على مئة ألف ريال سعودي د- 

يُحظر على شركة التمويل متناهي الصغر:  -69

تمويل الأنشطة والأصول الإنتاجية للمستفيدين من أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين أ- 

تقديم تمويل إلى أي من الأطراف ذات العلاقة ب- 

منح تمويل بضمان وفقًا لسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ج- 

منح تمويل بلا ضمان د- 

يُشـــترط فـــي المرشـــح لمنصـــب فـــي الإدارة العليـــا فـــي شـــركة التمويل متناهـــي الصغر أن يكـــون لديه خبرة مناســـبة في   -70

نفـــس المجـــال، ولا تقـــل عن:

سنتين فقط أ- 

)3( سنوات ب- 

)5( سنوات ج- 

)10( سنوات د- 
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لزم حاملها بســـداد كامل المبلغ المســـتحق عند اســـتلامه كشـــف الحســـاب أو في تاريخ الاســـتحقاق 
ُ
البطاقة التي ت  -71

المحـــدد في كشـــف الحســـاب هي:

بطاقة الائتمان أ- 

بطاقة الحسم الشهري ب- 

بطاقة الشركات ج- 

بطاقة أعمال د- 

صدرة لبطاقات الائتمان أو الحسم الشهري الالتزام بها:
ُ
أحد المتطلبات العامة التي يجب على الجهة الم  -72

حرّر جميع اتفاقيات الائتمان، ونماذج الطلبات، واتفاقيات الضمانات، وجداول السداد باللغة العربية فقط
ُ
ت أ- 

صدرة إصدار البطاقة دون الحصول على نموذج طلب موقع من حامل البطاقة
ُ
يحق للجهة الم ب- 

صدرة أن تصدر البطاقة لأي شخص دون التقييد بسن معين
ُ
يحق للجهة الم ج- 

اتباع الجهة المصدرة لاستراتيجية فعالة لإدارة المخاطر تسمح بإجراءات تقييم لأهلية وملائمة حامل بطاقة د- 

فـــي حـــال طلـــب اصـــدار بطاقـــة ائتمـــان جديـــدة، فـــإن الحـــد الأدنـــى لإجمالـــي الدخـــل الســـنوي لحامـــل البطاقـــة،   -73

ينبغـــي أن يكـــون:

صدرة
ُ
)12,000( ريال سعودي لعملاء الجهة الم أ- 

صدرة
ُ
)15,000( ريال سعودي لغير عملاء الجهة الم ب- 

صدرة
ُ
صدرة، ومبلغ )30,000( ريال سعودي لغير عملاء الجهة الم

ُ
)24,000( ريال سعودي لعملاء الجهة الم ج- 

صدرة
ُ
صدرة، ومبلغ )15,000( ريال سعودي لغير عملاء الجهة الم

ُ
)12,000( ريال سعودي لعملاء الجهة الم د- 

يجب على جهة إصدار البطاقات القيام بـ)....................(، إذا لم يســـدد حامل البطاقة الحد الأدنى الشـــهري   -74

 عن )3( أقســـاط متتالية:
ً

كامـــلا

تقديم خدمات استشارية لحامل البطاقة مقابل رسوم أ- 

تجميد حساب البطاقة فورًا ويعامل على أنه متعثر في السداد ب- 

غطي )6( أقساط تالية
ُ
تمديد فترة سداد الحد الأدنى الشهري لفترة ت ج- 

إبلاغ جهة العمل الخاصة بحامل البطاقة عن توقفه عن سداد الحد الأدنى الشهري لـ)3(أقساط متتالية د- 

صـــدرة الالتـــزام بهـــا عنـــد الإعـــلان عـــن بطاقـــة ائتمـــان أو بطاقة حســـم 
ُ
أحـــد المتطلبـــات التـــي يجـــب علـــى الجهـــة الم  -75

شـــهري هي:

تعلق بالائتمان بشكل واضح
ُ
نتج ومُعدل النسبة السنوية الم

ُ
أن يتضمن الإعلان أسم الم أ- 

أن يتضمن الإعلان أي أتعاب أخرى مثل تكلفة الأجل ب- 

صياغة الاعلان بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مُباشرة إلى خداع أو تضليل حامل البطاقة ج- 

أن يتضمن الإعلان شعارًا أو علامة فارقة دون وجه حق في استعمالها أو استعمال علامة مُقلدة د- 

صدرة للبطاقات استخدامها لتزويد حامل البطاقة بالإفصاح الأولي:
ُ
أحد الإجراءات التي يُمكن للجهة الم  -76

عتمدة لديها 
ُ
يُرسل إلى حامل البطاقة -بعد موافقته- خلال أسبوع عن طريق أحد الوسائل الإلكترونية الم أ- 

عتمدة لديها 
ُ
يُرسل إلى حامل البطاقة -بعد موافقته- في نفس اليوم عن طريق أحد الوسائل الإلكترونية الم ب- 

عتمد
ُ
صدرة الم

ُ
يُرسل إلى حامل البطاقة -بعد موافقته- خلال أسبوع عن طريق فاكس الجهة الم ج- 

سجل ويُسلم خلال شهرين من تاريخ الإرسال
ُ
يُرسل إلى حامل البطاقة عن طريق البريد الم د- 
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صدرة أن تقـــوم -خطيًا- بالإفصاح 
ُ
إذا تـــم تعديـــل اتفاقيـــة بطاقـــة الائتمان أو الحســـم الشـــهري، فعلى الجهـــة الم  -77

لحامـــل البطاقـــة عـــن أي تغييـــرات فـــي بنـــود الاتفاقية باســـتثناء:

تقصير مهلة السماح أ- 

تخفيض في رسوم غير العمولة أو رسوم التخلف عن السداد ب- 

زيادة في رسوم غير العمولة أو رسوم التخلف عن السداد ج- 

تغيير يتعلق بمعلومات حول أي خدمة اجبارية مرتبطة باتفاقية بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري د- 

صدرة للبطاقة إشـــعار حاملي البطاقات فورًا بأي تعديـــلات أو تغييرات متوقعة في اتفاقية 
ُ
يجـــب علـــى الجهـــة الم  -78

بطاقـــات الائتمـــان او بطاقات الحســـم الشـــهري، مُقدمًا قبل:

)10( أيام على الأقل من التغيير أ- 

)20( يومًا على الأقل من التغيير ب- 

)30( يومًا على الأقل من التغيير ج- 

)60( يومًا على الأقل من التغيير د- 

فيما يتعلق بحقوق والتزامات حامل بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري:  -79

حدثـــة وأي تغييـــر فـــي تفاصيـــل معلومـــات 
ُ
صـــدرة للبطاقـــة بمعلوماتـــه الم

ُ
يلـــزم علـــى حامـــل البطاقـــة تزويـــد الجهـــة الم أ- 

          الاتصال به

لا يحق لحامل البطاقة إلغاء اتفاقية بطاقة الائتمان وبطاقة الحسم الشهري خلال )10( أيام من استلام البطاقة ب- 

صدرة للبطاقات زيادة تكلفة الأجل على الرصيد القائم بسبب التأخر في السداد أو التعثر
ُ
يحق للجهات الم ج- 

صـــدرة للبطاقـــات احتســـاب رســـوم علـــى عمليـــات التحويـــل بيـــن الحســـاب الجـــاري لحامـــل البطاقـــة 
ُ
يحـــق للجهـــات الم د- 

وحســـاب بطاقـــة الائتمـــان أو بطاقـــة الحســـم الشـــهري فـــي نفـــس البنـــك

ينبغي ألا تتجاوز رسوم السحب النقدي من بطاقة الائتمان:  -80

)150( ريال سعودي لكل عملية سحب نقدي بمبلغ )5,000( ريال سعودي وأقل أ- 

)100( ريال سعودي لكل عملية سحب نقدي بمبلغ )5,000( ريال سعودي وأقل ب- 

)3%( من مبلغ العملية لكل عملية تتجاوز )5,000( ريال سعودي، وبحد أق�صى )300( ريال سعودي ج- 

)6%( من مبلغ العملية لكل عملية تتجاوز )5,000( ريال سعودي، وبحد أق�صى )600( ريال سعودي د- 

ر مزاولتها:
ّ
صغ

ُ
أحد الأعمال المحظور على شركة التمويل الاستهلاكي الم  -81

تمويل شراء سلع وخدمات بغرض الاستهلاك أ- 

منح التمويل بالريال السعودي ب- 

منح تمويل لمستفيد أجنبي مقيم بالمملكة العربية السعودية ج- 

منح تمويل لمستفيد أجنبي غير مقيم بالمملكة العربية السعودية د- 

ر يكون:
ّ
صغ

ُ
الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل الاستهلاكي الم  -82

عشرة ملايين ريال سعودي أ- 

عشرين مليون ريال سعودي ب- 

مئة مليون ريال سعودي ج- 

مئتي مليون ريال سعودي د- 
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ر:
ّ
صغ

ُ
يجب ألا يتجاوز مجموع مبالغ التمويل الممنوحة للمستفيد من شركة التمويل الاستهلاكي الم  -83

خمسين ألف ريال سعودي أ- 

مئة ألف ريال سعودي ب- 

مئتي ألف ريال سعودي ج- 

أربعمئة ألف ريال سعودي د- 

ر فيما يتعلق بالموارد البشرية الالتزام بـ:
ّ
صغ

ُ
يجب على شركة التمويل الاستهلاكي الم  -84

ألا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن )20%( عند بدئها لأنشطتها أ- 

ألا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن )30%( عند بدئها لأنشطتها ب- 

زيادة توطين الموارد البشرية سنويًا )5%( على الأقل إلى حين بلوغ نسبة )%75( ج- 

زيادة توطين الموارد البشرية سنويًا )10%( على الأقل إلى حين بلوغ نسبة )%90( د- 

ـــر بتزويد البنـــك المركزي الســـعودي بالبيانـــات الاحترازية 
ّ
صغ

ُ
فيمـــا يتعلـــق بالتـــزام شـــركة التمويـــل الاســـتهلاكي الم  -85

فـــي الأوقـــات المحـــددة، يجب:

أن تلتزم الشركة بتزويد البنك المركزي السعودي بقوائمها المالية السنوية المدققة وتقرير مراجع الحسابات خلال  أ- 

           )60( يوم عمل من نهاية السنة الميلادية

أن تلتزم الشركة بتزويد البنك المركزي السعودي بقوائمها المالية السنوية المدققة وتقرير مراجع الحسابات خلال  ب- 

          )45( يوم عمل من نهاية السنة الميلادية

أن تلتـــزم الشـــركة بتزويـــد البنـــك المركـــزي الســـعودي بقوائمهـــا الماليـــة ربـــع الســـنوية وتقريـــر مراجـــع الحســـابات خلال  ج- 

         )30( يوم عمل من نهاية كل ربع من كل عام ميلادي

ـــر إبلاغ البنك المركزي الســـعودي فورًا بأي خســـائر تزيد علـــى )25%( من رأس 
ّ
صغ

ُ
علـــى شـــركة التمويـــل الاســـتهلاكي الم د- 

          مالها المدفوع

ر بتغيير مراقب حســـاباتها الخارجي، أو 
ّ
صغ

ُ
يقوم البنك المركزي الســـعودي بإلزام شـــركة التمويل الاســـتهلاكي الم  -86

أن يتولـــى البنـــك المركـــزي الســـعودي تعييـــن مراقـــب حســـابات خارجي آخـــر على نفقة الشـــركة عند:

قيام الشركة بمنح تمويل لمستفيد أجنبي غير مقيم بالمملكة العربية السعودية أ- 

قيام الشركة بمنح تمويل بعملة غير الريال السعودي ب- 

ظهور سبب للاعتقاد بتضارب المصالح لدى مراقب الحسابات الخارجي ج- 

ر
ّ
صغ

ُ
ممارسة الشركة نشاط آخر خلاف نشاط التمويل الاستهلاكي الم د- 

ـــر أو دائنيهـــا للخطـــر 
ّ
صغ

ُ
إحـــدى المخالفـــات المتعلقـــة بتعامـــلات تعـــرض مســـاهمي شـــركة التمويـــل الاســـتهلاكي الم  -87

ـــا لنظـــام مراقبـــة شـــركات التمويـــل هـــي:
ً

وفق

ر )10%( رأس مالها المدفوع
ّ
صغ

ُ
خسارة شركة التمويل الاستهلاكي الم أ- 

ر )25%( رأس مالها المدفوع
ّ
صغ

ُ
خسارة شركة التمويل الاستهلاكي الم ب- 

ر نسبة تتجاوز )5%( من رأس مالها المدفوع في كل سنة خلال )3( سنوات 
ّ
صغ

ُ
خسارة شركة التمويل الاستهلاكي الم ج- 

          مالية متتالية على الأقل

ر نسبة تتجاوز )10%( من رأس مالها المدفوع في كل سنة خلال )4( سنوات 
ّ
صغ

ُ
خسارة شركة التمويل الاستهلاكي الم د- 

          مالية متتالية على الأقل
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فيما يتعلق بقواعد إسناد المهام الخاصة بشركات التمويل إلى مقدم خدمات خارجي:  -88

عفى شركة التمويل من المسؤولية في حالة عدم التزام مقدم الخدمات الخارجي ببعض الأنظمة واللوائح
ُ
ت أ- 

عـــد شـــركة التمويـــل مطالبـــة بالتحقـــق مـــن حصـــول مقـــدم الخدمـــات الخارجـــي علـــى التراخيـــص اللازمـــة لممارســـة 
ُ
لا ت ب- 

           نشاطه

يجـــب أن توثـــق شـــركة التمويـــل إســـناد المهـــام بموجـــب عقـــد أو اتفاقيـــة تعاقديـــة مكتوبـــة ملزمـــة نظامًـــا مـــع مقـــدم  ج- 

         الخدمات الخارجي ومتفقة مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة

يجب على شـــركة التمويل طلب عدم ممانعة البنك المركزي الســـعودي كتابة قبل القيام بأي إســـناد لمهام جوهرية  د- 

         أو تجديدها وذلك قبل )60( يومًا على الأقل من التاريخ المقترح لبدء أو تجديد العقد

يكون الحد الأدنى لرأس مال منشأة التمويل الجماعي بالدين:  -89

خمسة ملايين ريال سعودي  أ- 

خمسين مليون ريال سعودي ب- 

مئة مليون ريال سعودي ج- 

مئتي مليون ريال سعودي د- 

يجب على منشأة التمويل الجماعي بالدين فيما يتعلق بالموارد البشرية الالتزام بـ:  -90

ألا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن )20%( عند بدء المنشأة لأنشطتها أ- 

ألا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن )30%( عند بدء المنشأة لأنشطتها  ب- 

ألا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن )50%( عند بدء المنشأة لأنشطتها  ج- 

زيادة توطين الموارد البشرية سنويًا )10%( على الأقل إلى حين بلوغ نسبة )%90( د- 

تكـــون مـــدة التكليـــف فـــي الوظائـــف القيادة في المؤسســـات الماليـــة الخاضعة لإشـــراف البنك المركزي الســـعودي   -91

)......(، وذلـــك بعـــد الحصـــول علـــى موافقـــة البنـــك المركـــزي الســـعودي. 

)3( أشهر، قابلة للتمديد لأكثر من فترة أ- 

)6( أشهر، قابلة للتمديد لفترة واحدة فقط ب- 

)6( أشهر، قابلة للتمديد لأكثر من فترة  ج- 

)3( أشهر، قابلة للتمديد لفترة واحدة فقط  د- 

حســـب مـــا ورد مـــن تعليمـــات مـــن لجنة بازل ودليل الالتـــزام بالأنظمة ونظام مراقبة شـــركات التمويل الصادران   -92

عـــن البنـــك المركـــزي الســـعودي، الجهـــة المســـؤولة عـــن تطبيق الالتـــزام في شـــركة التمويل هي:

إدارة الشركة أ- 

لجنة المراجعة  ب- 

لجنة المخاطر ج- 

إدارة الالتزام د- 
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فيما يتعلق بنشاط التمويل الجماعي بالدين، يجب ألا يتجاوز إجمالي الائتمان الممنوح لكل منشأة مبلغ:   -93

عشرة ملايين ريال سعودي أ- 

سبعة ملايين وخمسمئة ألف ريال سعودي ب- 

خمسة ملايين وخمسمئة ألف ريال سعودي ج- 

ثلاثة ملايين ريال سعودي د- 

يُعاقـــب كل شـــخص ذي صفـــة اعتباريـــة ارتكـــب أيًـــا من مالكيـــه، أو ممثليه، أو مديريه، أو وكلائـــه أيًا من الجرائم   -94

المنصـــوص عليهـــا فـــي نظـــام مكافحـــة جرائم الإرهـــاب وتمويله أو ســـاهم فيهـــا بغرامة:

لا تزيد على عشرة ملايين ريال سعودي، ولا تقل عن ثلاثة ملايين ريال سعودي أ- 

لا تقل عن خمسة ملايين ريال سعودي، ولا تزيد على سبعة ملايين ريال سعودي ب- 

لا تزيد على عشرة ملايين ريال سعودي، ولا تقل عن خمسة ملايين رسال سعودي ج- 

لا تزيد على ستة ملايين ريال سعودي، ولا تقل عن أربعة ملايين ريال سعودي د- 

يجـــب علـــى شـــركة التمويـــل الحصـــول علـــى خطـــاب عـــدم ممانعـــة مـــن )...............( قبـــل تعييـــن أي موظـــف غير   -95

ســـعودي فـــي الإدارات الرقابيـــة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أ- 

وزارة التجارة ب- 

البنك المركزي السعودي ج- 

وزارة الاستثمار د- 

الجهـــة التـــي تتولـــى الفصـــل فـــي المنازعـــات الناشـــئة عـــن تطبيـــق أحـــكام نظـــام مراقبـــة شـــركات التمويـــل ولائحتـــه   -96

التنفيذيـــة، والنظـــر فـــي مخالفـــات أحكامهمـــا هـــي: 

البنك المركزي السعودي أ- 

المحكمة المختصة ب- 

وزارة المالية ج- 

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد د- 

ـــا لجســـامة المخالفـــة- كل مـــن يخالـــف أي مـــن أحـــكام نظـــام مراقبـــة شـــركات التمويـــل ولائحتـــه 
ً

يعاقـــب -وفق  -97

للدولـــة. العامـــة  الخزينـــة  إلـــى  الغرامـــة  تلـــك  مبالـــغ  وتـــورد  بــــ).............(  التنفيذيـــة، 

غرامة مالية لا يزيد حدها الأعلى على مليوني ريال سعودي، وبنسبة )10%( من مقدار التمويل أيهما أكثر أ- 

غرامة مالية لا يزيد حدها الأعلى على خمسة ملايين ريال سعودي، وبنسبة )5%( من مقدار التمويل أيهما أكثر ب- 

غرامة مالية لا تقل عن عشرة ملايين ريال سعودي، وبنسبة )10%( من مقدار التمويل أيهما أقل ج- 

غرامة مالية لا يزيد حدها الأعلى على سبعة ملايين ريال سعودي، وبنسبة )15%( من مقدار التمويل أيهما أكثر د- 

تقع مسؤولية الالتزام في شركة التمويل على عاتق:  -98

مجلس الإدارة دون غيره أ- 

الإدارة التنفيذية دون غيرها ب- 

إدارة الالتزام دون غيرها ج- 

جميع موظفي شركة التمويل د- 
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يُفـــوض مجلـــس الإدارة فـــي شـــركة التمويـــل ).................( لضمـــان متابعـــة الالتـــزام مـــن خـــلال مراجعـــة نتائـــج   -99

تقاريـــر الجهـــات الرقابيـــة التـــي تضمـــن تحقيـــق الالتـــزام.

لجنة المراجعة أ- 

إدارة الالتزام  ب- 

إدارة المخاطر ج- 

الرئيس التنفيذي د- 

100- يجـــب علـــى شـــركة التمويـــل أن تتيـــح للعمـــلاء القـــدرة علـــى البحـــث والمقارنـــة بيـــن أفضـــل الخدمـــات والمنتجـــات 

ـــا مـــن مبـــدأ: 
ً
ومقدميهـــا بســـهولة ووضـــوح انطلاق

المنافسة أ- 

المعاملة بعدل وإنصاف ب- 

الإفصاح والشفافية ج- 

معالجة الشكوى د- 



164

إجابات الأسئلة:

المرجع: الفصل 1 القسم 3-1-1 الإجابة: ب                -1

ـــص لهـــا بممارســـة نشـــاط التمويـــل، حيـــث تقـــوم بتقديـــم خدمـــات مختلـــف أنشـــطة التمويـــل مثـــل 
ّ
رخ

ُ
الشـــركات المســـاهمة الم

التمويـــل العقـــاري، وتمويـــل الأصـــول الإنتاجيـــة، وتمويـــل نشـــاط المنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة، والإيجـــار التمويلـــي، وتمويـــل 

بطاقـــات الائتمـــان، والتمويـــل الاســـتهلاكي، والتمويـــل متناهـــي الصغـــر، وأي نشـــاط تمويلي آخر يـــراه البنك المركزي الســـعودي. 

المرجع: الفصل 1 القسم 1-2-1 و3-2-1 الإجابة: ج                -2

قبول الودائع تحت الطلب يُعد من الأعمال المحظور على شركات التمويل مزاولتها.

المرجع: الفصل 1 القسم 2-2-1 الإجابة: أ                -3

مع مراعاة أحكام نظام الشركات، يكون الحد الأدنى المدفوع لشركة التمويل العقاري هو مئتا مليون ريال سعودي. 

المرجع: الفصل 1 القسم 2-2-1 الإجابة: ب               -4

يستوفي البنك المركزي السعودي رسوم قدرها مئة ألف ريال سعودي لتجديد ترخيص شركة التمويل.

المرجع: الفصل 1 القسم 1-2-1 و3-2-1 الإجابة: د                -5

التمويل الاستهلاكي يعتبر من الأعمال المسموح لشركات التمويل مزاولتها.

المرجع: الفصل 1 القسم 2-2-1 الإجابة: أ                -6

مع مراعاة أحكام نظام الشركات، يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل متناهي 

الصغر هو عشـــرة ملايين ريال سعودي. 

المرجع: الفصل 1 القسم 2-2-1 الإجابة: ب               -7

يصـــدر البنـــك المركـــزي الســـعودي ترخيصًـــا لشـــركة التمويـــل بمزاولـــة النشـــاط، وتكـــون مـــدة الترخيـــص )5( ســـنوات مـــن تاريـــخ 

الترخيـــص، ويحـــق للبنـــك المركـــزي الســـعودي تجديـــده بنـــاءً علـــى طلـــب شـــركة التمويـــل.

المرجع: الفصل 1 القسم 4-3-1 الإجابة: ج               -8

وفقًا لنظام مراقبة شـــركات التمويل، يجب ألا تقل نســـبة توطين الموارد البشـــرية عند بدء أنشـــطة شـــركة التمويل عن نســـبة 

.)%50(

المرجع: الفصل 1 القسم 8-3-1 الإجابة: ب               -9

أحـــد الشـــروط الواجـــب علـــى شـــركة التمويـــل اســـتيفائها عنـــد قيام الشـــركة بمنح تمويـــل بدون ضمـــان، ألا يزيـــد إجمالي مبالغ 

التمويـــل الممنوحـــة للمســـتفيد دون ضمـــان علـــى مئـــة ألف ريال ســـعودي. 

المرجع: الفصل 1 القسم 2-3-1 الإجابة: ج               -10

وفقًـــا لنظـــام مراقبـــة شـــركات التمويـــل فيمـــا يتعلـــق بمجمـــوع التمويـــل، لا يجـــوز أن يزيـــد مجمـــوع التمويل الذي تقدمه شـــركة 

التمويل على خمســـة أضعاف رأس المال والاحتياطيات للشـــركة التي تمارس نشـــاط التمويل العقاري، إلا بعد الحصول على 

خطـــاب مـــن البنـــك المركـــزي الســـعودي يتضمن عدم ممانعتـــه على ذلك.

المرجع: الفصل 2 القسم 3-5-2 الإجابة: أ               -11

يجب ألا تتجاوز الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية التي تحصل عليها شركة التمويل من العميل ما يعادل )%1( 

من مبلغ التمويل أو )5,000( خمســـة آلاف ريال -أيهما أقل-، ولا يجوز حســـمها إلا بعد توقيع العقد باســـتثناء رســـوم التقييم 

العقاري فيجوز حســـمها بعد حصول العميل على الموافقة الأولية لمنح التمويل العقاري.
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المرجع: الفصل 6 القسم 3-6 الإجابة: ج              -12

الحـــد الأدنـــى لـــرأس المـــال المدفـــوع للمنشـــأة المســـاندة للتمويـــل التي تمارس نشـــاط تحصيل ديـــون جهات التمويل يكون عشـــرة 

ملاييـــن ريال ســـعودي. 

المرجع: الفصل 1 القسم 6-3-1 الإجابة: د              -13

يجب على شركة التمويل الحصول على خطاب من البنك المركزي السعودي يتضمن عدم ممانعته قبل القيام بمنح تمويل 

لمســـتفيد أجنبي غير مقيم بالمملكة العربية السعودية. 

المرجع: الفصل 6 القسم 3-6 الإجابة: أ             -14

مدة الترخيص القابل للتجديد للنشأة المساندة للتمويل تكون )3( سنوات من تاريخ صدور الترخيص.

المرجع: الفصل 2 القسم 1-7-2 الإجابة: ب           -15

أحـــد ضوابـــط التواصـــل مـــع العمـــلاء، والتـــي يجـــب علـــى جهة التمويـــل الالتزام بهـــا، توثيق جميـــع المكالمات الهاتفيـــة مع العملاء 

)الـــواردة أو الصـــادرة( والاحتفـــاظ بســـجلاتها لمـــدة لا تقـــل عـــن )10( ســـنوات من تاريـــخ الاتصال.

المرجع: الفصل 2 القسم 2-6-2 الإجابة: أ           -16

من القيود الواجب على شـــركة التمويل الالتزام بها، فيما يتعلق بنســـب التحمل للعملاء الذين يبلغ إجمالي دخلهم الشـــهري 

)15,000( ريـــال ســـعودي فأقـــل، ألا تتجـــاوز الالتزامـــات الائتمانيـــة الشـــهرية المترتبـــة على التمويل ما نســـبته )55%( من إجمالي 

الدخل الشـــهري للعميل.

المرجع: الفصل 1 القسم 3-4-1 الإجابة: د          -17

يُعاقـــب كل مـــن ثبتـــت مماطلتـــه فـــي الوفـــاء بدينـــه بغرامـــة ماليـــة، علـــى ألا تتجـــاوز الغرامـــة ضعـــف ربـــح الالتزام محـــل المماطلة، 

وتتكـــرر العقوبـــة بتكـــرار المماطلـــة وتخصـــص الغرامـــة لدعـــم جمعيـــات النفـــع العام.  

المرجع: الفصل 1 القسم 2-4-1 الإجابة: أ           -18

مـــن الشـــروط الواجـــب توافرهـــا فـــي موظف البنك المركزي الســـعودي المختص بأعمال الضبط والتحقيـــق والادعاء العام، أن 

يكون ســـعودي الجنسية.

الإجابة: أ                    المرجع: الفصل 2   القسم 1-4-2  -19

تقع على عاتق مجلس الادارة مسؤولية الإشراف وإدارة مخاطر عدم الالتزام، وللقيام بهذه المسؤولية ينبغي اعتماد سياسة 

الالتزام الخاصة بشركة التمويل.

الإجابة: ج                 المرجع: الفصل 2   القسم 2-2-2  -20

إحـــدى مســـؤوليات إدارة الالتـــزام هـــي التعـــرّف علـــى جميـــع مخاطـــر عـــدم الالتـــزام التـــي تواجهـــا شـــركة التمويـــل والتعامـــل معهـــا 

بفاعليـــة ومراقبـــة تطورهـــا.

الإجابة: ب                المرجع: الفصل 3   القسم 1-5-3  -21

يُعرّف دليل مكافحة الاختلاس والاحتيال المالي وإرشـــادات الرقابة الصادر عن البنك المركزي الســـعودي الاحتيال المالي، بأنه 

"أية ممارســـة تنطوي على اســـتخدام الخداع للحصول المباشـــر أو غير المباشـــر على شـــكل من أشـــكال الاســـتفادة المالية لمرتكب 

الجريمة".

الإجابة: ج                المرجع: الفصل 3   القسم 2-5-3  -22

الاحتيال الخارجي، أو ما يشـــار إليه "باحتيال العميل" يرتكبه أشـــخاص من خارج شـــركة التمويل، مثل احتواء شـــهادة إثبات 

الوظيفـــة للعميـــل على تعديـــلات مكتوبة بخط اليد.
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المرجع: الفصل 3   القسم 2-5-3 الإجابة: د               -23

يُعد عمل الموظف خارج ساعات العمل الرسمية وحيدًا بشكل شبه معتاد بمثابة مؤشر على احتيال داخلي.

المرجع: الفصل 3   القسم 2-5-3 الإجابة: أ     -24

يُعد فقدان المستندات والوثائق الأصلية واستبدالها بصور، بمثابة مؤشر على احتيال داخلي.

المرجع: الفصل 3   القسم 1-2-3 الإجابة: ب     -25

يُعـــرّف نظـــام غســـل الأمـــوال الصـــادر عـــن البنـــك المركزي الســـعودي، عملية غســـل الأمـــوال بأنها "ارتـــكاب أي فعل، أو الشـــروع 

ا للشـــرع، أو النظام، وجعلها تبدو كأنها مشـــروعة 
ً
فيـــه يقصـــد مـــن ورائـــه إخفـــاء، أو تمويه، أصل حقيقة أموال مكتســـبة خلاف

المصـــدر".

المرجع: الفصل 3   القسم 3-2-3 الإجابة: ج     -26

تقتصر مرحلة الإيداع على إدخال الأموال الناتجة من مصدر غير مشروع إلى النظام المالي.

المرجع: الفصل 3   القسم 3-2-3 الإجابة: ب     -27

مرحلـــة التغطيـــة هـــي مرحلـــة إخفـــاء المصـــدر غيـــر المشـــروع للأمـــوال وذلـــك لكســـر عمليـــة تتبـــع تلـــك الأمـــوال مـــن خـــلال القيـــام 

بمعامـــلات معقـــدة لإخفائهـــا.

المرجع: الفصل 3   القسم 3-2-3 الإجابة: ج       -28

تشـــمل مرحلـــة الدمـــج، إعـــادة إدخـــال الأمـــوال المغســـولة مـــرة أخـــرى فـــي النظـــام الاقتصـــادي المشـــروع، بحيـــث تبـــدو كأصـــول 

مشـــروعة.

المرجع: الفصل 3   القسم 1-3-3 الإجابة: ج       -29

يُمكـــن تعريـــف تمويـــل الإرهـــاب بأنـــه كل فعـــل يتضمن جمع أمـــوال، أو تقديمها، أو أخذها، أو تخصيصهـــا، أو نقلها، أو تحويلها 

كليًا أو جزئيًا لأي نشـــاط إرهابي، داخل المملكة العربية الســـعودية أو خارجها ســـواءً كان ذلك بشـــكل مباشـــر أم غير مباشـــر.

المرجع: الفصل 3   القسم 5-2-3 الإجابة: ج     -30

يعاقب كل من يرتكب جريمة غســـل الأموال بالســـجن مدة لا تقل عن ســـنتين ولا تتجاوز )10( ســـنوات، أو بغرامة لا تزيد على 

خمســـة ملايين ريال ســـعودي، أو بكلتا العقوبتين.

المرجع: الفصل 3   القسم 1-2-3 الإجابة: ج       -31

عد زيادة صعوبة إمكانية تعقّب الأموال من قبل الجهات الأمنية من الأهداف الرئيسية لعملية غسل الأموال.
ُ
ت

المرجع: الفصل 3   القسم 4-2-3 الإجابة: ب       -32

يُعد ارتفاع معدل التضخم في الدولة وانخفاض الدخل الوطني من المخاطر الاقتصادية لعمليات غسل الأموال.

المرجع: الفصل 3   القسم 4-2-3 الإجابة: د       -33

يُعد تدني مستوى المعيشة من المخاطر الاجتماعية لعمليات غسل الأموال.

المرجع: الفصل 3   القسم 2-5-3 الإجابة: ب       -34

ارتفاع معدل دوران موظفي الإدارة المالية أو إدارة المحاسبة، يُعد نوع من المؤشرات على الاحتيال الداخلي.

المرجع: الفصل 3   القسم 2-5-3 الإجابة: أ       -35

عدم تناسب عمر العميل ومؤهلاته العلمية مع عدد سنوات العمل، يُعد نوع من المؤشرات على الاحتيال الخارجي.



167

المرجع: الفصل 1 القسم 2-2-1 الإجابة: ج     -36

يُمكـــن للبنـــك المركـــزي الســـعودي إلغـــاء الترخيـــص الممنوح لشـــركة التمويل، إذا ثبت أن شـــركة التمويـــل زودت البنك المركزي 

الســـعودي بمعلومـــات زائفـــة أو لـــم تفصح عـــن معلومات جوهرية لأغـــراض الترخيص.

المرجع: الفصل 3 القسم 4-3 الإجابة: د     -37

عنـــد اكتشـــاف أو الاشـــتباه بعمليـــة غســـل أمـــوال أو تمويـــل إرهـــاب، يجـــب علـــى شـــركة التمويـــل القيـــام بإبـــلاغ الإدارة العامـــة 

للتحريـــات الماليـــة.

المرجع: الفصل 4 القسم 2-1-4 الإجابة: ب       -38

السوق الأولية هي السوق التي يتم فيها نشأة وضمان وتسوية وخدمة قروض التمويل العقاري بواسطة مؤسسات التمويل 

العقاري.

المرجع: الفصل 4 القسم 2-1-4 الإجابة: ج       -39

الســـوق الثانويـــة هـــي الســـوق التـــي يتـــم فيها تـــداول حقوق الممول العقاري الناشـــئة من عقود الســـوق الأوليـــة، والأوراق المالية 

المضمونـــة بالرهـــون العقارية.

المرجع: الفصل 4 القسم 3-4 الإجابة: د       -40

لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن )70%( من قيمة المسكن محل عقد التمويل 

العقاري، ويحق للبنك المركزي السعودي تغيير هذه النسبة وفقًا لأوضاع السوق السائدة.

المرجع: الفصل 4 القسم 1-5-4 الإجابة: أ       -41

يجب ألا يقل رأس مال شركة إعادة التمويل العقاري عن خمس مليارات ريال سعودي.

المرجع: الفصل 4 القسم 1-5-4 الإجابة: ج       -42

يجب ألا تقل حصة صندوق الاستثمارات العامة في أي وقت عن نسبة )51%( من أسهم الشركة السعودية لإعادة التمويل 

العقاري.

المرجع: الفصل 4 القسم 2-5-4 الإجابة: أ     -43

تهـــدف شـــركة إعـــادة التمويـــل العقـــاري إلى تســـهيل تـــداول حقوق عقـــود التمويل العقاري في الســـوق الثانوية، وتســـهيل تدفق 

الأمـــوال إليها.

الإجابة: ب      المرجع: الفصل 4 القسم 3-5-4  -44

يُعـــد نقـــل أصـــول التمويـــل العقاريـــة والحقـــوق الناشـــئة عنهـــا إلـــى شـــركة إعـــادة التمويـــل العقـــاري دون موافقـــة مســـبقة مـــن 

المســـتفيد، أحـــد الأعمـــال المســـموح لشـــركة إعـــادة التمويـــل العقـــاري مزاولتهـــا.

المرجع: الفصل 4 القسم 4-5-4 الإجابة: د        -45

يُعد منح تمويل عقاري للمستفيدين، من الأعمال المحظور على شركة إعادة التمويل مزاولتها.

الإجابة: ج      المرجع: الفصل 4 القسم 3-5-4  -46

يســـمح البنك المركزي الســـعودي للشـــركة الســـعودية لإعادة التمويل العقاري بشـــراء محافظ التمويل العقاري الســـكني من 

الممولين العقاريين بعد مُ�صي )3( أشـــهر من تاريخ منح التمويل المرتبط بتلك الأصول، أو )3( أشـــهر من تاريخ اســـتلام القســـط 

الأول مـــن المســـتفيد أيهما أبعد.

الإجابة: أ      المرجع: الفصل 4 القسم 2-7-4  -47

يجـــب أن تلتـــزم بـــه البنـــوك وشـــركات التمويل فيمـــا يتعلق بالتقييم العقاري بالامتناع عن التأثيـــر أو محاولة التأثير على صياغة 

وإعـــداد التقارير والنتائـــج أو مراجعة التقييم.
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الإجابة: د    المرجع: الفصل 4 القسم 2-7-4  -48

قيّم يمارس ســـلوك غير قانونـــي، أو يقوم بانتهاك 
ُ
يجـــب علـــى البنـــوك وشـــركات التمويـــل العقـــاري، عندما يصل إلى علمهم أن الم

معاييـــر التقييـــم الدوليـــة، إبـــلاغ الهيئـــة الســـعودية للمُقيّميـــن المعتمديـــن خلال )30( يومًـــا -كحد أق�صى- بإشـــعار مكتوب يثبت 

قيّم.
ُ
تلـــك المخالفة مع إرســـال نســـخة لكل مـــن البنك المركزي الســـعودي والم

المرجع: الفصل 4 القسم 8-4 الإجابة: د        -49

يُقصـــد بأمـــر الدفـــع المســـتديم لصالـــح جهـــة التمويـــل أنـــه "خدمـــة تقدمهـــا البنـــوك يتم مـــن خلالها تنفيـــذ حوالات مالية بشـــكل 

دوري مـــن حســـاب العميـــل إلـــى حســـاب جهـــة التمويـــل خـــلال فتـــرة ومبلغ محدديـــن لســـداد التمويل".

المرجع: الفصل 4 القسم 1-8-4 الإجابة: ب       -50

التحقـــق مـــن وجـــود دخـــل شـــهري ثابـــت للعميـــل )كراتـــب أو نحـــوه( قبل قبـــول طلب تأســـيس أمر الدفـــع المســـتديم لصالح جهة 

التمويـــل.

المرجع: الفصل 4 القسم 2-8-4 الإجابة: د       -51

يجب على جهة التمويل المســـتفيدة من أمر الدفع المســـتديم، منح العميل موافقة لتغيير مبلغ أمر الدفع المســـتديم عند تغير 

ظروفـــه ممـــا ترتب عليه إعـــادة جدولة المديونية.

المرجع: الفصل 4 القسم 2-8-4 الإجابة: ب       -52

عنـــد قيـــام العميـــل بســـداد الالتزامـــات المســـتحقة عليـــه، يجـــب علـــى جهـــة التمويل المســـتفيدة من أمـــر الدفع المســـتديم القيام 

بمنـــح العميـــل إخـــلاء طـــرف وعـــدم ممانعة بإلغـــاء أمر الدفع المســـتديم.

المرجع: الفصل 4 القسم 3-2-4 الإجابة: أ         -53

مـــن ضمـــن الالتزامـــات التـــي يجـــب علـــى البنـــوك وشـــركات التمويـــل العقـــاري الالتزام بها قبـــل تقديـــم التمويل العقـــاري للأفراد، 

دراســـة المعلومـــات اللازمـــة لفهـــم ظـــروف العميـــل الماليـــة وتكويـــن صـــورة واضحة حول قـــدرة العميل علـــى الوفـــاء بالالتزامات.

المرجع: الفصل 5 القسم 2-1-5 الإجابة: ب        -54

الصيانة الأساسية للأصل المؤجر هي الصيانة التي يتوقف عليها بقاء الأصل المؤجر.

المرجع: الفصل 5 القسم 2-1-5 الإجابة: ج        -55

يجـــوز أن يُنـــص فـــي العقـــد علـــى فتـــرة يحظـــر فيهـــا التملك المبكـــر، إذا كان محل العقد عقـــارًا وترتب على هذا الشـــرط خصم من 

تكلفـــة الأجـــل، وبشـــرط ألا تتجـــاوز مدة الحظر ســـنتين من تاريخ إبـــرام العقد.

المرجع: الفصل 5 القسم 2-1-5 الإجابة: ب        -56

إذا اختار المستأجر امتلاك الأصل المؤجر بموجب العقد في أي وقت، فيحق له التملك المبكر لذلك الأصل مع تعويض المؤجر 

بتكلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز تكلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للتملك المبكر.

المرجع: الفصل 5 القسم 2-1-5 الإجابة: د        -57

يقصـــد بالتســـنيد فـــي عقـــود الإيجـــار التمويلـــي بأنه "عملية إصـــدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر"، ويســـتمر التزام المؤجر في 

ـــا مالية بجميع المتطلبات الإشـــرافية ذات الصلة.
ً
حالـــة إصـــداره أوراق

المرجع: الفصل 5 القسم 3-1-5 الإجابة: د       -58

يلتـــزم المؤجـــر بتســـجيل العقـــد ومـــا يطـــرأ عليـــه مـــن تعديـــلات فـــي ســـجل العقود خـــلال )10( أيـــام عمل مـــن تاريخ إبـــرام العقد أو 

تعديلـــه.

المرجع: الفصل 5 القسم 3-1-5 الإجابة: أ        -59

من ضمن الشروط الواجب توافرها في رئيس وكاتب سجل العقود أن يكون سعودي الجنسية.
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المرجع: الفصل 5 القسم 3-1-5 الإجابة: د       -60

يمتلـــك البنـــك المركـــزي الســـعودي ســـجل العقـــود بجميـــع بياناتـــه وما يشـــمله مـــن معلومات، وتحفـــظ القيود في ســـجل العقود 

)10( ســـنوات علـــى الأقـــل مـــن تاريـــخ انقضـــاء مدة الالتزامـــات المترتبة علـــى العقد.

المرجع: الفصل 5 القسم 3-1-5 الإجابة: أ        -61

من مهام شـــركة تســـجيل العقود، تســـجيل العقود وما يطرأ عليها من تعديلات، متضمنة بيانات الأصول المؤجرة، والحقوق 

المتعلقـــة بها.

المرجع: الفصل 5 القسم 4-1-5 الإجابة: ج       -62

يُعاقـــب -وفقًـــا لجســـامة المخالفـــة- بغرامـــة لا تزيـــد علـــى ربـــع قيمـــة الأصـــل المؤجـــر، أو بالســـجن مـــدة لا تزيـــد علـــى )3( أشـــهر، أو 

بالعقوبتيـــن معًـــا، كل مـــن طمـــس البيانـــات المثبتـــة علـــى الأصـــل المؤجـــر، أو غيـــر معالـــم الأصـــل، أو أوصافـــه المقيـــدة فـــي الســـجل 

الخـــاص بذلـــك، أو بـــاع الأصـــل المؤجـــر، أو رهنـــه دون موافقـــة محـــررة مـــن المؤجـــر.

المرجع: الفصل 5 القسم 5-1-5 الإجابة: د       -63

وفقًـــا لضوابـــط اســـترداد المؤجـــر للأصـــول المنقولـــة فـــي عقـــود الإيجـــار التمويلـــي، يجـــب علـــى جميـــع الأطـــراف )المؤجـــر، وشـــركة 

تســـجيل العقـــود، والشـــركات المتخصصـــة( اســـتخدام الوســـائل الإلكترونيـــة فـــي عمليـــة اســـترداد الأصـــول المنقولـــة.

المرجع: الفصل 5 القسم 5-1-5 الإجابة: ج       -64

فيما يتعلق بإجراءات استرداد الأصل المنقول، إذا كانت الحالة التي تجيز للمؤجر استرداد الأصل المنقول هي تخلف المستأجر 

عن السداد، فيكون الاسترداد عند تخلف المستأجر عن السداد لأكثر من )3( أشهر متتالية، أو )5( أشهر متفرقة طوال فترة 

العقد.

المرجع: الفصل 5 القسم 5-1-5 الإجابة: أ       -65

يجـــب علـــى المؤجـــر عـــدم التصـــرف فـــي الأصـــل المنقـــول، مثـــل: )بيـــع الأصـــل، أو التنـــازل عنـــه لطـــرف آخـــر، أو إقفال العقـــد( قبل 

انقضاء فترة )15( يومًا من تاريخ استرداد الأصل مع إخطار المستأجر بالمبالغ المستحقة والمستندات اللازمة لتسليمه الأصل 

المنقول. 

المرجع: الفصل 5 القسم 1-2-5 الإجابة: ب       -66

عرّف المنشـــأة الصغيرة بأنها المنشـــأة التي 
ُ
وفقًـــا لقـــرار مجلـــس إدارة الهيئـــة العامـــة للمنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة "منشـــآت"، ت

لديهـــا مـــن )6( إلـــى )49( موظفًـــا يعملـــون بـــدوام كامل، أو التي لا تقل إيراداتها عن )3( مليون ســـعودي ولا تزيد على )40( مليون 

ريال ســـعودي.

المرجع: الفصل 5 القسم 1-3-5 الإجابة: ب     -67

وفقًـــا لقواعـــد ممارســـة نشـــاط التمويـــل متناهـــي الصغـــر المحدثـــة الصـــادرة عـــن البنـــك المركـــزي الســـعودي، يُقصـــد بشـــركات 

التمويـــل متناهـــي الصغـــر أنهـــا "الشـــركة التـــي تقـــوم بتمويـــل الأنشـــطة والأصـــول الإنتاجيـــة للمســـتفيدين من أصحـــاب الأعمال 

الصغيـــرة والحرفييـــن ومـــن فـــي حكمهـــم". 

المرجع: الفصل 5 القسم 1-3-5 الإجابة: ج       -68

يجـــوز لشـــركة التمويـــل متناهـــي الصغـــر منـــح تمويـــل بـــلا ضمـــان، أو بضمـــان يُراعـــى فـــي تحديده نـــوع وطبيعـــة هذا التمويـــل وفقًا 

لسياســـات وإجـــراءات إدارة المخاطـــر التـــي يوفـــق عليهـــا مجلـــس إدارة شـــركة التمويـــل متناهـــي الصغـــر.

المرجع: الفصل 5 القسم 1-3-5 الإجابة: ب       -69

تقديم تمويل إلى أي من الأطراف ذات العلاقة يُعد من الأعمال المحظور على شركة التمويل متناهي الصغر مزاولتها.
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المرجع: الفصل 5 القسم 1-3-5 الإجابة: أ       -70

 نظريًـــا وتطبيقيًـــا، ولديه خبرة 
ً

يُشـــترط فـــي المرشـــح لمنصـــب فـــي الإدارة العليـــا فـــي شـــركة التمويـــل متناهـــي الصغـــر أن يكون مُؤهـــلا

مناســـبة فـــي المجـــال نفســـه لا تقل عن ســـنتين.

المرجع: الفصل 6 القسم 1-1-6 الإجابة: ب        -71

لزم حاملها بســـداد كامل المبلغ المســـتحق عند اســـتلامه 
ُ
بطاقة الحســـم الشـــهري هي "بطاقة مشـــابهة لبطاقة الائتمان إلا أنها ت

كشـــف الحســـاب، أو تاريخ الاســـتحقاق المحدد في كشـــف الحساب".

المرجع: الفصل 6 القسم 2-1-6 الإجابة: د        -72

مـــن المتطلبـــات العامـــة التـــي يجب على الجهة المصدرة لبطاقات الائتمان أو الحســـم الشـــهري الالتزام بهـــا، ضرورة اتباع الجهة 

صـــدرة لاســـتراتيجية فعالـــة لإدارة المخاطـــر تســـمح بإجراءات تقييم لأهليـــة وملائمة حامل بطاقة.
ُ
الم

المرجع: الفصل 6 القسم 2-1-6 الإجابة: ج        -73

فـــي حـــال طلـــب إصـــدار بطاقـــة ائتمـــان جديـــدة، فـــإن الحـــد الأدنـــى لإجمالـــي الدخـــل الســـنوي لحامـــل البطاقـــة ينبغـــي أن يكـــون 

صـــدرة.
ُ
صـــدرة، ومبلـــغ )30,000( ريـــال ســـعودي لغيـــر عمـــلاء الجهـــة الم

ُ
)24,000( ريـــال ســـعودي لعمـــلاء الجهـــة الم

المرجع: الفصل 6 القسم 3-1-6 الإجابة: ب         -74

 عن 
ً

أحد الإجراءات التي يجب على جهة إصدار البطاقات القيام بها إذا لم يســـدد حامل البطاقة الحد الأدنى الشـــهري كاملا

)3( أقســـاط متتالية هو تجميد حســـاب البطاقة فورًا ويعامل على أنه متعثر في الســـداد.

المرجع: الفصل 6 القسم 4-1-6 الإجابة: أ          -75

صـــدرة للبطاقات الالتزام بها عند الإعلان عن بطاقة ائتمان أو بطاقة حســـم شـــهري 
ُ
أحـــد المتطلبـــات التـــي يجـــب علـــى الجهة الم

تعلق بالائتمان بشـــكل واضح. 
ُ
نتج، ومُعدل النســـبة الســـنوية )APR( الم

ُ
هي أن يتضمن الإعلان اســـم الم

المرجع: الفصل 6 القسم 5-1-6 الإجابة: ب          -76

صدرة للبطاقات استخدامها لتزويد حامل البطاقة بالإفصاح الأولي، أن يُرسل إلى حامل 
ُ
أحد الإجراءات التي يُمكن للجهة الم

صدرة بعد الحصول على موافقته.
ُ
عتمدة لدى الجهة الم

ُ
البطاقة في نفس اليوم عن طريق إحدى الوسائل الالكترونية الم

المرجع: الفصل 6 القسم 5-1-6 الإجابة: ب          -77

صدرة أن تقوم -خطيًـــا- بالإفصاح لحامل 
ُ
إذا تـــم تعديـــل اتفاقيـــة بطاقـــة الائتمـــان أو بطاقة الحســـم الشـــهري، فعلى الجهـــة الم

البطاقـــة عـــن أي تغييـــرات فـــي بنود الاتفاقية باســـتثناء تخفيض في رســـوم غير العمولة أو رســـوم التخلف عن الســـداد.

المرجع: الفصل 6 القسم 5-1-6 الإجابة: ج           -78

صـــدرة للبطاقـــة إشـــعار حاملـــي البطاقـــات فـــورًا بـــأي تعديـــلات، أو تغييـــرات متوقعـــة فـــي اتفاقيـــة بطاقـــات 
ُ
يجـــب علـــى الجهـــة الم

الائتمـــان، أو بطاقـــات الحســـم الشـــهري، مُقدمًـــا قبـــل )30( يومًـــا علـــى الأقـــل مـــن التغييـــر.

المرجع: الفصل 6 القسم 6-1-6 الإجابة: أ          -79

فيمـــا يتعلـــق بحقـــوق والتزامـــات حامـــل بطاقـــة الائتمـــان أو بطاقـــة الحســـم الشـــهري، يلـــزم علـــى حامـــل البطاقـــة تزويـــد الجهـــة 

حدثـــة وأي تغييـــر فـــي تفاصيـــل معلومـــات الاتصـــال بـــه.
ُ
صـــدرة للبطاقـــة بمعلوماتـــه الم

ُ
الم

المرجع: الفصل 6 القسم 6-1-6 الإجابة: ج         -80

ينبغـــي ألا تتجـــاوز رســـوم الســـحب النقـــدي مـــن بطاقـــة الائتمـــان )3%( مـــن مبلـــغ العمليـــة لـــكل عمليـــة تتجـــاوز )5,000( ريـــال 

ســـعودي، وبحـــد أق�صـــى )300( ريـــال ســـعودي.
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المرجع: الفصل 6 القسم 1-2-6 الإجابة: د         -81

ر منح تمويل لمستفيد أجنبي غير مقيم بالمملكة العربية السعودية. 
ّ
صغ

ُ
يُحظر على شركة التمويل الاستهلاكي الم

المرجع: الفصل 6 القسم 1-2-6 الإجابة: ب        -82

ر عشرين مليون ريال سعودي، ويحق للبنك المركزي 
ّ
صغ

ُ
يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل الاستهلاكي الم

السعودي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقًا لأوضاع السوق.

المرجع: الفصل 6 القسم 1-2-6 الإجابة: أ         -83

ـــر خمســـين ألـــف ريـــال 
ّ
صغ

ُ
يجـــب ألا يتجـــاوز مجمـــوع مبالـــغ التمويـــل الممنوحـــة للمســـتفيد مـــن شـــركة التمويـــل الاســـتهلاكي الم

سعودي، ويحق للبنك المركزي السعودي تعديل ذلك المبلغ وفقًا لأوضاع السوق أو للنطاق الجغرافي الذي تعمل فيه شركة 

ر.
ّ
صغ

ُ
التمويـــل الاســـتهلاكي الم

المرجع: الفصل 6 القسم 2-2-6 الإجابة: ج        -84

ر الالتزام بزيادة توطين الموارد البشـــرية ســـنويًا بنسبة )5%( على الأقل من إجمالي 
ّ
صغ

ُ
يجب على شـــركة التمويل الاســـتهلاكي الم

هذه الموارد إلى حين بلوغ نسبة )%75(.

المرجع: الفصل 6 القسم 2-2-6 الإجابة: ب        -85

ـــر بتزويـــد البنـــك المركـــزي الســـعودي بالبيانـــات الاحترازيـــة فـــي الأوقـــات 
ّ
صغ

ُ
فيمـــا يتعلـــق بالتـــزام شـــركة التمويـــل الاســـتهلاكي الم

المحددة، يجب على الشركة تزويد البنك المركزي السعودي بقوائمها المالية السنوية المدققة وتقرير مراجع الحسابات خلال 

)45( يـــوم عمـــل مـــن نهاية الســـنة الميلادية. 

المرجع: الفصل 6 القسم 2-2-6  الإجابة: ج       -86

ر بتغيير مراقب حســـاباتها الخارجي، أو أن يتولى البنك 
ّ
صغ

ُ
يقوم البنك المركزي الســـعودي بإلزام شـــركة التمويل الاســـتهلاكي الم

المركـــزي الســـعودي تعييـــن مراقـــب حســـابات خارجـــي آخـــر علـــى نفقة الشـــركة في حالـــة ظهور ســـبب للاعتقاد بتضـــارب المصالح 

لـــدى مراقب الحســـابات الخارجي. 

المرجع: الفصل 6 القسم 3-2-6 الإجابة: د       -87

ر نســـبة تتجاوز )10%( من رأس مالها المدفوع في كل ســـنة خلال أربع ســـنوات مالية 
ّ
صغ

ُ
خســـارة شـــركة التمويل الاســـتهلاكي الم

ـــر أو دائنيهـــا 
ّ
صغ

ُ
متتاليـــة علـــى الأقـــل، يعـــد مـــن المخالفـــات المتعلقـــة بتعامـــلات تعـــرض مســـاهمي شـــركة التمويـــل الاســـتهلاكي الم

للخطـــر وفقًـــا لنظـــام مراقبة شـــركات التمويل.

المرجع: الفصل 6 القسم 4-6 الإجابة: ج       -88

ق شـــركة التمويل إســـناد 
ّ
وث

ُ
فيما يتعلق بقواعد إســـناد المهام الخاصة بشـــركات التمويل إلى مقدم خدمات خارجي، يجب أن ت

المهـــام بموجـــب عقـــد، أو اتفاقيـــة تعاقدية مكتوبـــة ملزمة نظامًا مع مقدم الخدمات الخارجـــي ومتفقة مع المتطلبات النظامية 

ذات العلاقـــة.

المرجع: الفصل 6 القسم 1-5-6 الإجابة: أ       -89

يكون الحد الأدنى لرأس مال منشـــأة التمويل الجماعي بالدين خمســـة ملايين ريال ســـعودي، ويحق للبنك المركزي الســـعودي 

رفـــع الحـــد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقًا لأوضاع الســـوق.

المرجع: الفصل 6 القسم 2-5-6 الإجابة: ج       -90

يجب ألا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن )50%( عند بدء منشأة التمويل الجماعي بالدين أنشطتها، وذلك على مستوى 

المنشأة ككل، ويحق للبنك المركزي السعودي رفع نسبة التوطين أو خفضها بما لا يقل عن )%50(.
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المرجع: الفصل 2 القسم 1-9-2 الإجابة: ب     -91

وفقًـــا متطلبـــات التعييـــن فـــي المناصـــب القياديـــة فـــي المؤسســـات المالية الخاضعة لإشـــراف البنـــك المركزي الســـعودي تكون مدة 

التكليـــف )6( أشـــهر قابلـــة للتمديـــد لفتـــرة واحـــدة فقـــط وذلـــك بعد الحصـــول على موافقـــة البنك المركزي الســـعودي.

المرجع: الفصل 2 القسم 3-2-2 الإجابة: أ       -92

حســـب مـــا ورد مـــن تعليمـــات مـــن لجنـــة بـــازل ودليـــل الالتـــزام بالأنظمـــة ونظـــام مراقبـــة شـــركات التمويـــل الصـــادران عـــن البنك 

عـــد إدارة شـــركة التمويـــل هـــي المســـؤولة عـــن تطبيـــق الالتـــزام. 
ُ
المركـــزي الســـعودي، ت

المرجع: الفصل 6 القسم 3-5-6  الإجابة: ب       -93

فيمـــا يتعلـــق بنشـــاط التمويـــل الجماعـــي بالديـــن، يجـــب ألا يتجـــاوز إجمالـــي الائتمـــان الممنـــوح لـــكل منشـــأة مبلـــغ ســـبعة ملاييـــن 

وخمســـمئة ألـــف ريـــال ســـعودي.

المرجع: الفصل 3 القسم 5-3-3 الإجابة: أ    -94

يُعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال سعودي ولا تقل عن ثلاثة ملايين ريال سعودي، كل شخص ذي صفة اعتبارية 

ارتكـــب أيًـــا مـــن مالكيـــه، أو ممثليـــه، أو مديريـــه، أو وكلائـــه أيًـــا مـــن الجرائـــم المنصـــوص عليهـــا فـــي نظـــام مكافحـــة جرائـــم الإرهاب 

وتمويلـــه أو ســـاهم فيها.

المرجع: الفصل 1 القسم 4-3-1  الإجابة: ج    -95

يقتصـــر تعييـــن غيـــر الســـعودي فـــي شـــركة التمويـــل علـــى الوظائـــف التـــي تتطلـــب خبـــرات متميـــزة، وفـــي جميـــع الأحوال على شـــركة 

التمويـــل الحصـــول علـــى خطـــاب مـــن البنـــك المركـــزي الســـعودي يتضمن عـــدم ممانعته قبـــل تعيين أي موظف غير ســـعودي في 

الإدارات الرقابيـــة وذلـــك بعـــد تقديـــم شـــركة التمويـــل مـــا يثبـــت عـــدم توافر ســـعوديين لشـــغل الوظيفة.

المرجع: الفصل 1 القسم 2-4-1  الإجابة: ب       -96

تتولـــى المحكمـــة المختصـــة الفصـــل في المنازعات الناشـــئة عن تطبيق أحكام نظام مراقبة شـــركات التمويل ولائحته التنفيذية، 

والنظر فـــي مخالفات أحكامهما.

المرجع: الفصل 1 القسم 3-4-1  الإجابة: أ    -97

يُعاقـــب -وفقًـــا لجســـامة المخالفـــة- بغرامـــة ماليـــة لا يزيـــد حدهـــا الأعلـــى علـــى مليوني ريال ســـعودي، وبنســـبة )10%( مـــن مقدار 

التمويـــل الـــذي يمارســـه المخالـــف -أيهمـــا أكثـــر- وبالســـجن مدة لا تتجاوز ســـنتين، أو بإحـــدى هاتين العقوبتيـــن، كل من يخالف 

أي من أحكام نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، وذلك دون إخلال بما تق�صي به المادة الرابعة والثلاثون من 

هـــذا النظـــام وتـــورد مبالغ تلـــك الغرامة إلى الخزينـــة العامة للدولة.

المرجع: الفصل 2 القسم 3-2-2 الإجابة: د       -98

تقع مسؤولية الالتزام على عاتق جميع الموظفين بشركة التمويل، وهو الأمر الذي يتطلب التصرف بأمانة ونزاهة وشفافية، ومراعاة 

نص وروح جميع القواعد والأنظمة والتعليمات والسياسات والإجراءات والمعايير الأخلاقية الداخلية ذات الصلة بأنشطتهم.

المرجع: الفصل 2 القسم 1-4-2 الإجابة: أ       -99

يفـــوض مجلـــس الإدارة لجنـــة المراجعـــة لضمـــان متابعـــة الالتزام مـــن خلال مراجعة نتائـــج تقارير الجهات الرقابيـــة التي تضمن 

تحقيـــق الالتزام.

المرجع: الفصل 2 القسم 1-5-2 الإجابة: أ       -100

يجـــب علـــى شـــركة التمويـــل أن تتيـــح للعمـــلاء القـــدرة على البحـــث والمقارنة بين أفضـــل الخدمات والمنتجات ومقدميها بســـهولة 

ووضـــوح، كمـــا يجـــب تقديـــم أفضـــل المنتجـــات والخدمـــات والأســـعار بمـــا يلبـــي احتياجـــات العميـــل ورغباتـــه، وتعزيـــز الابتـــكار 

والحفـــاظ علـــى جـــودة الخدمـــات والمنتجـــات.
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خريطة المنهج

الفصل/ القسموحدة/عنصر المنهج

الفصل الأولطبيعة قطاع شركات التمويلالعنصر الأول

1

1-1 هيكل قطاع الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية

1-1-1 البنوك

1-1-2 شركات التأمين 

1-1-3 شركات التمويل

1-1-4 شركات السوق المالية

القسم الأول

2

1-2 الملامح العامة لشركات التمويل في المملكة العربية السعودية

1-2-1 طبيعة نشاط التمويل

1-2-2 أعمال التمويل المسموح لشركات التمويل بمزاولتها

1-2-3 إجراءات وشروط الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل 

1-2-4 الأعمال المحظور على شركات التمويل مزاولتها

القسم الثاني

3

1-3 القواعد المنظمة لمزاولة أعمال شركات التمويل

1-3-1 إدارة شركات التمويل

1-3-2 مفهوم الرافعة المالية

1-3-3 الملكية والأصول

1-3-4 التنظيم الداخلي لشركات التمويل

1-3-5 المراجعة الداخلية

1-3-6 سياسات وإجراءات التمويل

1-3-7 حدود التعرّض للمخاطر الائتمانية

1-3-8 مراجعة الحسابات والفحص 

القسم الثالث

4

1-4 البنك المركزي السعودي ودوره في الإشراف والرقابة على شركات التمويل

1-4-1 دور البنك المركزي السعودي في الإشراف والرقابة على شركات التمويل

1-4-2 المخالفات والمنازعات

1-4-3 العقوبات

1-4-4 أهم إصدارات البنك المركزي السعودي لتنظيم أعمال شركات التمويل

القسم الرابع

 



175

الفصل الثانيالالتزام في شركات التمويل ودور مسؤول الالتزامالعنصر الثاني

1

2-1 الالتزام في شركات التمويل

2-1-1 مفهوم وظيفة الالتزام

2-1-2 أهداف وظيفة الالتزام

2-1-3 أهمية الالتزام في شركات التمويل

2-1-4 مخاطر عدم الالتزام

 القسم الأول

2

2-2 إدارة الالتزام

2-2-1 مهمة إدارة الالتزام

2-2-2 مبادئ إدارة الالتزام

2-2-3 مسؤوليات إدارة الالتزام

القسم الثاني

3

2-3 مسؤول الالتزام

2-3-1 مؤهلات وسمات وقدرات مسؤول الالتزام

2-3-2 إعداد تقرير الالتزام الربع سنوي

القسم الثالث

4

2-4 مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشأن الالتزام

2-4-1 مسؤوليات مجلس الإدارة بشأن الالتزام

2-4-2 مسؤوليات الإدارة التنفيذية بشأن الالتزام

القسم الرابع

5

2-5 مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية

2-5-1 مبادئ حماية عملاء المؤسسات المالية

2-5-2 القواعد السلوكية العامة

2-5-3 القواعد السلوكية الخاصة

القسم الخامس

6

2-6 مبادئ التمويل المسؤول للأفراد

2-6-1 المبادئ الكيفية للتمويل المسؤول

2-6-2 المبادئ الكمّية للتمويل المسؤول

القسم السادس

7

2-7 ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد

2-7-1 ضوابط التواصل مع العملاء

2-7-2 إجراءات التحصيل من حسابات العملاء

2-7-3 إجراءات التعامل مع العملاء المتعثرين عن السداد

القسم السابع
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8

2-8 حوكمة المؤسسات المالية وشركات التمويل

2-8-1 أهمية حوكمة المؤسسات المالية وفوائدها

2-8-2 حوكمة شركات التمويل

القسم الثامن

9

2-9 متطلبــات التعييــن فــي المناصــب القياديــة فــي المؤسســات الماليــة الخاضعــة لإشــراف 

البنــك المركــزي الســعودي

2-9-1 متطلبات التعيين

2-9-2 المناصــب القياديــة التــي تتطلــب الحصــول علــى عــدم ممانعــة البنــك المركــزي 

الســعودي الكتابيــة المســبقة فــي شــركات التمويــل، وشــركات إعــادة التمويــل العقــاري 

العاملــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية

القسم التاسع

القسم العاشر2-01 سياسة الإبلاغ عن المخالفات لدى المؤسسات المالية10

الفصل الثالثمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والاحتيال في شركات التمويلالعنصر الثالث

1

3-1 الخصائص الأساسية للجرائم المالية

3-1-1 تعريف الجرائم المالية

3-1-2 الكشف عن أثار الجرائم المالية والتخفيف من حدتها

 القسم الأول

2

3-2 عمليات غسل الأموال

3-2-1 تعريف عملية غسل الأموال

3-2-2 أهداف عملية غسل الأموال

3-2-3 مراحل عمليات غسل الأموال

3-2-4 مخاطر عمليات غسل الأموال

3-2-5 العقوبات على جرائم غسل الأموال

القسم الثاني

3

3-3 عمليات تمويل الإرهاب

3-3-1 تعريف تمويل الإرهاب

3-3-2 مراحل تمويل الإرهاب

3-3-3 مخاطر جرائم تمويل الإرهاب

3-3-4 متطلبات مكافحة تمويل الإرهاب

3-3-5 عقوبات جرائم تمويل الإرهاب

القسم الثالث

القسم الرابع3-4 مبادرات المملكة العربية السعودية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب4
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5

3-5 طبيعة الاحتيال في شركات التمويل

3-5-1 مفهوم الاحتيال

3-5-2 أنواع الاحتيال ومؤشرات الاستدلال عليه في شركات التمويل

3-5-3 أساليب مكافحة الاحتيال في شركات التمويل

3-5-4 مسؤولية مكافحة الاحتيال في شركات التمويل

القسم الخامس

الفصل الرابعقواعد وإجراءات التمويل العقاريالعنصر الرابع

1

4-1 طبيعة نشاط التمويل العقاري

4-1-1 مفهوم وطبيعة التمويل العقاري

4-1-2 أسواق التمويل العقاري

 القسم الأول 

2

4-2 دور البنك المركزي السعودي في تنظيم التمويل العقاري

4-2-1 الإشراف والترخيص

4-2-2 المتطلبات الإجرائية لتوثيق الرهن العقاري

4-2-3 تعليمات إلزامية للممولين العقاريين عند تقديم التمويل العقاري للأفراد

القسم الثاني

القسم الثالث4-3 عقد التمويل العقاري 3

4

4-4 الصيغ النموذجية لعقد التمويل العقاري بصيغة المرابحة وصيغة الإجارة

4-4-1 عقد التمويل العقاري بصيغة الإجارة

4-4-2 عقد التمويل العقاري بصيغة المرابحة

القسم الرابع

5

4-5 شركات إعادة التمويل العقاري

4-5-1 تأسيس شركات إعادة التمويل العقاري

4-5-2 أهداف شركة إعادة التمويل العقاري

4-5-3 الأعمال المسموح لشركة إعادة التمويل العقاري بمزاولتها

4-5-4 الأعمال المحظور على شركة إعادة التمويل العقاري مزاولتها

القسم الخامس

القسم السادس4-6 الدعم الحكومي للتمويل العقاري6

7

4-7 التقييم العقاري والتزامات الممولين العقاريين

4-7-1 مفهوم التقييم العقاري

4-7-2 التزامات الممولين العقاريين تجاه عملية التقييم

القسم السابع
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9

ضوابط أمر الدفع المستديم لصالح ممول عقاري:

9-1 التزامات البنوك

9-2 التزامات الممول العقاري المستفيد

القسم التاسع

العنصر الخامس
نشاط الإيجار التمويلي، وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقواعد 

نشاط التمويل متناهي الصغر
الفصل الخامس

1

5-1 طبيعة عقود الإيجار التمويلي

5-1-1 مفهوم الإيجار التمويلي

5-1-2 عقد الإيجار التمويلي

5-1-3 سجل عقود الإيجار التمويلي

5-1-4 المخالفات والمنازعات المتعلقة بعقود الإيجار التمويلي

5-1-5 ضوابط استرداد المؤجر للأصول المنقولة في عقود الإيجار التمويلي

القسم الأول

2

5-2 تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

5-2-1 مفهوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

5-2-2 مبادرات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

القسم الثاني

4

قواعد التمويل متناهي الصغر

4-1 مفهوم التمويل متناهي الصغر

4-2 قواعد الإدارة والإشراف في شركات التمويل متناهي الصغر

القسم الرابع

العنصر السادس

وقواعــد  الشــهري،  الحســم  وبطاقــات  الائتمــان  بطاقــات  تمويــل  ضوابــط 

التمويــل الاســتهلاكي المصغــر، وقواعــد إســناد المهــام، وقواعــد ممارســة نشــاط 

التمويــل الجماعــي بالديــن

الفصل السادس

1

6-1 طبيعة تمويل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري

6-1-1 مفهوم بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري

6-1-2 ضوابط إصدار بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري

6-1-3 الحدود الائتمانية للبطاقات

6-1-4 الدعاية والإعلان عن البطاقات

6-1-5 الإفصاح عن المعلومات

6-1-6 حقوق والتزامات حامل البطاقة

6-1-7 تسوية المنازعات المتعلقة بالبطاقات

 القسم الأول
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2

ر
ّ
صغ

ُ
6-2 قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي الم

ر
ّ
صغ

ُ
6-2-1 مفهوم التمويل الاستهلاكي الم

6-2-2 قواعد التنظيم وإدارة المخاطر في شركات التمويل الاستهلاكي 

ر
ّ
صغ

ُ
الم

ر
ّ
صغ

ُ
6-2-3 قواعد الإشراف على شركات التمويل الاستهلاكي الم

القسم الثاني

القسم الثالث6-3 النشاطات المساندة لنشاط التمويل3

4

6-4 قواعد إسناد المهام الخاصة بشركات التمويل إلى مقدم خدمات خارجي

6-4-1 قواعد المسؤولية والالتزام

6-4-2 سياسة إسناد المهام إلى مقدم خدمات خارجي

6-4-3 متطلبات إسناد المهام إلى مقدم خدمات خارجي

6-4-4 المراقبة والمتابعة

القسم الرابع

5

قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين:

6-1 أحكام الترخيص

6-2 التنظيم الداخلي

6-3 أحكام ممارسة النشاط

6-4 الإشراف والالتزام.

القسم الخامس




